
معايير حقوق الإنسان 
في إنفاذ القانون

الطبعة الأولى

2 0 1 9

منشورات

المعهد

إعداد الدكتورة:
خلود الخطيب





معايير حقوق الإنسان 
في إنفاذ القانون

الطبعة الأولى

2 0 1 9

إعداد الدكتورة:
خلود الخطيب



التقديم

فـي إطـار مشـروع معهـد جنيـف لحقـوق الإنسـان فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال 
أفريقيـا والخـاص برفع قدرات الشـرطة الجزائرية في مجال حقوق الإنسـان 2018م ـ 2019م، 
أيـدي  القانـون” بيـن  إنفـاذ  الإنسـان فـي  الكتـاب “معاييـر حقـوق  يسـرنا أن نضـع هـذا 
الموظفيـن المُكلّفيـن بإنفـاذ القانون والأجهـزة الأمنية والشـرطية ولجميع الناشـطين/ات 
والمهتميـن/ات بمجـال حقـوق الإنسـان في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا على 
أمـل أن يكـون رافـداً وعوناً لهـم في عملهم اليومـي آملين بغد تصان فيـه الكرامة ويحترم 

العدل وتتحقق المساواة ويعم السلام.

يتنـاول هـذا الكتـاب مجموعـة مـن الإعلانـات والمعاهـدات والإتفاقيـات المعنيـة بحقـوق 
الإنسـان إلـي جانب مجموعة المبـادئ المتعلقة بحمايـة جميع الأشـخاص الذين يتعرضون 
العدالـة لضحايـا  السـجن والمبـادئ الأساسـية لتوفيـر  أو  لأي شـكل مـن أشـكال الاحتجـاز 
الجريمـة وإسـاءة اسـتعمال السـلطة، مبـادئ المنـع والتقصـي الفعاليـن لعمليـات الإعـدام 
خـارج نطـاق القانـون والإعـدام التعسـفي والإعـدام دون محاكمـة، قواعـد الأمـم المتحـدة 
بشـأن حمايـة الأحـداث المجرديـن مـن حريتهـم، قواعـد الأمـم المتحـدة النموذجيـة الدنيا 
لإدارة شـؤون الأحـداث )قواعـد بكيـن(،  إلـي جانـب التعليقـات العامـة الصـادرة عـن لجنـة 
اللجنـة  العامـة الصـادرة عـن  الأمـم المتحـدة المعنيـة بمناهضـة التعذيـب، والتعليقـات 

المعنية بحقوق الإنسان.

تجـدر الإشـارة إلـى أن مشـروع دعـم قـدرات ضبـاط الشـرطة الجزائريـة فـي مجـال حقـوق 
الإنسـان وإصـدار هـذا الدليـل لـم يكن ممكنـا من دون الدعـم المالـي المقدم من قبـل وزارة 

الخارجية السويسرية فكل الشكر لهم وللسفارة السويسرية بالجزائر.

وفـي الختـام نتقـدم بالشـكر الجزيـل للدكتـورة خلـود الخطيـب، الأسـتاذة بكليـة الحقـوق 
والعلـوم سياسـية في الجامعة اللبنانيـة على إعداد هذا الكتاب، آمليـن أن نحقق الأهداف 
المرجـوة وأن يسـتمر التعـاون والعطـاء دائمـا خدمـة لحقـوق الإنسـان بمنطقـة الشـرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

نزار عبدالقادر
المدير التنفيذي

معهد جنيف لحقوق الإنسان
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التمهيد

تحتل حقوق الإنسـان وحرياته الأساسـية الأولوية في القضايا المطروحة على المسـتويات 
الدوليـة والاقليمية والوطنية وتشـكل انعكاسـاً لمتغيرات سياسـية واقتصادية واجتماعية 
تشـريعاتها  بتكييـف  الإنسـان  لحقـوق  الدولـي  القانـون  بموجـب  الـدول  تلتـزم  عالميـة. 
الوطنيـة مـع أحـكام المعاهـدات والإتفاقيـات التي تصـادق أو تنضم اليهـا، ويتوجب عليها 

أثناء تنفيذها للقوانين احترام هذه الحقوق وإلا فإنها تتحّمل تبعات عدم التزامها.

تُعتبـر الشـرطة  أحـد الأجهـزة الرئيسـية لإنفـاذ القانـون وأحـد أهم الآليـات الوطنيـة التي 
تهـدف إلـى حمايـة وتعزيز حقوق الإنسـان ويقع علـى عاتـق الموظفين المكلفيـن بإنفاذ 
القانـون واجـب عـدم التمييـز مـن أجـل ضمـان المعاملـة المتسـاوية لجميـع الأفـراد أمـام 
القانـون دون مُمارسـات تعسّـفية أو غيـر قانونية، ويتوجـب عليهم واجب احتـرام وحماية 

جميع الأشخاص.

إن مقاربـة النهج الشـامل لحقوق الانسـان فـي العمل الأمني لم يعد يقتصـر على القوانين 
الوطنيـة، بـل أصبـح يتعداهـا الـى منظومـة كاملـة مـن المعاييـر والمواثيـق الدوليـة التي 
تنظـم عمـل الموظفيـن المكلفيـن بإنفـاذ القانـون وتهـدف إلـى حمايـة حقـوق الأفـراد 
والجماعـات. وقـد تنبّـه المجتمـع الدولـي إلـى أهميـة دور الأجهـزة الأمنيـة فـي حِمايـة 
حقـوق الإنسـان، فأقـرّت الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة القـرار بالرقـم 169/34 الصادر في 
17 ديسـمبر /كانون الأول 1979 مدونة قواعد وسـلوك الموظفين المُكلفين بإنفاذ القوانين، 
بحيـث تضمّنـت هـذه المُدونـة مجموعـة مـن المبـادئ التـي تحكـم عمـل الأمن فـي مجال 
حقـوق الإنسـان، والتـي أكّـدت علـى مجموعـة قضايـا منهـا “علـى الموظفيـن المُكلّفيـن 
بإنفـاذ القوانيـن، أثناء قيامهـم بواجباتهم، إحترام الكرامة الإنسـانية وصونهـا، والمُحافظة 
علـى حقـوق الإنسـان لـكل الأشـخاص ورعايتهـا كون حقوق الإنسـان المُشـار إليهـا مُحددة 

ومحميّة بالقانون الوطني والدولي …”

الدوليـة والاتفاقيـات الأساسـية  بأبـرز الإعلانـات والمعاييـر  المرجـع قائمـة  يتضمـن هـذا 
لحقـوق الإنسـان فـي القطـاع الأمنـي التـي تُسـهّل عمـل عناصـر الشـرطة وتشـكّل مـواداً 
مرجعيـة تتضمـن أبـرز المعاييـر الأساسـية التـي يمكـن الرجـوع إليهـا. تسـطرّ هـذه المـواد 
المرجعيـة التزامـات الموظفيـن المُكلّفيـن بإنفـاذ القوانيـن بعـدم اسـتعمال القـوة إلا فـي 
حالـة الضـرورة القصـوى وضمـن الحدود اللازمـة لأداء واجبهـم. كما تضع إطارا عامـا  لإعتماد 
الإجـراءات المُناسـبة أثنـاء الاسـتقصاءات والتحرّيـات والتحقيقـات مـع المُشـتبه فيهـم أو 
والمعاييـر  الصلّـة  ذات  الدوليـة  والإتفاقيـات  القانونيـة  بالنصـوص  والالتـزام  المُحتجزيـن 

الدولية والتي من شأنها حظّر قيامهم  بأية مُمارسة من مُمارسات التعّذيب.

يؤمـن معهـد جنيـف لحقـوق الإنسـان بـأن التـوازن بيـن تحقيـق الأمـن والمحافظـة علـى 
المُكلّفيـن بإنفـاذ القوانيـن أن يكونـوا مُلمّيـن  حقـوق الإنسـان يتطلـب مـن الموظفيـن 
بثقافـة حقوقيـة خالل تعاملهـم مـع الأفـراد فـي عملهـم اليومـي، ويؤكـد أن الضمانـة 
الأساسـية لتطبيـق حقـوق الإنسـان تكّمن في نشـر ثقافتهـا والتربية عليهـا وإدماجها من 
الإنسـانية  الكرامـة  يعـزّز  فيمـا  سـلوكياتهم  علـى  وانعكاسـها  مهاراتهـم  تطويـر  خالل 

والمساواة.
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الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 

للأمم المتحدة 217 ألف )د3-( المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

الديباجة 

لمـا كان الإقـرار بمـا لجميـع أعضـاء الأسـرة البشـرية مـن كرامـة أصيلـة فيهـم، ومـن حقوق 
متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، 

ولمـا كان تجاهـل حقـوق الإنسـان وازدراؤهـا قـد أفضيـا إلى أعمـال أثـارت بربريتهـا الضمير 
الإنسـاني، وكان البشـر قـد نادوا ببـزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القـول والعقيدة وبالتحرر 

من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،

ولمـا كان مـن الأساسـي أن تتمتـع حقـوق الإنسـان بحماية النظـام القانوني إذا أريد للبشـر 
ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد، 

ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،

ولمـا كانـت شـعوب الأمـم المتحدة قد أعـادت فـي الميثاق تأكيـد إيمانها بحقوق الإنسـان 
الأساسـية، وبكرامـة الإنسـان وقـدره، وبتسـاوي الرجال والنسـاء في الحقـوق، وحزمت أمرها 

على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، 

ولمـا كانـت الـدول الأعضـاء قـد تعهـدت بالعمـل، بالتعـاون مع الأمـم المتحدة علـى ضمان 
تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، 

ولمـا كان التقـاء الجميـع علـى فهـم مشـترك لهـذه الحقـوق والحريـات أمـرا بالـغ الضـرورة 
لتمام الوفاء بهذا التعهد، 

فإن الجمعية العامة

تنشـر علـى المأل هـذا الإعالن العالمـي لحقوق الإنسـان بوصفـه المثـل الأعلى المشـترك 
الـذي ينبغـي أن تبلغـه كافـة الشـعوب وكافـة الأمـم، كيما يسـعى جميـع أفـراد المجتمع 
وهيئاتـه، واضعيـن هـذا الإعالن نصـب أعينهم على الـدوام، ومن خالل التعليـم والتربية، 
إلـى توطيـد احتـرام هـذه الحقـوق والحريـات، وكيمـا يكفلـوا، بالتدابيـر المطـردة الوطنيـة 
والدوليـة، الاعتـراف العالمـي بهـا ومراعاتهـا الفعليـة، فيمـا بيـن شـعوب الـدول الأعضـاء 

ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء. 
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الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 

للأمم المتحدة 217 ألف )د3-( المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

الديباجة 

لمـا كان الإقـرار بمـا لجميـع أعضـاء الأسـرة البشـرية مـن كرامـة أصيلـة فيهـم، ومـن حقوق 
متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، 

ولمـا كان تجاهـل حقـوق الإنسـان وازدراؤهـا قـد أفضيـا إلى أعمـال أثـارت بربريتهـا الضمير 
الإنسـاني، وكان البشـر قـد نادوا ببـزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القـول والعقيدة وبالتحرر 

من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،

ولمـا كان مـن الأساسـي أن تتمتـع حقـوق الإنسـان بحماية النظـام القانوني إذا أريد للبشـر 
ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد، 

ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،

ولمـا كانـت شـعوب الأمـم المتحدة قد أعـادت فـي الميثاق تأكيـد إيمانها بحقوق الإنسـان 
الأساسـية، وبكرامـة الإنسـان وقـدره، وبتسـاوي الرجال والنسـاء في الحقـوق، وحزمت أمرها 

على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، 

ولمـا كانـت الـدول الأعضـاء قـد تعهـدت بالعمـل، بالتعـاون مع الأمـم المتحدة علـى ضمان 
تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، 

ولمـا كان التقـاء الجميـع علـى فهـم مشـترك لهـذه الحقـوق والحريـات أمـرا بالـغ الضـرورة 
لتمام الوفاء بهذا التعهد، 

فإن الجمعية العامة

تنشـر علـى المأل هـذا الإعالن العالمـي لحقوق الإنسـان بوصفـه المثـل الأعلى المشـترك 
الـذي ينبغـي أن تبلغـه كافـة الشـعوب وكافـة الأمـم، كيما يسـعى جميـع أفـراد المجتمع 
وهيئاتـه، واضعيـن هـذا الإعالن نصـب أعينهم على الـدوام، ومن خالل التعليـم والتربية، 
إلـى توطيـد احتـرام هـذه الحقـوق والحريـات، وكيمـا يكفلـوا، بالتدابيـر المطـردة الوطنيـة 
والدوليـة، الاعتـراف العالمـي بهـا ومراعاتهـا الفعليـة، فيمـا بيـن شـعوب الـدول الأعضـاء 

ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء. 
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المادة 1
يولـد جميـع النـاس أحـرارا ومتسـاوين فـي الكرامـة والحقـوق. وهـم قـد وهبـوا العقـل 

والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء. 

المادة 2
لـكل إنسـان حـق التمتع بجميع الحقـوق والحريات المذكـورة في هذا الإعالن، دونما تمييز 
مـن أي نـوع، ولا سـيما التمييز بسـبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغـة، أو الدين، أو الرأي 
سياسـيا وغيـر سياسـي، أو الأصـل الوطنـي أو الاجتماعـي، أو الثـروة، أو المولـد، أو أي وضـع 

آخر. 

وفضال عـن ذلـك لا يجوز التمييز علي أسـاس الوضع السياسـي أو القانونـي أو الدولي للبلد 
أو الإقليـم الـذي ينتمي إليه الشـخص، سـواء أكان مسـتقلا أو موضوعا تحـت الوصاية أو غير 

متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته. 

المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه. 

المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. 

المادة 5
لا يجـوز إخضـاع أحـد للتعذيـب ولا للمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو الحاطة 

بالكرامة.

المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية. 

المادة 7
النـاس جميعـا سـواء أمـام القانون، وهم يتسـاوون فـي حق التمتـع بحماية القانـون دونما 
تمييـز،، كمـا يتسـاوون فـي حق التمتـع بالحماية من أي تمييـز ينتهك هذا الإعالن ومن أي 

تحريض على مثل هذا التمييز. 
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المادة 8
لـكل شـخص حـق اللجـوء إلى المحاكـم الوطنيـة المختصة لإنصافـه الفعلي مـن أية أعمال 

تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون. 

المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. 

المادة 10
لـكل إنسـان، علـى قـدم المسـاواة التامـة مـع الآخريـن، الحق فـي أن تنظر قضيتـه محكمة 
مسـتقلة ومحايـدة، نظـرا منصفـا وعلنيـا، للفصـل فـي حقوقـه والتزاماته وفى أيـة تهمة 

جزائية توجه إليه. 

المادة 11
11 كل شـخص متهـم بجريمـة يعتبـر بريئـا إلـى أن يثبـت ارتكابه لهـا قانونا فـي محاكمة .

علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. 

22 لا يـدان أي شـخص بجريمـة بسـبب أي عمـل أو امتنـاع عـن عمـل لـم يكـن فـي حينـه .
يشـكل جرمـا بمقتضـى القانـون الوطني أو الدولي، كمـا لا توقع عليه أية عقوبة أشـد 

من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي. 

المادة 12
لا يجـوز تعريـض أحـد لتدخل تعسـفي في حياته الخاصة أو في شـؤون أسـرته أو مسـكنه 
أو مراسالته، ولا لحملات تمس شـرفه وسـمعته. ولكل شـخص حق في أن يحميه القانون 

من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات. 

المادة 13
11 لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. .

22 لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده. .
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المادة 14
11 لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد. .

22 لا يمكـن التـذرع بهـذا الحـق إذا كانـت هنـاك ملاحقـة ناشـئة بالفعـل عـن جريمة غير .
سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. 

المادة 15
11 لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. .

22  لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته. .

المادة 16
11 للرجـل والمـرأة، متى أدركا سـن البلوغ، حق التزوج وتأسـيس أسـرة، دون أي قيد بسـبب .

العـرق أو الجنسـية أو الديـن. وهمـا متسـاويان فـي الحقـوق لـدى التـزوج وخالل قيام 
الزواج ولدى انحلاله. 

22 لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه. .

33 الأسـرة هـي الخليـة الطبيعيـة والأساسـية فـي المجتمـع، ولهـا حـق التمتـع بحمايـة .
المجتمع والدولة. 

المادة 17
11 لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. .

22 لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. .

المادة 18
لـكل شـخص حـق في حرية الفكـر والوجدان والدين، ويشـمل هـذا الحق حريتـه في تغيير 
دينـه أو معتقـده، وحريته فـي إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشـعائر والممارسـة 

والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده. 

المادة 19
لـكل شـخص حـق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشـمل هـذا الحق حريته فـي اعتناق الآراء 
دون مضايقـة، وفـى التمـاس الأنبـاء والأفـكار وتلقيهـا ونقلهـا إلـى الآخريـن، بأيـة وسـيلة 

ودونما اعتبار للحدود. 
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المادة 20
11 لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. .

22 لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. .

المادة 21
11 لـكل شـخص حـق المشـاركة في إدارة الشـئون العامـة لبلده، إما مباشـرة وإما بواسـطة .

ممثلين يختارون في حرية. 

22 لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده. .

33 إرادة الشـعب هـي منـاط سـلطة الحكـم، ويجـب أن تتجلـى هـذه الإرادة مـن خالل .
انتخابـات نزيهـة تجـرى دوريـا بالاقتـراع العـام وعلـى قـدم المسـاواة بيـن الناخبيـن 

وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. 

المادة 22
لـكل شـخص، بوصفـه عضـوا فـي المجتمـع، حـق فـي الضمـان الاجتماعـي، ومـن حقه أن 
توفـر لـه، مـن خالل المجهـود القومـي والتعـاون الدولـي، وبما يتفـق مع هيـكل كل دولة 
لكرامتـه  عنهـا  غنـى  لا  التـي  والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الحقـوق  ومواردهـا، 

ولتنامي شخصيته في حرية. 

المادة 23
11 لـكل شـخص حـق العمل، وفـى حرية اختيـار عمله، وفى شـروط عمل عادلـة ومرضية، .

وفى الحماية من البطالة. 

22 لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي. .

33 لـكل فـرد يعمـل حـق فـي مكافـأة عادلـة ومرضيـة تكفـل لـه ولأسـرته عيشـة لائقـة .
بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية. 

44 لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. .

المادة 24
لـكل شـخص حق فـي الراحة وأوقـات الفراغ، وخصوصا فـي تحديد معقول لسـاعات العمل 

وفى إجازات دورية مأجورة. 
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المادة 25
11 لـكل شـخص حـق فـي مسـتوى معيشـة يكفـى لضمـان الصحـة والرفاهة له ولأسـرته، .

وخاصـة علـى صعيـد المـأكل والملبـس والمسـكن والعنايـة الطبيـة وصعيـد الخدمات 
الاجتماعيـة الضروريـة، ولـه الحق في ما يأمن بـه الغوائل في حـالات البطالة أو المرض 
أو العجـز أو الترمـل أو الشـيخوخة أو غيـر ذلـك مـن الظـروف الخارجـة عن إرادتـه والتي 

تفقده أسباب عيشه. 

22 للأمومـة والطفولـة حـق فـي رعاية ومسـاعدة خاصتيـن. ولجميع الأطفال حـق التمتع .
بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار. 

المادة 26
11 لـكل شـخص حق فـي التعليم. ويجب أن يوفـر التعليم مجانا، على الأقـل في مرحلتيه .

الفنـي  التعليـم  ويكـون  إلزاميـا.  الابتدائـي  التعليـم  ويكـون  والأساسـية.  الابتدائيـة 
والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم. 

22 يجـب أن يسـتهدف التعليـم التنمية الكاملة لشـخصية الإنسـان وتعزيز احتـرام حقوق .
الإنسـان والحريـات الأساسـية. كمـا يجـب أن يعـزز التفاهـم والتسـامح والصداقـة بيـن 
جميـع الأمـم وجميـع الفئـات العنصريـة أو الدينيـة، وأن يؤيـد الأنشـطة التـي تضطلع 

بها الأمم المتحدة لحفظ السلام. 

33 للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم. .

المادة 27
11 لـكل شـخص حـق المشـاركة الحـرة فـي حيـاة المجتمـع الثقافيـة، وفـى الاسـتمتاع .

بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه. 

22 لـكل شـخص حـق فـي حمايـة المصالـح المعنويـة والماديـة المترتبـة علـى أي إنتـاج .
علمي أو أدبي أو فني من صنعه. 

المادة 28
لـكل فـرد حـق التمتـع بنظـام اجتماعـي ودولـي يمكـن أن تتحقـق فـي ظلـه الحقـوق 

والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما. 
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المادة 29
11 علـى كل فـرد واجبـات إزاء الجماعـة، التي فيهـا وحدها يمكن أن تنمو شـخصيته النمو .

الحر الكامل. 

22 لا يخضـع أي فـرد، فـي ممارسـة حقوقـه وحرياتـه، إلا للقيـود التـي يقررهـا القانـون .
مسـتهدفا منهـا، حصـرا، ضمـان الاعتراف الواجـب بحقوق وحريـات الآخريـن واحترامها، 
والوفـاء بالعـادل مـن مقتضيـات الفضيلـة والنظـام العـام ورفـاه الجميـع فـي مجتمـع 

ديمقراطي. 

33 لا يجـوز فـي أي حـال أن تمـارس هذه الحقوق على نحـو يناقض مقاصـد الأمم المتحدة .
ومبادئها. 

المادة 30
ليـس فـي هـذا الإعالن أي نـص يجـوز تأويلـه علـى نحـو يفيـد انطـواءه علـى تخويـل أية 
دولـة أو جماعـة، أو أي فـرد، أي حـق فـي القيـام بـأي نشـاط أو بـأي فعـل يهـدف إلى هدم 

أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه. 
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 2200 ألف )د21-( المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 

تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا العهد، 

إذ تـرى أن الإقـرار بمـا لجميـع أعضـاء الأسـرة البشـرية مـن كرامة أصيلـة فيهم، ومـن حقوق 
متسـاوية وثابتـة، يشـكل، وفقا للمبـادئ المعلنة في ميثـاق الأمم المتحدة، أسـاس الحرية 

والعدل والسلام في العالم،

وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، 

وإذ تـدرك أن السـبيل الوحيـد لتحقيـق المثـل الأعلـى المتمثـل، وفقـا للإعالن العالمـي 
لحقـوق الإنسـان، فـي أن يكـون البشـر أحـرارا، ومتمتعيـن بالحريـة المدنيـة والسياسـية 
ومتحرريـن مـن الخـوف والفاقـة، هـو سـبيل تهيئة الظـروف لتمكين كل إنسـان مـن التمتع 

بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وإذ تضـع فـي اعتبارهـا مـا على الـدول، بمقتضى ميثاق الأمـم المتحدة، من الالتـزام بتعزيز 
الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،

وإذ تـدرك أن علـى الفـرد، الـذي تترتب عليه واجبـات إزاء الأفراد الآخريـن وإزاء الجماعة التي 
ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد، 

قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول 

المادة 1
11 لجميـع الشـعوب حـق تقريـر مصيرهـا بنفسـها. وهـى بمقتضـى هـذا الحـق حـرة في .

تقريـر مركزهـا السياسـي وحـرة فـي السـعي لتحقيـق نمائهـا الاقتصـادي والاجتماعي 
والثقافي.

22 ومواردهـا . بثرواتهـا  الحـر  التصـرف  الخاصـة،  أهدافهـا  وراء  سـعيا  الشـعوب،  لجميـع 
الطبيعيـة دونمـا إخالل بأيـة التزامـات منبثقـة عـن مقتضيـات التعـاون الاقتصـادي 
الدولـي القائـم علـى مبـدأ المنفعـة المتبادلة وعـن القانـون الدولي. ولا يجـوز في أية 

حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 2200 ألف )د21-( المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 

تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا العهد، 

إذ تـرى أن الإقـرار بمـا لجميـع أعضـاء الأسـرة البشـرية مـن كرامة أصيلـة فيهم، ومـن حقوق 
متسـاوية وثابتـة، يشـكل، وفقا للمبـادئ المعلنة في ميثـاق الأمم المتحدة، أسـاس الحرية 

والعدل والسلام في العالم،

وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، 

وإذ تـدرك أن السـبيل الوحيـد لتحقيـق المثـل الأعلـى المتمثـل، وفقـا للإعالن العالمـي 
لحقـوق الإنسـان، فـي أن يكـون البشـر أحـرارا، ومتمتعيـن بالحريـة المدنيـة والسياسـية 
ومتحرريـن مـن الخـوف والفاقـة، هـو سـبيل تهيئة الظـروف لتمكين كل إنسـان مـن التمتع 

بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وإذ تضـع فـي اعتبارهـا مـا على الـدول، بمقتضى ميثاق الأمـم المتحدة، من الالتـزام بتعزيز 
الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،

وإذ تـدرك أن علـى الفـرد، الـذي تترتب عليه واجبـات إزاء الأفراد الآخريـن وإزاء الجماعة التي 
ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد، 

قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول 

المادة 1
11 لجميـع الشـعوب حـق تقريـر مصيرهـا بنفسـها. وهـى بمقتضـى هـذا الحـق حـرة في .

تقريـر مركزهـا السياسـي وحـرة فـي السـعي لتحقيـق نمائهـا الاقتصـادي والاجتماعي 
والثقافي.

22 ومواردهـا . بثرواتهـا  الحـر  التصـرف  الخاصـة،  أهدافهـا  وراء  سـعيا  الشـعوب،  لجميـع 
الطبيعيـة دونمـا إخالل بأيـة التزامـات منبثقـة عـن مقتضيـات التعـاون الاقتصـادي 
الدولـي القائـم علـى مبـدأ المنفعـة المتبادلة وعـن القانـون الدولي. ولا يجـوز في أية 

حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

33 علـى الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد، بمـا فيهـا الـدول التـي تقـع علـى عاتقهـا .
مسـئولية إدارة الأقاليـم غيـر المتمتعـة بالحكـم الذاتي والأقاليـم المشـمولة بالوصاية، 
أن تعمـل علـى تحقيـق حـق تقريـر المصيـر وأن تحترم هـذا الحق، وفقا لأحـكام ميثاق 

الأمم المتحدة.

الجزء الثاني

المادة 2
11 تتعهـد كل دولـة طـرف فـي هـذا العهد باحتـرام الحقوق المعتـرف بها فيـه، وبكفالة .

هـذه الحقـوق لجميـع الأفراد الموجوديـن في إقليمهـا والداخلين في ولايتهـا، دون أي 
تمييـز بسـبب العـرق، أو اللـون، أو الجنـس، أو اللغـة، أو الديـن، أو الـرأي سياسـيا أو غيـر 

سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

22 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشـريعية أو غير التشـريعية .
القائمـة لا تكفـل فعال إعمـال الحقـوق المعترف بها في هـذا العهد، بـأن تتخذ، طبقا 
لإجراءاتهـا الدسـتورية ولأحـكام هـذا العهـد، مـا يكـون ضروريا لهـذا الإعمال مـن تدابير 

تشريعية أو غير تشريعية. 

33 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: .

)أ(  بأن تكفل توفير سـبيل فعال للتظلم لأي شـخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف 
بهـا فـي هـذا العهـد، حتـى لـو صـدر الانتهـاك عـن أشـخاص يتصرفـون بصفتهـم 

الرسمية،

)ب( بـأن تكفـل لـكل متظلـم على هذا النحـو أن تبت فـي الحقوق التي يدعـى انتهاكها 
سـلطة قضائيـة أو إداريـة أو تشـريعية مختصـة، أو أيـة سـلطة مختصـة أخـرى ينـص 

عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،

)ج( بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.

المادة 3 
تتعهـد الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد بكفالـة تسـاوى الرجـال والنسـاء في حـق التمتع 

بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 4 
11 فـي حـالات الطـوارئ الاسـتثنائية التـي تتهـدد حيـاة الأمـة، والمعلـن قيامهـا رسـميا، .

يجـوز للـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد أن تتخـذ، فـي أضيـق الحـدود التـي يتطلبهـا 
الوضـع، تدابيـر لا تتقيـد بالالتزامـات المترتبـة عليهـا بمقتضـى هـذا العهـد، شـريطة 
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عـدم منافـاة هذه التدابيـر للالتزامات الأخـرى المترتبة عليها بمقتضـى القانون الدولي 
وعـدم انطوائهـا علـى تمييـز يكون مبرره الوحيد هـو العرق أو اللـون أو الجنس أو اللغة 

أو الدين أو الأصل الاجتماعي.

22 لا يجيـز هـذا النـص أي مخالفـة لأحـكام المواد 6 و 7 و 8 )الفقرتيـن 1 و 2( و 11 و 15 و 16 و .
.18

33 علـى أيـة دولـة طـرف فـي هـذا العهـد اسـتخدمت حـق عـدم التقيـد أن تعلـم الدول .
الأطـراف الأخـرى فـورا، عن طريـق الأمين العام للأمـم المتحدة، بالأحكام التـي لم تتقيد 
بهـا وبالأسـباب التـي دفعتهـا إلـى ذلـك. وعليهـا، فـي التاريـخ الـذي تنهى فيـه عدم 

التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.

المادة 5 
11 ليـس فـي هـذا العهـد أي حكـم يجـوز تأويلـه علـى نحو يفيـد انطـواءه علـى حق لأي .

دولـة أو جماعـة أو شـخص بمباشـرة أي نشـاط أو القيام بـأي عمل يهدف إلـى إهدار أي 
مـن الحقـوق أو الحريـات المعتـرف بها فـي هذا العهـد أو إلى فرض قيود عليها أوسـع 

من تلك المنصوص عليها فيه.

22 لا يقبـل فـرض أي قيـد أو أي تضييـق على أي من حقوق الإنسـان الأساسـية المعترف أو .
النافـذة فـي أي بلـد تطبيقا لقوانيـن أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعـراف، بذريعة كون هذا 

العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.

الجزء الثالث

المادة 6
11 الحـق فـي الحيـاة حق ملازم لكل إنسـان. وعلى القانـون أن يحمى هذا الحـق. ولا يجوز .

حرمان أحد من حياته تعسفا.

22 لا يجـوز فـي البلـدان التـي لـم تلـغ عقوبـة الإعـدام، أن يحكـم بهـذه العقوبـة إلا جزاء .
علـى أشـد الجرائـم خطـورة وفقا للتشـريع النافـذ وقت ارتـكاب الجريمة وغيـر المخالف 
لأحـكام هـذا العهـد ولاتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا. ولا 

يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

33 حيـن يكـون الحرمـان من الحياة جريمة مـن جرائم الإبادة الجماعيـة، يكون من المفهوم .
بداهـة أنـه ليـس فـي هـذه المـادة أي نـص يجيـز لأيـة دولـة طرف فـي هـذا العهد أن 
تعفـى نفسـها علـى أيـة صـورة مـن أي التـزام يكـون مترتبـا عليهـا بمقتضـى أحـكام 

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
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44 لأي شـخص حكـم عليـه بالإعدام حـق التمـاس العفو الخـاص أو إبدال العقوبـة. ويجوز .
منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.

55 لا يجـوز الحكـم بعقوبـة الإعـدام علـى جرائـم ارتكبها أشـخاص دون الثامنة عشـرة من .
العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.

66 ليـس فـي هـذه المـادة أي حكـم يجـوز التـذرع بـه لتأخيـر أو منع إلغـاء عقوبـة الإعدام .
من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.

المادة 7 
لا يجـوز إخضـاع أحـد للتعذيـب ولا للمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو الحاطة 
بالكرامـة. وعلـى وجـه الخصـوص، لا يجوز إجـراء أية تجربـة طبية أو علمية علـى أحد دون 

رضاه الحر.

المادة 8 
11 لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما..

22 لا يجوز إخضاع أحد للعبودية..

33  )أ( لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،.

)ب( لا يجـوز تأويـل الفقـرة 3 )أ( علـى نحـو يجعلهـا، فـي البلـدان التـي تجيـز المعاقبة 
علـى بعـض الجرائـم بالسـجن مع الأشـغال الشـاقة، تمنـع تنفيذ عقوبة الأشـغال 

الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،

)ج( لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير “السخرة أو العمل الإلزامي”

“1” الأعمـال والخدمـات غيـر المقصـودة بالفقـرة الفرعيـة )ب( والتـي تفـرض عـادة على 
الشـخص المعتقـل نتيجـة قـرار قضائـي أو قانونـي أو الـذي صـدر بحقـه مثـل هـذا 

القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،

“2” أيـة خدمـة ذات طابـع عسـكري، وكذلك، فـي البلدان التـي تعترف بحق الاسـتنكاف 
علـى  القانـون  يفرضهـا  قوميـة  خدمـة  أيـة  العسـكرية،  الخدمـة  عـن  الضميـري 

المستنكفين ضميريا،

“3” أيـة خدمـة تفـرض فـي حـالات الطـوارئ أو النكبـات التـي تهـدد حيـاة الجماعـة أو 
رفاهها،

“4” أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.
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المادة 9 
11 لـكل فـرد حـق فـي الحرية وفـى الأمان على شـخصه. ولا يجـوز توقيف أحـد أو اعتقاله .

تعسـفا. ولا يجـوز حرمـان أحـد مـن حريتـه إلا لأسـباب ينـص عليهـا القانـون وطبقـا 
للإجراء المقرر فيه.

22 يتوجـب إبالغ أي شـخص يتـم توقيفه بأسـباب هذا التوقيـف لدى وقوعـه كما يتوجب .
إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

33 يقـدم الموقـوف أو المعتقـل بتهمة جزائية، سـريعا، إلى أحد القضـاة أو أحد الموظفين .
المخوليـن قانونـا مباشـرة وظائـف قضائيـة، ويكـون مـن حقـه أن يحاكـم خالل مهلـة 
ينتظـرون  الذيـن  الأشـخاص  احتجـاز  يكـون  أن  يجـوز  ولا  عنـه.  يفـرج  أن  أو  معقولـة 
المحاكمـة هـو القاعـدة العامـة، ولكـن مـن الجائـز تعليـق الإفـراج عنهم علـى ضمانات 
لكفالـة حضورهـم المحاكمـة فـي أيـة مرحلـة أخـرى مـن مراحـل الإجـراءات القضائيـة، 

ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

44 لـكل شـخص حـرم مـن حريتـه بالتوقيـف أو الاعتقـال حـق الرجـوع إلـى محكمـة لكـي .
تفصـل هـذه المحكمـة دون إبطـاء فـي قانونيـة اعتقالـه، وتأمـر بالإفـراج عنـه إذا كان 

الاعتقال غير قانوني.

55 لـكل شـخص كان ضحيـة توقيـف أو اعتقـال غيـر قانونـي حـق فـي الحصـول علـى .
تعويض.

المادة 10 
11 يعامـل جميـع المحروميـن مـن حريتهـم معاملة إنسـانية، تحتـرم الكرامـة الأصيلة في .

الشخص الإنساني.

22 )أ( يفصـل الأشـخاص المتهمـون عـن الأشـخاص المدانيـن، إلا فـي ظـروف اسـتثنائية، .
ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،

)ب( يفصـل المتهمـون الأحـداث عـن البالغين. ويحالون بالسـرعة الممكنـة إلى القضاء 
للفصل في قضاياهم.

33 يجـب أن يراعـى نظـام السـجون معاملـة المسـجونين معاملـة يكون هدفها الأساسـي .
إصلاحهـم وإعـادة تأهيلهـم الاجتماعـي. ويفصـل المذنبـون الأحـداث عـن البالغيـن 

ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.

المادة 11 
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
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المادة 12 
11 لـكل فـرد يوجـد علـى نحـو قانونـي داخـل إقليـم دولـة مـا حـق حريـة التنقـل فيـه .

وحرية اختيار مكان إقامته.

22 لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده..

33 لا يجـوز تقييـد الحقـوق المذكـورة أعلاه بأية قيود غيـر تلك التي ينـص عليها القانون، .
وتكـون ضروريـة لحمايـة الأمـن القومـي أو النظـام العـام أو الصحـة العامـة أو الآداب 
العامـة أو حقـوق الآخريـن وحرياتهـم، وتكـون متمشـية مـع الحقـوق الأخـرى المعترف 

بها في هذا العهد.

44 لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده..

المادة 13 
لا يجـوز إبعـاد الأجنبـي المقيـم بصفـة قانونيـة فـي إقليـم دولة طـرف في هـذا العهد إلا 
تنفيـذا لقـرار اتخـذ وفقـا للقانون، وبعـد تمكينه، ما لـم تحتم دواعي الأمـن القومي خلاف 
ذلـك، مـن عرض الأسـباب المؤيدة لعدم إبعاده ومـن عرض قضيته على السـلطة المختصة 

أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.

المادة 14 
11 النـاس جميعـا سـواء أمـام القضاء. ومن حـق كل فرد، لدى الفصل في أيـة تهمة جزائية .

توجـه إليـه أو فـي حقوقـه والتزاماتـه فـي أيـة دعـوى مدنيـة، أن تكـون قضيته محل 
نظـر منصـف وعلنـي مـن قبـل محكمـة مختصـة مسـتقلة حياديـة، منشـأة بحكـم 
القانـون. ويجـوز منع الصحافـة والجمهور من حضـور المحاكمة كلهـا أو بعضها لدواعي 
الآداب العامـة أو النظـام العـام أو الأمن القومـي في مجتمع ديمقراطـي، أو لمقتضيات 
حرمـة الحيـاة الخاصـة لأطـراف الدعـوى، أو فـي أدنـى الحـدود التـي تراهـا المحكمـة 
ضروريـة حيـن يكون من شـأن العلنية في بعض الظروف الاسـتثنائية أن تخل بمصلحة 
العدالـة، إلا أن أي حكـم فـي قضيـة جزائيـة أو دعـوى مدنيـة يجـب أن يصـدر بصـورة 
علنيـة، إلا إذا كان الأمـر يتصـل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلـك أو كانت الدعوى 

تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.

22 من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا..

33 لـكل متهـم بجريمـة أن يتمتـع أثنـاء النظـر فـي قضيتـه، وعلى قـدم المسـاواة التامة، .
بالضمانات الدنيا التالية:
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)أ( أن يتـم إعلامـه سـريعا وبالتفصيـل، وفـى لغـة يفهمهـا، بطبيعـة التهمة 
الموجهة إليه وأسبابها،

)ب( أن يعطـى مـن الوقت ومن التسـهيلات ما يكفيه لإعـداد دفاعه وللاتصال 
بمحام يختاره بنفسه،

)ج( أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

)د( أن يحاكـم حضوريـا وأن يدافـع عـن نفسـه بشـخصه أو بواسـطة محام من 
اختيـاره، وأن يخطـر بحقـه فـي وجـود مـن يدافـع عنـه إذا لـم يكـن له من 
يدافـع عنه، وأن تـزوده المحكمة حكما، كلما كانـت مصلحة العدالة تقتضي 
ذلـك، بمحـام يدافـع عنـه، دون تحميلـه أجـرا علـى ذلـك إذا كان لا يملـك 

الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،

)هــ( أن يناقـش شـهود الاتهـام، بنفسـه أو مـن قبـل غيـره، وأن يحصل على 
الموافقـة على اسـتدعاء شـهود النفي بذات الشـروط المطبقـة في حالة 

شهود الاتهام،

)د( أن يـزود مجانـا بترجمـان إذا كان لا يفهـم أو لا يتكلـم اللغـة المسـتخدمة 
في المحكمة،

)ز( ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.

44 فـي حالـة الأحـداث، يراعـى جعل الإجـراءات مناسـبة لسـنهم ومواتيـة لضـرورة العمل .
على إعادة تأهيلهم.

55 لـكل شـخص أديـن بجريمـة حـق اللجـوء، وفقا للقانـون، إلى محكمـة أعلى كيمـا تعيد .
النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.

66 حيـن يكـون قـد صـدر علـى شـخص مـا حكـم نهائـي يدينـه بجريمـة، ثـم ابطـل هـذا .
الحكـم أو صـدر عفـو خاص عنه على أسـاس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشـاف 
تحمـل الدليـل القاطـع علـى وقـوع خطأ قضائـي، يتوجب تعويض الشـخص الـذي أنزل 
بـه العقـاب نتيجـة تلـك الإدانة، وفقـا للقانون، مـا لم يثبت أنـه يتحمل، كليـا أو جزئيا، 

المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.

77 لا يجـوز تعريـض أحـد مجـددا للمحاكمـة أو للعقـاب علـى جريمة سـبق أن أديـن بها أو .
برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

المادة 15 
11 لا يـدان أي فـرد بأيـة جريمـة بسـبب فعـل أو امتنـاع عـن فعـل لـم يكـن وقـت ارتكابـه .

يشـكل جريمـة بمقتضـى القانـون الوطنـي أو الدولـي. كمـا لا يجـوز فـرض أيـة عقوبة 
تكـون أشـد من تلك التي كانت سـارية المفعـول في الوقت الذي ارتكبـت فيه الجريمة. 
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وإذا حـدث، بعـد ارتـكاب الجريمـة أن صـدر قانـون ينـص علـى عقوبـة أخـف، وجب أن 
يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.

22 ليـس فـي هـذه المـادة من شـئ يخـل بمحاكمـة ومعاقبة أي شـخص علـى أي فعل أو .
امتنـاع عـن فعـل كان حيـن ارتكابـه يشـكل جرمـا وفقـا لمبـادئ القانـون العامـة التي 

تعترف بها جماعة الأمم.

المادة 16 
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة 17 
11 لا يحوز تعريض أي شـخص، على نحو تعسـفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته .

أو شـؤون أسـرته أو بيتـه أو مراسالته، ولا لأي حمالت غيـر قانونيـة تمـس شـرفه أو 
سمعته.

22 من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس..

المادة 18 
11 لـكل إنسـان حـق فـي حرية الفكر والوجـدان والدين. ويشـمل ذلك حريته فـي أن يدين .

بديـن مـا، وحريتـه فـي اعتنـاق أي ديـن أو معتقـد يختاره، وحريتـه في إظهـار دينه أو 
معتقـده بالتعبـد وإقامـة الشـعائر والممارسـة والتعليـم، بمفـرده أو مع جماعـة، وأمام 

الملأ أو على حدة.

22 لا يجـوز تعريـض أحـد لإكـراه مـن شـأنه أن يخـل بحريتـه فـي أن يديـن بديـن مـا، أو .
بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

33 لا يجـوز إخضـاع حريـة الإنسـان فـي إظهـار دينـه أو معتقـده، إلا للقيـود التـي يفرضها .
القانـون والتـي تكـون ضرورية لحماية السالمة العامة أو النظام العـام أو الصحة العامة 

أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

44 تتعهـد الـدول الأطـراف في هذا العهد باحتـرام حرية الآباء، أو الأوصيـاء عند وجودهم، .
في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
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المادة 19 
11 لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة..

22 لـكل إنسـان حـق فـي حريـة التعبيـر. ويشـمل هـذا الحـق حريته فـي التمـاس مختلف .
ضـروب المعلومـات والأفـكار وتلقيهـا ونقلهـا إلـى آخريـن دونمـا اعتبـار للحدود، سـواء 

على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

33 تسـتتبع ممارسـة الحقـوق المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة 2 مـن هـذه المـادة واجبـات .
ومسـئوليات خاصـة. وعلـى ذلـك يجوز إخضاعها لبعـض القيود ولكن شـريطة أن تكون 

محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: 

)أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

)ب( لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 20 
11 تحظر بالقانون أية دعاية للحرب..

22 تحظـر بالقانـون أيـة دعـوة إلـى الكراهيـة القوميـة أو العنصريـة أو الدينيـة تشـكل .
تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

المادة 21 
يكـون الحـق فـي التجمع السـلمي معترفا بـه. ولا يجـوز أن يوضع من القيود على ممارسـة 
هـذا الحـق إلا تلـك التـي تفـرض طبقـا للقانـون وتشـكل تدابيـر ضروريـة، فـي مجتمـع 
ديمقراطـي، لصيانـة الأمـن القومـي أو السالمة العامـة أو النظـام العـام أو حمايـة الصحـة 

العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 22 
11 لـكل فـرد حـق فـي حريـة تكويـن الجمعيـات مـع آخريـن، بمـا فـي ذلـك حـق إنشـاء .

النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

22 لا يجـوز أن يوضـع مـن القيـود علـى ممارسـة هـذا الحـق إلا تلـك التـي ينـص عليهـا .
القانـون وتشـكل تدابيـر ضروريـة، فـي مجتمـع ديمقراطـي، لصيانـة الأمـن القومـي أو 
السالمة العامـة أو النظـام العـام أو حمايـة الصحـة العامـة أو الآداب العامـة أو حمايـة 
حقـوق الآخريـن وحرياتهـم. ولا تحـول هذه المـادة دون إخضـاع أفراد القوات المسـلحة 

ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
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33 ليـس فـي هـذه المـادة أي حكـم يجيـز للـدول الأطـراف فـي اتفاقيـة منظمـة العمـل .
الدوليـة المعقـودة عـام 1948 بشـأن الحريـة النقابيـة وحمايـة حـق التنظيـم النقابـي 
اتخـاذ تدابيـر تشـريعية مـن شـأنها، أو تطبيـق القانـون بطريقـة مـن شـأنها أن تخـل 

بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

المادة 23
11 الأسـرة هـي الوحـدة الجماعيـة الطبيعيـة والأساسـية فـي المجتمـع، ولها حـق التمتع .

بحماية المجتمع والدولة.

22 يكـون للرجـل والمـرأة، ابتداء من بلوغ سـن الـزواج، حق معترف به في التزوج وتأسـيس .
أسرة.

33 لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه..

44 تتخـذ الـدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسـبة لكفالة تسـاوى حقوق الزوجين .
وواجباتهمـا لـدى التـزوج وخلال قيام الـزواج ولدى انحلاله. وفى حالـة الانحلال يتوجب 

اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.

المادة 24 
11 يكـون لـكل ولـد، دون أي تمييـز بسـبب العـرق أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن أو .

الأصـل القومـي أو الاجتماعـي أو الثـروة أو النسـب، حـق علـى أسـرته وعلـى المجتمـع 
وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.

22 يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به..

33 لكل طفل حق في اكتساب جنسية..

المادة 25
يكـون لـكل مواطـن، دون أي وجـه من وجـوه التمييز المذكور فـي المادة 2، الحقـوق التالية، 

التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: 

)أ(  أن يشـارك فـي إدارة الشـؤون العامـة، إمـا مباشـرة وإمـا بواسـطة ممثلين 
يختارون في حرية،

)ب( أن ينتخـب وينتخـب، فـي انتخابـات نزيهـة تجـرى دوريـا بالاقتـراع العـام 
وعلـى قـدم المسـاواة بيـن الناخبيـن وبالتصويـت السـري، تضمـن التعبير 

الحر عن إرادة الناخبين،

)ج( أن تتـاح لـه، علـى قـدم المسـاواة عمومـا مع سـواه، فرصة تقلـد الوظائف 
العامة في بلده.
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المادة 26 
النـاس جميعـا سـواء أمـام القانـون ويتمتعـون دون أي تمييـز بحـق متسـاو فـي التمتـع 
بحمايتـه. وفـي هـذا الصـدد يجـب أن يحظر القانـون أي تمييـز وأن يكفل لجميع الأشـخاص 
علـى السـواء حمايـة فعالـة مـن التمييـز لأي سـبب، كالعـرق أو اللـون أو الجنـس أو اللغة أو 
الدين أو الرأي سياسـيا أو غير سياسـي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسـب، 

أو غير ذلك من الأسباب.

المادة 27 
لا يجـوز، فـي الـدول التـي توجـد فيها أقليـات اثنية أو دينيـة أو لغوية، أن يحرم الأشـخاص 
المنتسـبون إلـى الأقليات المذكورة من حـق التمتع بثقافتهم الخاصـة أو المجاهرة بدينهم 

وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.

الجزء الرابع 

المادة 28 
11 تنشـأ لجنـة تسـمى اللجنـة المعنيـة بحقوق الإنسـان )يشـار إليها في ما يلـي من هذا .

العهـد باسـم “اللجنـة”(. وتتألـف هـذه اللجنة من ثمانية عشـر عضوا وتتولـى الوظائف 
المنصوص عليها في ما يلي.

22 تؤلـف اللجنـة مـن مواطنيـن فـي الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد، مـن ذوى المناقـب .
الخلقيـة الرفيعـة المشـهود لهـم بالاختصـاص فـي ميدان حقوق الإنسـان، مـع مراعاة 

أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانونية.

33 يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية..

المادة 29 
11 يتـم انتخـاب أعضـاء اللجنـة بالاقتراع السـري مـن قائمة أشـخاص تتوفر لهـم المؤهلات .

المنصـوص عليهـا فـي المادة 28، تكون قد رشـحتهم لهـذا الغرض الـدول الأطراف في 
هذا العهد. 

22 لـكل دولـة طـرف فـي هـذا العهد أن ترشـح، من بيـن مواطنيهـا حصرا، شـخصين على .
الأكثر.

33 يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة..
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المادة 30 
11 يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد..

22 قبـل أربعـة أشـهر علـى الأقـل مـن موعـد أي انتخـاب لعضويـة اللجنـة، فـي غيـر حالة .
الانتخـاب لمـلء مقعد يعلن شـغوره وفقـا للمادة 34، يوجه الأمين العـام للأمم المتحدة 
إلـى الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد رسـالة خطيـة يدعوهـا فيها إلـى تقديم أسـماء 

مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.

33 يضـع الأميـن العـام للأمـم المتحـدة قائمـة أسـماء جميـع المرشـحين علـى هـذا النحو، .
بالترتيـب الألفبائـي ومـع ذكـر الدولـة الطـرف التـي رشـحت كلا منهـم، ويبلـغ هـذه 
القائمـة إلـى الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد قبـل شـهر علـى الأقـل مـن موعـد كل 

انتخاب.

44 ينتخـب أعضـاء اللجنـة فـي اجتماع تعقـده الدول الأطراف فـي هذا العهـد، بدعوة من .
الأميـن العـام للأمـم المتحـدة، في مقر الأمم المتحـدة. وفى هذا الاجتمـاع، الذي يكتمل 
النصـاب فيـه بحضـور ممثلـي ثلثي الـدول الأطراف في هـذا العهد، يفوز فـي الانتخاب 
لعضويـة اللجنـة أولئـك المرشـحون الذيـن حصلـوا علـى أكبر عـدد من الأصـوات وعلى 

الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.

المادة 31 
11 لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة..

22 يراعـى، فـي الانتخـاب لعضويـة اللجنـة، عدالـة التوزيـع الجغرافـي وتمثيـل مختلـف .
الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.

المادة 32 
11 يكـون انتخـاب أعضـاء اللجنـة لولايـة مدتها أربع سـنوات. ويجـوز أن يعـاد انتخابهم إذا .

أعيد ترشـيحهم. إلا أن ولاية تسـعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي 
بانتهـاء سـنتين، ويتـم تحديـد هـؤلاء الأعضاء التسـعة فورا انتهـاء الانتخـاب الأول، بأن 
يقـوم رئيـس الاجتمـاع المنصـوص عليه في الفقـرة 4 من المـادة 30 باختيار أسـمائهم 

بالقرعة.

22 تتـم الانتخابـات اللازمـة عنـد انقضـاء الولايـة وفقـا للمـواد السـالفة من هـذا الجزء من .
هذا العهد. 

المادة 33 
11 إذا انقطـع عضـو فـي اللجنة، بإجمـاع رأى أعضائها الآخرين، عن الاضطالع بوظائفه لأي .

سـبب غيـر الغيـاب ذي الطابـع المؤقـت، يقـوم رئيـس اللجنـة بإبالغ ذلـك إلـى الأمين 
العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.
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22 فـي حالـة وفـاة أو اسـتقالة عضو فـي اللجنة، يقوم رئيـس اللجنة فورا بإبالغ ذلك إلى .
الأميـن العـام للأمـم المتحـدة، فيعلـن الأميـن العـام حينئـذ شـغور مقعـد ذلـك العضو 

ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.

المادة 34
11 إذا أعلـن شـغور مقعـد مـا طبقا للمـادة 33، وكانت ولايـة العضو الذي يجب اسـتبداله لا .

تنقضـي خالل الأشـهر السـتة التـي تلـي إعالن شـغور مقعـده، يقـوم الأميـن العـام 
للأمـم المتحـدة بإبالغ ذلـك إلـى الدول الأطـراف في هذا العهـد، التي يجـوز لها، خلال 

مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر.

22 يضـع الأميـن العـام للأمـم المتحـدة قائمة بأسـماء جميـع المرشـحين على هـذا النحو، .
بالترتيـب الألفبائـي، ويبلـغ هـذه القائمة إلـى الدول الأطـراف في هذا العهـد. وإذ ذاك 
يجـرى الانتخـاب الالزم لمـلء المقعـد الشـاغر طبقـا للأحـكام الخاصـة بذلـك مـن هـذا 

الجزء من هذا العهد.

33 كل عضـو فـي اللجنـة انتخـب لمـلء مقعد أعلن شـغوره طبقـا للمـادة 33 يتولى مهام .
العضويـة فيهـا حتـى انقضـاء مـا تبقـى من مـدة ولايـة العضو الـذي شـغر مقعده في 

اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.

المادة 35 
يتقاضـى أعضـاء اللجنـة، بموافقـة الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، مكافـآت تقتطع من 
مـوارد الأمـم المتحـدة بالشـروط التـي تقررها الجمعيـة العامة، مـع أخذ أهمية مسـؤوليات 

اللجنة بعين الاعتبار.

المادة 36 
يوفـر الأميـن العـام للأمـم المتحـدة مـا يلزم مـن موظفيـن وتسـهيلات لتمكيـن اللجنة من 

الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.

المادة 37 
11 يتولـى الأميـن العـام للأمـم المتحـدة دعـوة اللجنـة إلى عقـد اجتماعهـا الأول في مقر .

الأمم المتحدة.

22 بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي..

33 تعقـد اللجنـة اجتماعاتهـا عـادة فـي مقر الأمـم المتحدة أو فـي مكتب الأمـم المتحدة .
بجنيف.
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المادة 38 
يقـوم كل عضـو مـن أعضاء اللجنـة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسـميا، في جلسـة علنية، 

بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.

المادة 39 
11 تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم..

22 تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين: .

)أ( يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،

)ب( تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة 40
11 تتعهـد الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد بتقديـم تقاريـر عـن التدابيـر التـي اتخذتهـا .

والتـي تمثـل إعمـالا للحقـوق المعترف بهـا فيه، وعن التقـدم المحرز فـي التمتع بهذه 
الحقوق، وذلك: 

)أ( خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية،

)ب( ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.

22 تقـدم جميـع التقاريـر إلى الأمين العـام للأمم المتحـدة، الذي يحيلها إلـى اللجنة للنظر .
فيهـا. ويشـار وجوبـا فـي التقاريـر المقدمة إلـى ما قد يقـوم من عوامـل ومصاعب تؤثر 

في تنفيذ أحكام هذا العهد.

33 الـوكالات . إلـى  يحيـل  أن  اللجنـة،  مـع  التشـاور  بعـد  المتحـدة،  للأمـم  العـام  للأميـن 
المتخصصـة المعنيـة نسـخا مـن أيـة أجـزاء مـن تلـك التقاريـر قـد تدخـل فـي ميـدان 

اختصاصها.

44 تقـوم اللجنـة بدراسـة التقاريـر المقدمة من الـدول الأطراف في هذا العهـد. وعليها أن .
توافـي هـذه الـدول بمـا تضعـه هـي مـن تقاريـر، وبأيـة ملاحظـات عامـة تستنسـبها. 
وللجنـة أيضـا أن توافـي المجلس الاقتصـادي والاجتماعـي بتلك الملاحظات مشـفوعة 

بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.

55 للـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد أن تقـدم إلـى اللجنـة تعليقـات على أيـة ملاحظات .
تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.
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المادة 41 
11 لـكل دولـة طـرف فـي هذا العهـد أن تعلن فـي أي حين، بمقتضـى أحكام هـذه المادة، .

أنهـا تعتـرف باختصـاص اللجنة في اسـتلام ودراسـة بلاغـات تنطوي علـى ادعاء دولة 
طـرف بـأن دولـة طرفـا أخـرى لا تفـي بالالتزامـات التـي يرتبهـا عليهـا هـذا العهـد. ولا 
يجـوز اسـتلام ودراسـة البلاغـات المقدمـة بموجـب هذه المـادة إلا إذا صـدرت عن دولة 
طـرف أصـدرت إعلانـا تعتـرف فيـه، فـي مـا يخصهـا، باختصـاص اللجنـة. ولا يجـوز أن 
تسـتلم اللجنـة أي بالغ يهـم دولـة طرفـا لـم تصـدر الإعالن المذكـور. ويطبـق الإجـراء 

التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفق لأحكام هذه المادة: 

)أ( إذا رأت دولـة طـرف فـي هذا العهـد إن دولة طرفا أخـرى تتخلف عن تطبيق 
أحـكام هـذا العهـد، كان لهـا أن تسـترعى نظـر هـذه الدولـة الطـرف، فـي 
بالغ خطـى، إلـى هـذا التخلـف. وعلـى الدولـة المسـتلمة أن تقـوم، خلال 
ثلاثـة أشـهر من اسـتلامها البالغ، بإيـداع الدولة المرسـلة، خطيا، تفسـيرا 
أو بيانـا مـن أي نـوع آخر يوضح المسـألة وينبغي أن ينطوي، بقـدر ما يكون 
ذلـك ممكنـا ومفيـدا، علـى إشـارة إلـى القواعـد الإجرائيـة وطـرق التظلـم 

المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة،

)ب( فـإذا لـم تنتـه المسـألة إلـى تسـوية ترضـى كلتـا الدولتيـن الطرفيـن 
المعنيتيـن خالل سـتة أشـهر مـن تاريـخ تلقـى الدولـة المسـتلمة للبالغ 
الأول، كان لـكل منهمـا أن تحيل المسـألة إلـى اللجنة بإشـعار توجهه إليها 

وإلى الدولة الأخرى،

)ج( لا يجـوز أن تنظـر اللجنـة في المسـألة المحالة إليها إلا بعد الإسـتيثاق من 
أن جميـع طـرق التظلـم المحلية المتاحة قـد لجئ إليها واسـتنفدت، طبقا 
لمبـادئ القانـون الدولـي المعتـرف بهـا عمومـا. ولا تنطبـق هـذه القاعـدة 
فـي الحـالات التـي تسـتغرق فيهـا إجـراءات التظلـم مـددا تتجـاوز الحدود 

المعقولة،

)د( تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،

)هــ( علـى اللجنة، مع مراعـاة أحكام الفقـرة الفرعية )ج(، أن تعرض مسـاعيها 
الحميـدة علـى الدولتيـن الطرفين المعنيتيـن، بغية الوصول إلـى حل ودي 
للمسـألة على أسـاس احترام حقوق الإنسـان والحريات الأساسـية المعترف 

بها في هذا العهد،

)و( للجنـة، في أية مسـألة محالة إليها، أن تدعـو الدولتين الطرفين المعنيتين 
المشـار إليهمـا فـي الفقـرة الفرعيـة )ب( إلى تزويدهـا بأيـة معلومات ذات 

شأن.

)ز( للدولتيـن الطرفيـن المعنيتيـن المشـار إليهما في الفقـرة الفرعية )ب( حق 
إيفـاد مـن يمثلهـا لـدى اللجنـة أثنـاء نظرهـا فـي المسـألة، وحـق تقديـم 

الملاحظات شفويا و/أو خطيا،
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)ح( علـى اللجنـة أن تقـدم تقريـرا فـي غضـون اثنـي عشـر شـهرا مـن تاريـخ 
تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية )ب(: 

“1” فـإذا تـم التوصـل إلى حل يتفق مع شـروط الفقرة الفرعية )هـ(، قصـرت اللجنة تقريرها 
على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،

“2” وإذا لـم يتـم التوصـل إلـى حـل يتفـق مع شـروط الفقـرة الفرعية )هــ(، قصـرت اللجنة 
تقريرهـا علـى عـرض موجز للوقائع، وضمت إلـى التقرير المذكرات الخطيـة ومحضر البيانات 

الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين.

ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

22 يبـدأ نفـاذ أحـكام هـذه المـادة متـى قامـت عشـر مـن الـدول الإطـراف في هـذا العهد .
بإصـدار إعلانـات فـي إطـار الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة. وتقـوم الـدول الأطـراف بإيـداع 
هـذه الإعلانـات لـدى الأميـن العـام للأمـم المتحـدة، الذي يرسـل صـورا منها إلـى الدول 
الأطـراف الأخـرى. وللدولـة الطـرف أن تسـحب إعلانهـا في أي وقـت بإخطار ترسـله إلى 
الأميـن العـام. ولا يخـل هـذا السـحب بالنظـر فـي أية مسـألة تكـون موضوع بلاغ سـبق 
إرسـاله فـي إطـار هـذه المـادة، ولا يجوز اسـتلام أي بلاغ جديـد من أية دولـة طرف بعد 
تلقـى الأميـن العـام الإخطـار بسـحب الإعالن، مـا لـم تكـن الدولـة الطـرف المعنية قد 

أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 42 
11  )أ( إذا تعـذر علـى اللجنـة حـل مسـألة أحيلـت إليهـا وفقـا للمـادة 41 حال مرضيـا .

للدولتيـن الطرفيـن المعنيتيـن جاز لها، بعد الحصول مسـبقا علـى موافقة الدولتين 
الطرفيـن المعنيتيـن، تعييـن هيئـة توفيـق خاصـة )يشـار إليهـا فـي مـا يلي باسـم 
“الهيئـة”( تضـع مسـاعيها الحميدة تحت تصـرف الدولتين الطرفيـن المعنيتين بغية 

التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،

)ب( تتألـف الهيئـة مـن خمسـة أشـخاص تقبلهـم الدولتـان الطرفـان المعنيتـان. فـإذا 
تعـذر وصـول الدولتيـن الطرفيـن المعنيتيـن خالل ثلاثـة اشـهر إلـى اتفـاق على 
تكويـن الهيئـة كلهـا أو بعضهـا، تنتخـب اللجنة من بيـن أعضائها بالاقتراع السـري 

وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.

22 يعمـل أعضـاء الهيئـة بصفتهـم الشـخصية. ويجـب ألا يكونـوا مـن مواطنـي الدولتيـن .
الطرفيـن المعنيتيـن أو مـن مواطنـي أيـة دولـة لا تكون طرفـا في هذا العهـد أو تكون 

طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 41. 

33 تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها..

44 تعقـد اجتماعـات الهيئـة عـادة فـي مقر الأمـم المتحـدة أو فـي مكتب الأمـم المتحدة .
بجنيـف. ولكـن مـن الجائز عقدهـا في أي مكان مناسـب آخر قد تعينه الهيئة بالتشـاور 
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مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين.

55 تقـوم الأمانـة المنصوص عليها فـي المادة 36 بتوفير خدماتها، أيضـا، للهيئات المعينة .
بمقتضى هذه المادة.

66 توضـع المعلومـات التـي تلقتهـا اللجنـة وجمعتها تحت تصـرف الهيئة، التـي يجوز لها .
أن تطلـب إلـي الدولتيـن الطرفيـن المعنيتيـن تزويدهـا بأيـة معلومات أخـرى ذات صلة 

بالموضوع. 

77 تقـوم الهيئـة، بعد اسـتنفادها نظر المسـألة من مختلـف جوانبها، ولكـن على أي حال .
خالل مهلـة لا تتجـاوز اثني عشـر شـهرا بعد عرض المسـألة عليها، بتقديـم تقرير إلى 

رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين: 

)أ( فـإذا تعـذر علـى الهيئـة إنجاز النظر في المسـألة خلال اثني عشـر شـهرا، 
قصـرت تقريرهـا علـى إشـارة موجـزة إلـى المرحلـة التـي بلغتهـا مـن هـذا 

النظر،

)ب( وإذا تـم التوصـل إلـى حـل ودي للمسـألة علـى أسـاس احتـرام حقـوق 
الإنسـان المعتـرف بهـا في هـذا العهد، قصـرت الهيئة تقريرهـا على عرض 

موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،

)ج( وإذا لـم يتـم التوصـل إلـى حـل تتوفـر لـه شـروط الفقـرة الفرعيـة )ب(، 
ضمنـت الهيئـة تقريرهـا النتائـج التـي وصلت إليها بشـأن جميع المسـائل 
الوقائعيـة المتصلـة بالقضيـة المختلـف عليهـا بيـن الدولتيـن الطرفيـن 
وكذلـك  وديـا،  حال  المسـألة  حـل  إمكانيـات  بشـأن  وآراءهـا  المعنيتيـن، 
المذكـرات الخطيـة ومحضـر الملاحظـات الشـفوية المقدمـة مـن الدولتيـن 

الطرفين المعنيتين،

)د( إذا قدمـت الهيئـة تقريرهـا فـي إطـار الفقـرة )ج( تقـوم الدولتـان الطرفان 
المعنيتـان، فـي غضـون ثلاثـة أشـهر مـن اسـتلامهما هـذا التقريـر، بإبلاغ 

رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة.

88 لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41..

99 تتقاسـم الدولتـان الطرفـان المعنيتـان بالتسـاوي سـداد جميـع نفقـات أعضـاء اللجنـة .
على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.

1010 للأميـن العـام للأمـم المتحـدة سـلطة القيام، عنـد اللزوم، بدفـع نفقات أعضـاء الهيئة 
قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.
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المادة 43 
يكـون لأعضـاء اللجنـة ولأعضاء هيئـات التوفيق الخاصـة الذين قد يعينون وفقـا للمادة 42، 
حـق التمتـع بالتسـهيلات والامتيازات والحصانـات المقررة للخبـراء المكلفيـن بمهمة للأمم 
المتحـدة المنصـوص عليهـا فـي الفـروع التـي تتنـاول ذلـك مـن اتفاقيـة امتيـازات الأمـم 

المتحدة وحصاناتها. 

المادة 44 
تنطبـق الأحـكام المتعلقـة بتنفيـذ هـذا العهـد دون إخلال بالإجـراءات المقـررة في ميدان 
حقـوق الإنسـان في أو بمقتضـى الصكوك التأسيسـية والاتفاقيات الخاصـة بالأمم المتحدة 
والـوكالات المتخصصـة، ولا تمنـع الـدول الأطـراف فـي هـذا العهد مـن اللجوء إلـى إجراءات 

أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها. 

المادة 45 
المجلـس الاقتصـادي  المتحـدة، عـن طريـق  العامـة للأمـم  الجمعيـة  إلـى  اللجنـة  تقـدم 

والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أعمالها.

الجزء الخامس 

المادة 46 
ليـس فـي أحـكام هـذا العهـد ما يجـوز تأويله علـى نحو يفيد إخلالـه بما في ميثـاق الأمم 
المتحـدة ودسـاتير الـوكالات المتخصصـة مـن أحـكام تحـدد المسـئوليات الخاصـة بـكل من 

هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

المادة 47 
ليـس فـي أي مـن أحـكام هـذا العهـد مـا يجـوز تأويلـه على نحـو يفيـد إخلاله بمـا لجميع 
الشـعوب مـن حـق أصيل فـي التمتع والانتفـاع الكامليـن، بملء الحريـة، بثرواتهـا ومواردها 

الطبيعية.

الجزء السادس 

المادة 48 
11 هـذا العهـد متـاح لتوقيـع أيـة دولـة عضـو في الأمـم المتحـدة أو عضـو في أيـة وكالة .

مـن وكالاتهـا المتخصصـة، وأيـة دولـة طـرف فـي النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل 
الدوليـة، وأيـة دولـة أخـرى دعتها الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة إلـى أن تصبح طرفا 

في هذا العهد.
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22 العـام للأمـم . الأميـن  لـدى  التصديـق  للتصديـق. وتـودع صكـوك  العهـد  يخضـع هـذا 
المتحدة.

33 يتـاح الانضمـام إلـى هـذا العهـد لأيـة دولـة مـن الـدول المشـار إليهـا فـي الفقـرة 1 من .
هذه المادة.

44 4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة..

55 يخطـر الأميـن العـام للأمـم المتحـدة جميـع الـدول التـي وقعت هـذا العهـد أو انضمت .
إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 49 
11 يبـدأ نفـاذ هـذا العهـد بعـد ثالث أشـهر مـن تاريـخ إيـداع صـك الانضمـام أو التصديـق .

الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

22 أمـا الـدول التـي تصـدق هـذا العهـد أو تنضـم إليـه بعـد أن يكـون قـد تـم إيـداع صـك .
التصديـق أو الانضمـام الخامـس والثلاثيـن فيبـدأ نفـاذ هـذا العهـد إزاء كل منهـا بعـد 

ثلاث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 50 
تنطبـق أحـكام هـذا العهـد، دون أي قيـد أو اسـتثناء علـى جميـع الوحـدات التي تتشـكل 

منها الدول الاتحادية.

المادة 51 
11 لأيـة دولـة طـرف فـي هذا العهـد أن تقتـرح تعديلا عليه تـودع نصه لـدى الأمين العام .

للأمـم المتحـدة. وعلـى أثـر ذلـك يقـوم الأميـن العـام بإبالغ الـدول الأطـراف فـي هـذا 
العهـد بأيـة تعديالت مقترحـة، طالبـا إليهـا إعلامـه عمـا إذا كانـت تحبذ عقـد مؤتمر 
للـدول الأطـراف للنظـر في تلـك المقترحـات والتصويت عليهـا. فإذا حبذ عقـد المؤتمر 
ثلـث الـدول الأطـراف على الأقل عقـده الأمين العـام برعاية الأمم المتحـدة. وأي تعديل 
تعتمـده أغلبيـة الدول الأطراف الحاضـرة والمقترعة في المؤتمر يعـرض على الجمعية 

العامة للأمم المتحدة لإقراره.

22 يبـدأ نفـاذ التعديالت متـى أقرتهـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة وقبلتهـا أغلبية .
ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.

33 متـى بـدأ نفـاذ التعديالت تصبـح ملزمـة للـدول الأطـراف التـي قبلتهـا، بينمـا تظـل .
الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
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المادة 52 
بصـرف النظـر عـن الإخطـارات التـي تتـم بمقتضـى الفقـرة 5 مـن المـادة 48، يخطـر الأميـن 
العـام للأمـم المتحـدة جميـع الـدول المشـار إليهـا فـي الفقـرة 1 مـن المـادة المذكـورة بمـا 

يلي:

)أ( التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة 48،

)ب( تاريـخ بـدء نفـاذ هـذا العهـد بمقتضـى المـادة 49، وتاريخ بـدء نفاذ أيـة تعديلات تتم 
في إطار المادة 51.

المادة 53 
1. يـودع هـذا العهـد، الذي تتسـاوى في الحجيـة نصوصه بالأسـبانية والإنكليزية والروسـية 

والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.

2. يقـوم الأميـن العـام للأمـم المتحـدة بإرسـال صـور مصدقـة مـن هـذا العهـد إلـى جميـع 
الدول المشار إليها في المادة 48.
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العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 2200 ألف )د21-( المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا العهد،

إذ تـرى أن الإقـرار بمـا لجميـع أعضـاء الأسـرة البشـرية مـن كرامة أصيلـة فيهم، ومـن حقوق 
متسـاوية وثابتـة، يشـكل وفقـا للمبادئ المعلنـة في ميثاق الأمـم المتحدة، أسـاس الحرية 

والعدل والسلام في العالم، 

وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، 

وإذ تـدرك أن السـبيل الوحيـد لتحقيـق المثـل الأعلـى المتمثـل، وفقـا للإعالن العالمـي 
لحقـوق الإنسـان، فـي أن يكـون البشـر أحـرارا ومتحرريـن مـن الخـوف والفاقـة، هـو سـبيل 
تهيئـة الظـروف الضرورية لتمكين كل إنسـان مـن التمتع بحقوقه الاقتصاديـة والاجتماعية 

والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،

وإذ تضـع فـي اعتبارهـا مـا علـى الـدول، بمقتضى ميثـاق الأمم المتحـدة، من التـزام بتعزيز 
الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،

وإذ تـدرك أن علـى الفـرد، الـذي تترتب عليه واجبـات إزاء الأفراد الآخريـن وإزاء الجماعة التي 
ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،

قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول 

المادة 1
11 لجميـع الشـعوب حـق تقريـر مصيرهـا بنفسـها، وهـى بمقتضـى هـذا الحـق حـرة في .

تقريـر مركزهـا السياسـي وحـرة فـي السـعي لتحقيـق نمائهـا الاقتصـادي والاجتماعي 
والثقافي.

22 ومواردهـا . بثرواتهـا  الحـر  التصـرف  الخاصـة،  أهدافهـا  وراء  سـعيا  الشـعوب،  لجميـع 
الطبيعيـة دونمـا إخالل بأيـة التزامـات منبثقـة عـن مقتضيـات التعـاون الاقتصـادي 
الدولـي القائـم علـى مبـدأ المنفعـة المتبادلة وعـن القانـون الدولي. ولا يجـوز في أية 

حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

33 علـى الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد، بمـا فيهـا الـدول التـي تقـع علـى عاتقهـا .
مسـئولية إدارة الأقاليـم غير المتمتعـة بالحكم الذاتي والأقاليم المشـمولة بالوصاية أن 
تعمـل علـى تحقيـق حـق تقريـر المصيـر وأن تحتـرم هـذا الحـق، وفقـا لأحـكام ميثاق 

الأمم المتحدة.
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العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 2200 ألف )د21-( المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا العهد،

إذ تـرى أن الإقـرار بمـا لجميـع أعضـاء الأسـرة البشـرية مـن كرامة أصيلـة فيهم، ومـن حقوق 
متسـاوية وثابتـة، يشـكل وفقـا للمبادئ المعلنـة في ميثاق الأمـم المتحدة، أسـاس الحرية 

والعدل والسلام في العالم، 

وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، 

وإذ تـدرك أن السـبيل الوحيـد لتحقيـق المثـل الأعلـى المتمثـل، وفقـا للإعالن العالمـي 
لحقـوق الإنسـان، فـي أن يكـون البشـر أحـرارا ومتحرريـن مـن الخـوف والفاقـة، هـو سـبيل 
تهيئـة الظـروف الضرورية لتمكين كل إنسـان مـن التمتع بحقوقه الاقتصاديـة والاجتماعية 

والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،

وإذ تضـع فـي اعتبارهـا مـا علـى الـدول، بمقتضى ميثـاق الأمم المتحـدة، من التـزام بتعزيز 
الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،

وإذ تـدرك أن علـى الفـرد، الـذي تترتب عليه واجبـات إزاء الأفراد الآخريـن وإزاء الجماعة التي 
ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،

قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول 

المادة 1
11 لجميـع الشـعوب حـق تقريـر مصيرهـا بنفسـها، وهـى بمقتضـى هـذا الحـق حـرة في .

تقريـر مركزهـا السياسـي وحـرة فـي السـعي لتحقيـق نمائهـا الاقتصـادي والاجتماعي 
والثقافي.

22 ومواردهـا . بثرواتهـا  الحـر  التصـرف  الخاصـة،  أهدافهـا  وراء  سـعيا  الشـعوب،  لجميـع 
الطبيعيـة دونمـا إخالل بأيـة التزامـات منبثقـة عـن مقتضيـات التعـاون الاقتصـادي 
الدولـي القائـم علـى مبـدأ المنفعـة المتبادلة وعـن القانـون الدولي. ولا يجـوز في أية 

حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

33 علـى الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد، بمـا فيهـا الـدول التـي تقـع علـى عاتقهـا .
مسـئولية إدارة الأقاليـم غير المتمتعـة بالحكم الذاتي والأقاليم المشـمولة بالوصاية أن 
تعمـل علـى تحقيـق حـق تقريـر المصيـر وأن تحتـرم هـذا الحـق، وفقـا لأحـكام ميثاق 

الأمم المتحدة.

الجزء الثاني 

المادة 2
11 تتعهـد كل دولـة طـرف فـي هـذا العهـد بـأن تتخـذ، بمفردها وعـن طريق المسـاعدة .

والتعـاون الدولييـن، ولا سـيما على الصعيديـن الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسـمح 
بـه مواردهـا المتاحـة، مـا يلزم من خطـوات لضمان التمتـع الفعلي التدريجـي بالحقوق 
المعتـرف بهـا فـي هـذا العهـد، سـالكة إلـى ذلـك جميـع السـبل المناسـبة، وخصوصـا 

سبيل اعتماد تدابير تشريعية.

22 تتعهـد الـدول الأطـراف في هـذا العهد بـأن تضمن جعل ممارسـة الحقـوق المنصوص .
عليهـا فـي هـذا العهد بريئة من أي تمييز بسـبب العـرق، أو اللون، أو الجنـس، أو اللغة، 
أو الديـن، أو الـرأي سياسـيا أو غيـر سياسـي، أو الأصل القومي أو الاجتماعـي، أو الثروة، أو 

النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

33 للبلـدان الناميـة أن تقـرر، مـع إيالء المراعـاة الواجبـة لحقـوق الإنسـان ولاقتصادهـا .
القومـي، إلـى أي مـدى سـتضمن الحقـوق الاقتصاديـة المعتـرف بهـا فـي هـذا العهـد 

لغير المواطنين.

المادة 3 
تتعهـد الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد بضمـان مسـاواة الذكـور والإنـاث في حـق التمتع 

بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 4 
تقـر الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد بأنه ليـس للدولـة أن تخضـع التمتـع بالحقـوق التي 
تضمنهـا طبقـا لهـذا العهـد إلا للحـدود المقـررة فـي القانـون، وإلا بمقـدار توافـق ذلك مع 
طبيعـة هـذه الحقـوق، وشـريطة أن يكـون هدفهـا الوحيـد تعزيز الرفـاه العام فـي مجتمع 

ديمقراطي.

المادة 5 
11 ليـس فـي هـذا العهـد أي حكم يجوز تأويلـه على نحو يفيـد انطواءه علـى أي حق لأي .

دولـة أو جماعـة أو شـخص بمباشـرة أي نشـاط أو القيام بـأي فعل يهدف إلـى إهدار أي 
مـن الحقـوق أو الحريـات المعتـرف بها فـي هذا العهـد أو إلي فرض قيود عليها أوسـع 

من تلك المنصوص عليها فيه.

22 لا يقبـل فـرض أي قيـد أو أي تضييـق علـى أي مـن حقـوق الإنسـان الأساسـية المعترف .
بهـا أو النافـذة فـي أي بلـد تطبيقـا لقوانيـن أو اتفاقيـات أو أنظمـة أو أعـراف، بذريعة 

كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي.
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الجزء الثالث 

المادة 6
11 تعتـرف الـدول الأطـراف فـي هذا العهـد بالحق في العمل، الذي يشـمل ما لكل شـخص .

مـن حـق فـي أن تتـاح لـه إمكانية كسـب رزقـه بعمل يختـاره أو يقبلـه بحريـة، وتقوم 
باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

22 يجـب أن تشـمل التدابيـر التـي تتخذهـا كل مـن الدول الأطـراف في هذا العهـد لتأمين .
الممارسـة الكاملـة لهـذا الحـق توفيـر برامـج التوجيـه والتدريـب التقنييـن والمهنيين، 
والأخـذ فـي هـذا المجـال بسياسـات وتقنيـات مـن شـأنها تحقيـق تنميـة اقتصاديـة 
واجتماعيـة وثقافيـة مطـردة وعمالـة كاملـة ومنتجـة فـي ظـل شـروط تضمـن للفـرد 

الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.

المادة 7
تعتـرف الـدول الأطـراف فـي هذا العهد بما لكل شـخص مـن حق في التمتع بشـروط عمل 

عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: 

)أ( مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:

“1” أجـر منصفـا، ومكافأة متسـاوية لدى تسـاوى قيمـة العمـل دون أي تمييز، على أن 
يضمـن للمـرأة خصوصـا تمتعهـا بشـروط عمـل لا تكـون أدنـى مـن تلـك التـي يتمتع 

بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل، 

“2” عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد، 

)ب( ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،

)ج( تسـاوى الجميـع فـي فـرص الترقيـة، داخـل عملهـم، إلـى مرتبـة أعلـى ملائمة، 
دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،

)د( الاسـتراحة وأوقـات الفراغ، والتحديد المعقول لسـاعات العمـل، والاجازات الدورية 
المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

المادة 8 
11 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي: .

)أ(  حـق كل شـخص فـي تكويـن النقابـات بالاشـتراك مـع آخريـن وفـى الانضمـام إلـى 
النقابـة التـي يختارهـا، دونما قيد سـوى قواعـد المنظمة المعنية، علـى قصد تعزيز 
مصالحـه الاقتصاديـة والاجتماعيـة وحمايتهـا. ولا يجـوز إخضـاع ممارسـة هـذا الحـق 
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لأيـة قيـود غيـر تلك التـي ينص عليهـا القانون وتشـكل تدابير ضروريـة، في مجتمع 
الآخريـن  لحمايـة حقـوق  أو  العـام  النظـام  أو  القومـي  الأمـن  لصيانـة  ديمقراطـي، 

وحرياتهم،

)ب( حـق النقابـات في إنشـاء اتحادات أو اتحـادات حلافية قومية، وحـق هذه الاتحادات 
في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،

)ج( حـق النقابـات في ممارسـة نشـاطها بحرية، دونمـا قيود غير تلك التـي ينص عليها 
القانـون وتشـكل تدابيـر ضروريـة، في مجتمـع ديمقراطـي، لصيانة الأمـن القومي أو 

النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

)د( حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.

22 لا تحـول هـذه المـادة دون إخضـاع أفـراد القوات المسـلحة أو رجال الشـرطة أو موظفي .
الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.

33 ليـس فـي هـذه المـادة أي حكـم يجيـز للـدول الأطـراف فـي اتفاقيـة منظمـة العمـل .
الدوليـة المعقـودة 1948 بشـأن الحريـة النقابيـة وحمايـة حـق التنظيم النقابـي اتخاذ 
تدابير تشـريعية من شـأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شـأنها، أن تخل بالضمانات 

المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

المادة 9 
تقـر الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد بحـق كل شـخص فـي الضمـان الاجتماعـي، بمـا في 

ذلك التأمينات الاجتماعية.

المادة 10 
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:

11 وجوب منح الأسـرة، التي تشـكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسـية في المجتمع، .
أكبـر قـدر ممكـن مـن الحمايـة والمسـاعدة، وخصوصـا لتكويـن هـذه الأسـرة وطـوال 
نهوضهـا بمسـؤولية تعهـد وتربية الأولاد الذيـن تعيلهم. ويجب أن ينعقـد الزواج برضا 

الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.

22 وجـوب توفيـر حمايـة خاصة للأمهات خلال فتـرة معقولة قبل الوضـع وبعده. وينبغي .
اجـازه مصحوبـة  أو  مأجـورة  اجـازة  المذكـورة،  الفتـرة  أثنـاء  العامالت،  الأمهـات  منـح 

باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.

33 وجـوب اتخـاذ تدابيـر حماية ومسـاعدة خاصة لصالح جميـع الأطفـال والمراهقين، دون .
أي تمييز بسـبب النسـب أو غيره مـن الظروف. ومن الواجب حمايـة الأطفال والمراهقين 
علـى  يعاقـب  القانـون  جعـل  يجـب  كمـا  والاجتماعـي.  الاقتصـادي  الاسـتغلال  مـن 
اسـتخدامهم فـي أي عمـل مـن شـأنه إفسـاد أخلاقهـم أو الأضـرار بصحتهـم أو تهديـد 
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حياتهـم بالخطـر أو إلحـاق الأذى بنموهـم الطبيعـي. وعلـى الـدول أيضـا أن تفـرض 
حـدودا دنيـا للسـن يحظر القانون اسـتخدام الصغار الذيـن لم يبلغوها فـي عمل مأجور 

ويعاقب عليه.

المادة 11 
11 تقـر الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد بحـق كل شـخص في مسـتوى معيشـي كاف له .

ولأسـرته، يوفـر مـا يفـي بحاجتهـم من الغـذاء والكسـاء والمـأوى، وبحقه في تحسـين 
متواصـل لظروفـه المعيشـية. وتتعهـد الـدول الأطـراف باتخـاذ التدابيـر اللازمـة لإنفاذ 
هـذا الحـق، معترفـة في هذا الصـدد بالأهمية الأساسـية للتعـاون الدولـي القائم على 

الارتضاء الحر.

22 واعترافـا بمـا لـكل إنسـان من حق أساسـي فـي التحرر من الجـوع، تقوم الـدول الأطراف .
فـي هـذا العهـد، بمجهودهـا الفـردي وعـن طريـق التعـاون الدولـي، باتخـاذ التدابيـر 

المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:

)أ( تحسـين طـرق إنتـاج وحفظ وتوزيـع المواد الغذائيـة، عن طريق الاسـتفادة الكلية من 
المعـارف التقنيـة والعلميـة، ونشـر المعرفـة بمبـادئ التغذيـة، واسـتحداث أو إصلاح 
نظـم توزيـع الأراضـي الزراعية بطريقـة تكفل أفضل إنمـاء للموارد الطبيعيـة وانتفاع 

بها، 

)ب( تأميـن توزيـع المـوارد الغذائيـة العالميـة توزيعـا عـادلا فـي ضـوء الاحتياجـات، يضع 
فـي اعتبـاره المشـاكل التـي تواجههـا البلـدان المسـتوردة للأغذيـة والمصـدرة لهـا 

على السواء.

المادة 12 
11 تقـر الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد بحق كل إنسـان فـي التمتـع بأعلى مسـتوى من .

الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

22 تشـمل التدابيـر التـي يتعيـن علـى الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد اتخاذهـا لتأميـن .
الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:

)أ( العمـل علـي خفـض معـدل موتي المواليـد ومعدل وفيـات الرضع وتأميـن نمو الطفل 
نموا صحيا،

)ب( تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

)ج( الوقايـة مـن الأمـراض الوبائيـة والمتوطنـة والمهنيـة والأمـراض الأخـرى وعلاجهـا 
ومكافحتها،

)د( تهيئـة ظـروف مـن شـأنها تأميـن الخدمـات الطبيـة والعنايـة الطبيـة للجميـع فـي 
حالة المرض.
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المادة 13
11 تقـر الـدول الأطـراف فـي هذا العهد بحـق كل فرد فـي التربية والتعليـم. وهى متفقة .

علـى وجـوب توجيه التربيـة والتعليم إلى الإنماء الكامل للشـخصية الإنسـانية والحس 
بكرامتهـا وإلـى توطيـد احتـرام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية. وهـى متفقـة 
كذلـك علـى وجـوب اسـتهداف التربية والتعليـم تمكين كل شـخص من الإسـهام بدور 
نافـع فـي مجتمـع حـر، وتوثيـق أواصر التفاهـم والتسـامح والصداقـة بين جميـع الأمم 
ومختلـف الفئـات الساللية أو الإثنيـة أو الدينية، ودعم الأنشـطة التي تقـوم بها الأمم 

المتحدة من أجل صيانة السلم.

22 وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:.

)أ( جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،

)ب( تعميـم التعليـم الثانـوي بمختلـف أنواعـه، بمـا فـي ذلـك التعليـم الثانـوي التقنـي 
والمهنـي، وجعلـه متاحا للجميع بكافة الوسـائل المناسـبة ولا سـيما بالأخذ تدريجيا 

بمجانية التعليم،

)ج( جعـل التعليـم العالـي متاحـا للجميـع علـى قـدم المسـاواة، تبعـا للكفـاءة، بكافـة 
الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،

)د( تشـجيع التربيـة الأساسـية أو تكثيفهـا، إلـى أبعـد مـدى ممكـن، مـن أجـل الأشـخاص 
الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،

)هــ( العمـل بنشـاط علـى إنماء شـبكة مدرسـية علـى جميع المسـتويات، وإنشـاء نظام 
منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.

33 تتعهـد الـدول الأطـراف في هذا العهد باحتـرام حرية الأباء، أو الأوصيـاء عند وجودهم، .
فـي اختيـار مـدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شـريطة تقيد المـدارس المختارة 
بمعاييـر التعليـم الدنيـا التي قـد تفرضها أو تقرهـا الدولة، وبتامين تربيـة أولئك الأولاد 

دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

44 ليـس فـي أي مـن أحـكام هـذه المـادة ما يجـوز تأويلـه على نحـو يفيد مساسـه بحرية .
الأفـراد والهيئـات في إنشـاء وإدارة مؤسسـات تعليمية، شـريطة التقيد دائمـا بالمبادئ 
المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة ورهنـا بخضـوع التعليـم الـذي توفره 

هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا. 

المادة 14 
تتعهـد كل دولـة طـرف فـي هـذا العهد، لـم تكن بعـد وهى تصبـح طرفا فيه قـد تمكنت 
مـن كفالـة إلزاميـة ومجانيـة التعليـم الابتدائـي في بلدهـا ذاته أو فـي أقاليـم أخرى تحت 
ولايتهـا، بالقيـام، فـي غضون سـنتين، بوضع واعتمـاد خطة عمل مفصلـة للتنفيذ الفعلي 
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والتدريجـي لمبـدأ إلزاميـة التعليـم ومجانيتـه للجميـع، خالل عـدد معقـول مـن السـنين 
يحدد في الخطة.

المادة 15
11 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:.

)أ( أن يشارك في الحياة الثقافية،

)ب(أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،

)ج( أن يفيـد مـن حمايـة المصالـح المعنويـة والماديـة الناجمـة عـن أي أثـر علمـي أو 
فني أو أدبي من صنعه.

22 تراعـى الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد، فـي التدابيـر التـي سـتتخذها بغيـة ضمـان .
الممارسـة الكاملـة لهـذا الحـق، أن تشـمل تلـك التدابيـر التـي تتطلبهـا صيانـة العلـم 

والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.

33 تتعهـد الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد باحتـرام الحريـة التـي لا غنـى عنهـا للبحـث .
العلمي والنشاط الإبداعي.

44 تقـر الـدول الأطـراف في هـذا العهـد بالفوائد التـي تجنى من تشـجيع وإنمـاء الاتصال .
والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.

الجزء الرابع 

المادة 16 
11 تتعهـد الـدول الأطـراف في هذا العهـد بأن تقدم، طبقـا لأحكام هذا الجـزء من العهد، .

تقاريـر عـن التدابيـر التـي تكـون قـد اتخذتهـا وعن التقـدم المحـرز على طريـق ضمان 
احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

22  )أ( توجـه جميـع التقاريـر إلـى الأميـن العـام للأمـم المتحـدة، الـذي يحيـل نسـخا منها .
إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد،

)ب( علـى الأميـن العـام للأمـم المتحـدة أيضـا، حيـن يكـون التقرير الـوارد مـن دولة طرف 
فـي هـذا العهـد، أو جـزء أو أكثر منه، متصلا بأية مسـألة تدخل فـي اختصاص إحدى 
الـوكالات المتخصصـة وفقا لصكها التأسيسـى وتكـون الدولة الطـرف المذكورة عضوا 
فـي هـذه الوكالـة، أن يحيـل إلـى تلـك الوكالـة نسـخة مـن هـذا التقرير أو مـن جزئه 

المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة.
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المادة 17 
11 تقـدم الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد تقاريرهـا علـى مراحـل، طبقـا لبرنامـج يضعـه .

المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي فـي غضـون سـنة مـن بـدء نفـاذ هـذا العهـد، بعـد 
التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.

22 للدولـة أن تشـير فـي تقريرها إلـى العوامل والمصاعـب التي تمنعها مـن الإيفاء الكامل .
بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.

33 حيـن يكـون قد سـبق للدولـة الطرف فـي هذا العهـد أن أرسـلت المعلومات المناسـبة .
إلـى الأمـم المتحـدة أو إلـي إحـدى الـوكالات المتخصصـة، ينتفـي لـزوم تكرار إيـراد هذه 

المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.

المادة 18 
للمجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي، بمقتضى المسـؤوليات التي عهد بها إليـه ميثاق الأمم 
المتحـدة في ميدان حقوق الإنسـان والحريات الأساسـية، أن يعقد مـع الوكالات المتخصصة 
مـا يلـزم مـن ترتيبـات كيمـا توافيـه بتقاريـر عـن التقـدم المحـرز فـي تأميـن الامتثـال لمـا 
يدخـل فـي نطـاق أنشـطتها من أحـكام هذا العهـد، ويمكن تضميـن هذه التقاريـر تفاصيل 
عـن المقـررات والتوصيـات التي اعتمدتهـا الأجهزة المختصـة في هذه الوكالات بشـأن هذا 

الامتثال.

المادة 19 
للمجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي أن يحيـل إلـى لجنـة حقـوق الإنسـان التقاريـر المتعلقة 
بحقـوق الإنسـان والمقدمـة مـن الـدول عمال بالمادتيـن 16 و 17 ومـن الـوكالات المتخصصة 

عملا بالمادة 18، لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء. 

المادة 20 
للـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد وللـوكالات المتخصصـة المعنيـة أن تقـدم إلـى المجلـس 
الاقتصـادي والاجتماعـي ملاحظـات علـى أيـة توصيـة عامـة تبديهـا لجنة حقوق الإنسـان 
بمقتضـى المـادة 19 أو علـى أي إيمـاء إلـى توصيـة عامـة يـرد فـي أي تقريـر للجنـة حقوق 

الإنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها.

المادة 21 
للمجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي أن يقـدم إلى الجمعيـة العامة بين الحيـن والحين تقارير 
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تشـتمل علـى توصيـات ذات طبيعـة عامـة وموجـز للمعلومـات الـواردة من الـدول الأطراف 
فـي هـذا العهـد ومـن الـوكالات المتخصصـة حـول التدابيـر المتخـذة والتقدم المحـرز على 

طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

المادة 22 
للمجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي اسـترعاء نظـر هيئـات الأمـم المتحـدة الأخـرى وهيئاتها 
الفرعيـة، والـوكالات المتخصصـة المعنية بتوفير المسـاعدة التقنية، إلى أية مسـائل تنشـا 
عـن التقاريـر المشـار إليهـا فـي هـذا الجزء من هـذا العهـد ويمكن أن تسـاعد تلـك الأجهزة 
كل فـي مجـال اختصاصـه، علـى تكويـن رأى حول ملاءمة اتخـاذ تدابير دولية من شـأنها أن 

تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.

المادة 23 
توافـق الـدول الأطـراف فـي هذا العهـد علـى أن التدابير الدوليـة الرامية إلـى كفالة إعمال 
الحقـوق المعتـرف بهـا فـي هـذا العهد تشـمل عقد اتفاقيـات، واعتمـاد توصيـات، وتوفير 
مسـاعدة تقنيـة، وعقـد اجتماعـات إقليميـة واجتماعـات تقنيـة بغيـة التشـاور والدراسـة 

تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.

المادة 24
ليـس فـي أي حكـم من أحـكام هذا العهد مـا يجوز تأويلـه على نحو يفيد مساسـه بأحكام 
ميثـاق الأمـم المتحدة وأحكام دسـاتير الـوكالات المتخصصة التي تحدد مسـؤوليات مختلف 

هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

المادة 25 
ليـس فـي أي حكـم مـن أحـكام هـذا العهـد مـا يجـوز تأويله علـي نحـو يفيد مساسـه بما 
لجميـع الشـعوب مـن حـق أصيـل فـي حريـة التمتـع والانتفـاع كليـا بثرواتهـا ومواردهـا 

الطبيعية.
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الجزء الخامس 

المادة 26
11 هـذا العهـد متـاح لتوقيـع أيـة دولـة عضـو في الأمـم المتحـدة أو عضـو في أيـة وكالة .

مـن وكالاتهـا المتخصصـة وأيـة دولـة طـرف فـي النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل 
الدوليـة، وأيـة دولـة أخـرى دعتها الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة إلـى أن تصبح طرفا 

في هذا العهد.

22 العـام للأمـم . الأميـن  لـدى  التصديـق  للتصديـق. وتـودع صكـوك  العهـد  يخضـع هـذا 
المتحدة.

33 يتـاح الانضمـام إلـى هـذا العهـد لأيـة دولـة مـن الـدول المشـار إليهـا فـي الفقـرة 1 من .
هذه المادة.

44 يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة..

55 يخطـر الأميـن العـام للأمـم المتحـدة جميع الـدول التي تكـون قد وقعت هـذا العهد أو .
انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 27
11 يبـدأ نفـاذ هـذا العهـد بعـد ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ إيـداع صـك الانضمـام أو التصديق .

الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

22 أمـا الـدول التـي تصـدق هـذا العهـد أو تنضـم إليـه بعـد أن يكـون قـد تـم إيـداع صـك .
التصديـق أو الانضمـام الخامـس والثلاثيـن فيبـدأ نفـاذ هـذا العهـد إزاء كل منهـا بعـد 

ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 28 
تنطبـق أحـكام هـذا العهـد، دون أي قيـد أو اسـتثناء، علـى جميـع الوحـدات التي تتشـكل 

منها الدول الاتحادية.

المادة 29 
11 لأيـة دولـة طـرف فـي هذا العهـد أن تقتـرح تعديلا عليه تـودع نصه لـدى الأمين العام .

للأمـم المتحـدة. وعلـى إثـر ذلـك يقـوم الأميـن العـام بإبالغ الـدول الأطـراف فـي هـذا 
العهـد بأيـة تعديالت مقترحـة، طالبـا إليهـا إعلامـه عمـا إذا كانـت تحبذ عقـد مؤتمر 
للـدول الأطـراف للنظـر في تلـك المقترحـات والتصويت عليهـا. فإذا حبذ عقـد المؤتمر 
ثلـث الـدول الأطـراف على الأقل عقـده الأمين العـام برعاية الأمم المتحـدة. وأي تعديل 
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تعتمـده أغلبيـة الدول الأطراف الحاضـرة والمقترعة في المؤتمر يعـرض على الجمعية 
العامة للأمم المتحدة لإقراره.

22 يبـدأ نفـاذ التعديالت متـى أقرتهـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة وقبلتهـا أغلبية .
ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.

33 متـى بـدأ نفـاذ هـذه التعديلات تصبح ملزمـة للدول الأطـراف التي قبلتهـا، بينما تظل .
الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 30 
بصـرف النظـر عـن الاخطـارات التـي تتـم بمقتضـى الفقـرة 5 مـن المـادة 26، يخطـر الأميـن 
العـام للأمـم المتحـدة جميـع الـدول المشـار إليهـا فـي الفقـرة 1 مـن المـادة المذكـورة بمـا 

يلي: 

)أ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 26،

)ب( تاريـخ بـدء نفـاذ هذا العهـد بمقتضى المـادة 27، وتاريخ بدء نفاذ أيـة تعديلات تتم 
في إطار المادة 29.

المادة 31 
11 يـودع هذا العهد، الذي تتسـاوى في الحجية نصوصه بالأسـبانية والإنكليزية والروسـية .

والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.

22 يقـوم الأميـن العـام للأمـم المتحـدة بإرسـال صـور مصدقـة مـن هـذا العهد إلـى جميع .
الدول المشار إليها في المادة 26.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 46/39 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 

تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 )1(

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تـرى أن الاعتـراف بالحقـوق المتسـاوية وغيـر القابلـة للتصـرف، لجميـع أعضـاء الأسـرة 
البشـرية هـو، وفقـا للمبـادئ المعلنـة فـي ميثـاق الأمـم المتحـدة، أسـاس الحريـة والعـدل 

والسلم في العالم، 

وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، 

وإذ تضـع فـي اعتبارهـا الواجـب الـذي يقـع على عاتق الـدول بمقتضـى الميثـاق، وبخاصة 
بموجـب المـادة 55 منـه، بتعزيز احترام حقوق الإنسـان وحرياته الأساسـية، ومراعاتها على 

مستوى العالم،

ومراعـاة منهـا للمـادة 5 مـن الإعالن العالمي لحقوق الإنسـان والمـادة 7 من العهـد الدولي 
الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، وكلتاهمـا تنـص علـى عـدم جـواز تعـرض أحـد 

للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 

ومراعـاة منهـا أيضـا لإعالن حمايـة جميـع الأشـخاص مـن التعـرض للتعذيـب وغيـره مـن 
ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، الـذي اعتمدتـه الجمعية 

العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975، 

ورغبـة منهـا فـي زيـادة فعاليـة النضـال ضـد التعذيـب وغيـره مـن ضـروب المعاملـة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،

اتفقت على ما يلي:
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 46/39 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 

تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 )1(

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تـرى أن الاعتـراف بالحقـوق المتسـاوية وغيـر القابلـة للتصـرف، لجميـع أعضـاء الأسـرة 
البشـرية هـو، وفقـا للمبـادئ المعلنـة فـي ميثـاق الأمـم المتحـدة، أسـاس الحريـة والعـدل 

والسلم في العالم، 

وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، 

وإذ تضـع فـي اعتبارهـا الواجـب الـذي يقـع على عاتق الـدول بمقتضـى الميثـاق، وبخاصة 
بموجـب المـادة 55 منـه، بتعزيز احترام حقوق الإنسـان وحرياته الأساسـية، ومراعاتها على 

مستوى العالم،

ومراعـاة منهـا للمـادة 5 مـن الإعالن العالمي لحقوق الإنسـان والمـادة 7 من العهـد الدولي 
الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، وكلتاهمـا تنـص علـى عـدم جـواز تعـرض أحـد 

للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 

ومراعـاة منهـا أيضـا لإعالن حمايـة جميـع الأشـخاص مـن التعـرض للتعذيـب وغيـره مـن 
ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، الـذي اعتمدتـه الجمعية 

العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975، 

ورغبـة منهـا فـي زيـادة فعاليـة النضـال ضـد التعذيـب وغيـره مـن ضـروب المعاملـة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،

اتفقت على ما يلي:
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الجزء الأول

المادة 1 
11 لأغـراض هـذه الاتفاقيـة، يقصـد “بالتعذيـب” أي عمـل ينتـج عنـه ألم أو عذاب شـديد، .

جسـديا كان أم عقليـا، يلحـق عمـدا بشـخص مـا بقصـد الحصول مـن هذا الشـخص، أو 
مـن شـخص ثالـث، علـى معلومـات أو علـى اعتـراف، أو معاقبتـه علـى عمـل ارتكبه أو 
يشـتبه فـي أنـه ارتكبـه، هـو أو شـخص ثالـث أو تخويفـه أو إرغامـه هـو أو أي شـخص 
ثالـث - أو عندمـا يلحـق مثـل هـذا الألـم أو العـذاب لأي سـبب من الأسـباب يقـوم على 
التمييـز أيـا كان نوعـه، أو يحـرض عليـه أو يوافـق عليه أو يسـكت عنه موظف رسـمي 
أو أي شـخص آخـر يتصـرف بصفتـه الرسـمية. ولا يتضمـن ذلـك الألـم أو العذاب الناشـئ 
فقـط عـن عقوبـات قانونيـة أو المالزم لهـذه العقوبات أو الـذي يكون نتيجـة عرضية 

لها.

22 لا تخـل هـذه المـادة بـأي صـك دولـي أو تشـريع وطنـي يتضمـن أو يمكـن أن يتضمـن .
أحكاما ذات تطبيق أشمل. 

المادة 2 
11 تتخـذ كل دولـة طـرف إجـراءات تشـريعية أو إداريـة أو قضائيـة فعالـة أو أيـة إجـراءات .

أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

22 لا يجـوز التـذرع بأيـة ظروف اسـتثنائية أيـا كانت، سـواء أكانت هذه الظـروف حالة حرب .
أو تهديـدا بالحـرب أو عـدم اسـتقرار سياسـي داخلـي أو أيـة حالـة مـن حـالات الطوارئ 

العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

33 لا يجـوز التـذرع بالأوامـر الصـادرة عـن موظفيـن أعلـى مرتبة أو عن سـلطة عامـة كمبرر .
للتعذيب. 

المادة 3 
11 لا يجـوز لأيـة دولـة طـرف أن تطرد أي شـخص أو أن تعيده )“أن ترده”( أو أن تسـلمه إلى .

دولـة أخـرى، إذا توافـرت لديهـا أسـباب حقيقيـة تدعو إلـى الاعتقاد بأنه سـيكون في 
خطر التعرض للتعذيب. 

22 جميـع . متوافـرة،  الأسـباب  هـذه  كانـت  إذا  مـا  لتحديـد  المختصـة  السـلطات  تراعـى 
الاعتبـارات ذات الصلـة، بمـا فـي ذلـك، فـي حالـة الانطبـاق، وجـود نمـط ثابـت مـن 

الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. 

المادة 4 
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11 تضمـن كل دولـة طـرف أن تكـون جميـع أعمـال التعذيـب جرائـم بموجـب قانونهـا .
الجنائـي، وينطبـق الأمـر ذاتـه علـى قيـام أي شـخص بأيـة محاولـة لممارسـة التعذيب 

وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.

22 تجعـل كل دولـة طـرف هـذه الجرائـم مسـتوجبة للعقاب بعقوبـات مناسـبة تأخذ في .
الاعتبار طبيعتها الخطيرة. 

المادة 5 
11 تتخـذ كل دولـة طـرف مـا يلـزم مـن الإجـراءات لإقامـة ولايتهـا القضائيـة علـى الجرائم .

المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:

)أ( عنـد ارتـكاب هـذه الجرائـم فـي أي إقليم يخضـع لولايتهـا القضائيـة أو على ظهر 
سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة،

)ب( عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة،

)ج( عندمـا يكـون المعتـدى عليـه مـن مواطني تلـك الدولـة، إذا اعتبرت تلـك الدولة 
ذلك مناسبا.

22 تتخـذ كل دولـة طـرف بالمثـل مـا يلـزم مـن الإجـراءات لإقامـة ولايتهـا القضائيـة علـى .
هـذه الجرائـم فـي الحـالات التـي يكون فيهـا مرتكب الجريمـة المزعوم موجـودا في أي 
إقليـم يخضـع لولاياتهـا القضائيـة ولا تقوم بتسـليمه عمال بالمادة 8 إلى أيـة دولة من 

الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة.

33 لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي..

المادة 6 
11 تقـوم أي دول طـرف، لـدى اقتناعها، بعد دراسـة المعلومات المتوفرة لهـا، بأن الظروف .

تبـرر احتجـاز شـخص موجـود فـي أراضيهـا يدعـى أنـه اقتـرف جرمـا مشـارا إليـه فـي 
المـادة 4 باحتجـازه أو تتخـذ أيـة إجـراءات قانونيـة أخـرى لضمـان وجوده فيهـا. ويكون 
الاحتجـاز والإجـراءات القانونيـة الأخـرى مطابقـة لمـا ينـص عليـه قانـون تلـك الدولـة 
علـى ألا يسـتمر احتجاز الشـخص إلا للمدة اللازمـة للتمكين من إقامـة أي دعوى جنائية 

أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.

22 تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولى فيما يتعلق بالوقائع..

33 تتـم مسـاعدة أي شـخص محتجـز وفقـا للفقـرة 1 مـن هـذه المـادة علـى الاتصـال فـورا .
بأقـرب ممثـل مختـص للدولـة التـي هـو مـن مواطنيهـا، أو بممثـل الدولـة التـي يقيم 

فيها عادة إن كان بلا جنسية. 

44 لـدى قيـام دولـة مـا، عمال بهـذه المـادة، باحتجاز شـخص مـا، تخطر علـى الفـور الدول .
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المشـار إليهـا فـي الفقـرة 1 مـن المـادة 5، باحتجـاز هـذا الشـخص وبالظـروف التـي تبرر 
اعتقالـه. وعلـى الدولـة التـي تجـرى التحقيـق الأولـى الـذي تتوخـاه الفقـرة 2 من هذه 
المـادة أن ترفـع فـورا مـا توصلـت إليه من النتائـج إلى الـدول المذكورة مـع الإفصاح عما 

إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية. 

المادة 7 
11 تقـوم الدولـة الطـرف التي يوجد في الإقليـم الخاضع لولايتها القضائية شـخص يدعى .

ارتكابـه لأي مـن الجرائـم المنصـوص عليهـا فـي المـادة 4 فـي الحـالات التـي تتوخاهـا 
المـادة 5، بعـرض القضيـة على سـلطاتها المختصة بقصـد تقديم الشـخص للمحاكمة، 

إذا لم تقم بتسليمه.

22 تتخـذ هـذه السـلطات قرارها بنفس الأسـلوب الـذي تتبعه في حالة ارتـكاب أية جريمة .
عاديـة ذات طبيعـة خطيـرة بموجـب قانـون تلـك الدولـة. وفـى الحـالات المشـار إليها 
فـي الفقـرة 2 مـن المـادة 5 ينبغي ألا تكـون معايير الأدلـة المطلوبة للمقاضـاة والإدانة 
بـأي حـال مـن الأحـوال أقل صرامـة من تلك التـي تنطبق فـي الحالات المشـار إليها في 

الفقرة 1 من المادة 5.

33 تكفـل المعاملـة العادلة فـي جميع مراحل الإجـراءات القانونية لأي شـخص تتخذ ضده .
تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4.

المادة 8 
11 تعتبـر الجرائـم المشـار إليهـا فـي المـادة 4 جرائـم قابلـة لتسـليم مرتكبيهـا فـي أيـة .

معاهـدة لتسـليم المجرميـن تكون قائمـة بين الدول الأطـراف. وتتعهد الـدول الأطراف 
بـإدراج هـذه الجرائـم كجرائـم قابلـة لتسـليم مرتكبيهـا فـي كل معاهـدة تسـليم تبرم 

بينها.

22 إذا تسـلمت دولـة طـرف طلبـا للتسـليم مـن دولـة لا تربطهـا بهـا معاهـدة لتسـليم .
المجرميـن، وكانـت الدولـة الأولـى تجعـل التسـليم مشـروطا بوجـود معاهـدة لتسـليم 
المجرميـن، يجـوز لهـذه الدولـة اعتبـار هـذه الاتفاقيـة أساسـا قانونيـا للتسـليم فيمـا 
يختـص بمثـل هـذه الجرائـم. ويخضـع التسـليم للشـروط الأخـرى المنصـوص عليها في 

قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.

33 تعتـرف الـدول الأطـراف التـي لا تجعـل التسـليم مرهونـا بوجـود معاهـدة بـأن هـذه .
الجرائـم قابلـة لتسـليم مرتكبيهـا فيمـا بينهـا طبقـا للشـروط المنصـوص عليهـا فـي 

قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.

44 وتتـم معاملـة هـذه الجرائم، لأغراض التسـليم بين الـدول الأطراف، كما لـو أنها اقترفت .
لا فـي المـكان الـذي حدثـت فيـه فحسـب، بل أيضا فـي أراضى الـدول المطالبـة بإقامة 

ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.

معايير حقوق الإنسان في إنفاذ القانون48



المادة 9 
11 علـى كل دولـة طـرف أن تقـدم إلـى الـدول الأطـراف الأخـرى أكبـر قـدر مـن المسـاعدة .

فيمـا يتعلـق بالإجـراءات الجنائيـة المتخـذة بشـأن أي مـن الجرائـم المشـار إليهـا فـي 
المادة 4، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات.

22 تنفـذ الـدول الأطـراف التزاماتهـا بمقتضـى الفقرة 1 من هـذه المادة وفقا لمـا قد يوجد .
بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.

المادة 10 
11 تضمـن كل دولـة إدراج التعليـم والإعالم فيمـا يتعلـق بحظـر التعذيـب علـى الوجـه .

الكامـل فـي برامـج تدريـب الموظفيـن المكلفيـن بإنفـاذ القوانيـن، سـواء أكانـوا مـن 
المدنييـن أو العسـكريين، والعامليـن فـي ميـدان الطـب، والموظفيـن العمومييـن أو 
غيرهـم ممـن قـد تكـون لهـم علاقـة باحتجـاز أي فـرد معـرض لأي شـكل مـن أشـكال 

التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.

22 تضمـن كل دولـة طـرف إدراج هـذا الحظـر فـي القوانيـن والتعليمات التي يتـم إصدارها .
فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.

المادة 11 
وأسـاليبه  وتعليماتـه  الاسـتجواب،  قواعـد  المنظـم  الاسـتعراض  قيـد  دولـة  كل  تبقـى 
وممارسـاته، وكذلـك الترتيبـات المتعلقـة بحجـز ومعاملـة الأشـخاص الذيـن يتعرضـون لأي 
شـكل مـن أشـكال التوقيـف أو الاعتقـال أو السـجن في أي إقليـم يخضع لولايتهـا القضائية، 

وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.

المادة 12 
تضمـن كل دولـة طـرف قيـام سـلطاتها المختصـة بإجراء تحقيق سـريع ونزيـه كلما وجدت 
أسـباب معقولـة تدعـو إلـى الاعتقـاد بأن عمال من أعمـال التعذيب قـد ارتكب فـي أي من 

الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.
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المادة 13 
تضمـن كل دولـة طـرف لأي فـرد يدعـى بأنـه قـد تعـرض للتعذيـب فـي أي إقليـم يخضـع 
لولايتهـا القضائيـة، الحـق فـي أن يرفع شـكوى إلى سـلطاتها المختصة وفـى أن تنظر هذه 
السـلطات فـي حالته على وجه السـرعة وبنزاهـة. وينبغي اتخاذ الخطـوات اللازمة لضمان 
حمايـة مقـدم الشـكوى والشـهود مـن كافـة أنـواع المعاملـة السـيئة أو التخويـف نتيجـة 

لشكواه أو لأي أدلة تقدم.

المادة 14 
11 تضمـن كل دولـة طـرف، فـي نظامهـا القانونـي، إنصـاف من يتعـرض لعمل مـن أعمال .

التعذيـب وتمتعـه بحـق قابـل للتنفيـذ فـي تعويـض عـادل ومناسـب بمـا فـي ذلـك 
وسـائل إعـادة تأهيلـه على أكمـل وجه ممكـن، وفى حالة وفـاة المعتـدى عليه نتيجة 

لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.

22 ليـس فـي هـذه المـادة مـا يمس أي حـق للمعتـدى عليـه أو لغيـره من الأشـخاص فيما .
قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.

المادة 15 
تضمـن كل دولـة طـرف عـدم الاستشـهاد بأيـة أقـوال يثبـت أنـه تـم الإدلاء بهـا نتيجـة 
للتعذيـب، كدليـل فـي أيـة إجـراءات، إلا إذا كان ذلـك ضد شـخص متهـم بارتـكاب التعذيب 

كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.

المادة 16 
11 تتعهـد كل دولـة طـرف بـأن تمنع، فـي أي إقليـم يخضع لولايتهـا القضائيـة حدوث أي .

أعمـال أخـرى مـن أعمـال المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينة التي 
لا تصـل إلـى حـد التعذيـب كمـا حددتـه المـادة 1، عندمـا يرتكـب موظـف عمومـي أو 
شـخص آخـر يتصـرف بصفـة رسـمية هـذه الأعمـال أو يحـرض علـى ارتكابهـا، أو عندما 
تتـم بموافقتـه أو بسـكوته عليها. وتنطبـق بوجه خـاص الالتزامات الـواردة في المواد 
10، 11، 12، 13 وذلـك بالاسـتعاضة عـن الإشـارة إلى التعذيب بالإشـارة إلـى غيره من ضروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

22 لا تخـل أحـكام هـذه الاتفاقيـة بأحـكام أي صـك دولـي آخـر أو قانـون وطنـي يحظـر .
المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينة أو يتصل بتسـليم المجرمين أو 

طردهم.
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الجزء الثاني

المادة 17 
11 تنشـأ لجنـة لمناهضـة التعذيب )يشـار إليها فيما بعد باسـم اللجنـة( وتضطلع بالمهام .

المنصـوص عليهـا فيمـا بعـد. وتتألـف اللجنـة من عشـرة خبـراء على مسـتوى أخلاقي 
عـال ومشـهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسـان، يعملون فـي اللجنة بصفتهم 
الشـخصية. وتقـوم الـدول الأطـراف بانتخابهـم مـع مراعـاة التوزيـع الجغرافـي العـادل 

وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوى الخبرة القانونية.

22 ينتخـب أعضـاء اللجنـة بطريـق الاقتـراع السـري مـن قائمـة بأشـخاص ترشـحهم الدول .
الأطـراف. ولـكل دولـة طـرف أن ترشـح شـخصا واحـدا مـن مواطنيهـا. وتضـع الـدول 
الأطـراف في اعتبارها فائدة ترشـيح أشـخاص يكونـون أيضا أعضاء فـي اللجنة المعنية 
المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  العهـد  بمقتضـى  المنشـأة  الإنسـان  بحقـوق 

والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.

33 يجـرى انتخـاب أعضـاء اللجنـة فـي اجتماعـات الدول الأطـراف التـي يدعو إلـى عقدها .
مـرة كل سـنتين الأميـن العـام للأمـم المتحـدة. وفـى تلك الاجتماعـات التـي ينبغي أن 
يتكـون نصابهـا القانونـي مـن ثلثـي الـدول الأطـراف ويكـون الأشـخاص المنتخبـون 
لعضويـة اللجنـة هـم الحائـزون علـى أكبـر عدد مـن الأصوات وعلـى الأغلبيـة المطلقة 

لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.

44 يجـرى الانتخـاب الأول فـي موعـد لا يتجـاوز سـتة أشـهر من تاريـخ نفاذ هـذه الاتفاقية. .
ويقـوم الأميـن العـام للأمـم المتحدة، قبـل موعد كل انتخـاب بأربعة أشـهر على الأقل، 
بتوجيـه رسـالة إلـى الـدول الأطـراف يدعوها فيهـا إلى تقديـم ترشـيحاتها في غضون 
ثلاثـة أشـهر. ويقـوم الأميـن العـام بإعـداد قائمة بأسـماء جميـع المرشـحين على هذا 
النحـو مرتبـة ترتيبـا أبجديـا، مـع بيـان الـدول الأطـراف التـي رشـحتهم، ويقـدم هـذه 

القائمة إلى الدول الأطراف.

55 ينتخـب أعضـاء اللجنـة لفتـرة مدتها أربع سـنوات، ويكونـون مؤهلين لإعـادة انتخابهم .
فـي حالـة ترشـيحهم مـرة أخـرى. غيـر أن مـدة عضوية خمسـة مـن الأعضـاء الذين يتم 
انتخابهـم فـي المـرة الأولـى تنتهـي بعد سـنتين، ويقـوم رئيـس الاجتماع المشـار إليه 
فـي الفقـرة 3 مـن هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشـرة، باختيار أسـماء هؤلاء الأعضاء 

الخمسة بطريق القرعة.

66 فـي حالـة وفـاة أحـد أعضاء اللجنة أو اسـتقالته أو عجزه لأي سـبب آخر عـن أداء مهامه .
المتعلقـة باللجنـة، تقـوم الدولة الطرف التي رشـحته بتعيين خبير آخـر من مواطنيها 
للعمـل فـي اللجنـة للفترة المتبقية مـن مدة عضويته شـريطة الحصول علـى موافقة 
أغلبيـة الـدول الأطـراف، وتعتبـر الموافقـة قد تمت ما لـم تكن إجابة نصـف عدد الدول 
الأطـراف أو أكثـر علـى ذلـك بالنفـي وذلـك فـي غضون سـتة أسـابيع بعد قيـام الأمين 

العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.

77 تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة..
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المادة 18 
11 تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم..

22 تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور على ما يلي:.

)أ( يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء،

)ب( تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

33 يقـوم الأميـن العـام للأمـم المتحـدة بتوفيـر ما يلزم مـن الموظفيـن والتسـهيلات لأداء .
اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.

44 يقـوم الأميـن العـام للأمـم المتحـدة بالدعـوة إلـى عقـد الاجتمـاع الأول للجنـة. وبعـد .
نظامهـا  عليهـا  ينـص  التـي  المواعيـد  فـي  اللجنـة  تجتمـع  الأول،  اجتماعهـا  عقـد 

الداخلي.

55 تكـون الـدول الأطـراف مسـؤولة عمـا يتـم تحملـه مـن نفقـات فيمـا يتعلـق بعقـد .
اجتماعـات الـدول الأطـراف واللجنـة بما في ذلـك رد أي نفقات إلى الأمـم المتحدة مثل 
تكلفـة الموظفيـن والتسـهيلات التـي تكون الأمـم المتحدة قـد تحملتها وفقـا للفقرة 

3 من هذه المادة.

المادة 19 
11 تقـدم الـدول الأطـراف إلـى اللجنـة، عن طريق الأميـن العام للأمـم المتحـدة، تقارير عن .

التدابيـر التـي اتخذتهـا تنفيـذا لتعهداتها بمقتضـى هذه الاتفاقيـة، وذلك في غضون 
سـنة واحـدة بعـد بدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة بالنسـبة للدولة الطـرف المعنيـة. وتقدم 
الـدول الأطـراف بعـد ذلـك تقاريـر تكميلية مـرة كل أربع سـنوات عن أية تدابيـر جديدة 

تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.

22 يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف..

33 تنظـر اللجنـة فـي كل تقريـر، ولهـا أن تبـدى كافـة التعليقـات العامـة التـي قـد تراهـا .
مناسـبة وأن ترسـلها إلـى الدولـة الطـرف المعنية. وللدولـة الطرف أن تـرد على اللجنة 

بما ترتئيه من ملاحظات.

44 وللجنـة أن تقـرر، كمـا يتـراءى لهـا، أن تـدرج فـي تقريرهـا السـنوي الـذي تعـده وفقـا .
للمـادة 24 أيـة ملاحظـات تكـون قـد أبدتها وفقـا للفقرة 3 مـن هذه المـادة، إلى جانب 
الملاحظـات الـواردة إليهـا مـن الدولة الطـرف المعنية بشـأن هذه الملاحظـات. وللجنة 
أيضـا أن ترفـق صـورة مـن التقريـر المقـدم بموجب الفقـرة 1 من هـذه المـادة، إذا طلبت 

ذلك الدولة الطرف المعنية.

معايير حقوق الإنسان في إنفاذ القانون52



المادة 20 
11 إذا تلقـت اللجنـة معلومـات موثوقـا بهـا يبـدو لهـا أنها تتضمـن دلائل لها أسـاس قوى .

تشـير إلـى أن تعذيبـا يمـارس علـى نحـو منظم فـي أراضى دولة طـرف، تدعـو اللجنة 
الدولـة الطـرف المعنيـة إلـى التعـاون فـي دراسـة هـذه المعلومـات، وتحقيقـا لهـذه 

الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.

22 وللجنـة بعـد أن تأخـذ فـي اعتبارهـا أيـة ملاحظـات تكـون قد قدمتهـا الدولـة الطرف .
المعنيـة وأيـة معلومـات ذات صلـة متاحـة لهـا، أن تعيـن، إذا قـررت أن هنالـك مـا يبرر 
ذلـك، عضـوا أو أكثـر مـن أعضائهـا لإجـراء تحقيق سـرى وتقديـم تقرير بهذا الشـأن إلى 

اللجنة بصورة مستعجلة.

33 وفـى حالـة إجـراء تحقيـق بمقتضـى الفقـرة 2 من هـذه المـادة، تلتمس اللجنـة تعاون .
الدولـة الطـرف المعنيـة. وقـد يشـمل التحقيـق، بالاتفـاق مـع الدولـة الطـرف، القيـام 

بزيارة أراضى الدولة المعنية.

44 وعلـى اللجنـة، بعـد فحـص النتائج التي يتوصل إليهـا عضوها أو أعضائهـا وفقا للفقرة .
2 مـن هـذه المـادة أن تحيـل إلـى الدولة الطـرف المعنية هـذه النتائج مـع أي تعليقات 

واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.

55 تكـون جميـع إجـراءات اللجنة المشـار إليها في الفقـرات 1 إلى 4 من هذه المادة سـرية، .
وفـى جميـع مراحـل الإجـراءات يلتمـس تعـاون الدولـة الطـرف. ويجـوز للجنـة وبعـد 
اسـتكمال هـذه الإجـراءات المتعلقـة بـأي تحقيـق يتـم وفقـا للفقـرة 2، أن تقـرر بعـد 
إجـراء مشـاورات مـع الدولـة الطـرف المعنيـة إدراج بيـان موجـز بنتائـج الإجـراءات فـي 

تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24.

المادة 21 
11 لأيـة دولـة طـرف في هـذه الاتفاقية أن تعلـن، في أي وقـت، بموجب هذه المـادة، أنها .

تعتـرف باختصـاص اللجنـة في أن تتسـلم بلاغات تفيـد أن دولة طرفـا تدعي أن دولة 
طـرف أخـرى لا تفـي بالتزاماتها بموجـب هذه الاتفاقية في أن تنظـر في تلك البلاغات. 
ولا يجـوز تسـلم البلاغـات والنظـر فيها وفقا للإجـراءات المبينة في هـذه المادة، إلا في 
حالـة تقديمهـا مـن دولـة طـرف أعلنـت اعترافها باختصـاص اللجنـة فيمـا يتعلق بها 
نفسـها. ولا يجـوز للجنـة أن تتناول، بموجب هـذه المادة، أي بالغ إذا كان يتعلق بدولة 
طـرف لـم تقـم بإصـدار مثل هـذا الإعالن. ويتـم تنـاول البلاغات الـواردة بموجـب هذه 

المادة، وفقا للإجراءات التالية:

)أ( يجـوز لأي دولـة طـرف، إذا رأت أن دولـة طرفـا أخـرى لا تقـوم بتنفيذ أحـكام الاتفاقية 
الحاليـة، أن تلفـت نظـر تلـك الدولـة الطـرف لهذا الأمـر برسـالة خطية وعلـى الدولة 
الطـرف التـي تتسـلم الرسـالة أن تقدم إلـى الدولة الطـرف التي بعثـت إليها بها في 
غضـون ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ تسـلمها الرسـالة، تفسـيرا أو أي بيـان خطـى يوضـح 
فيـه الأمـر ويتضمـن، بقـدر مـا هـو ممكـن وملائـم، إشـارة إلـى الإجـراءات ووسـائل 
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الانتصـاف المحليـة التـي اتخـذت أو ينتظـر اتخاذهـا أو التـي تتوفـر بالنسـبة لهـذا 
الأمر،

)ب( فـي حالـة عـدم تسـوية الأمر بمـا يرضى كلا مـن الدولتيـن الطرفيـن المعنيتين في 
غضـون سـتة أشـهر مـن تاريـخ ورود الرسـالة الأولى إلـي الدولـة المتسـلمة يحق لأي 
مـن الدولتيـن أن تحيـل الأمـر إلـى اللجنـة بواسـطة إخطار توجهـه إلى اللجنـة وإلى 

الدولة الأخرى،

)ج( لا تتنـاول اللجنـة أي مسـألة تحـال إليهـا بمقتضـى هذه المـادة إلا بعـد أن تتأكد من 
أنـه تـم الالتجـاء إلـى جميع وسـائل الانتصـاف المحليـة المتوفرة بالنسـبة لهـذا الأمر 
واسـتنفادها، وفقـا لمبـادئ القانـون الدولـي المعتـرف بهـا عمومـا، ولا تسـرى هـذه 
القاعـدة فـي حالـة إطالة مـدة تطبيق وسـائل الانتصاف بصـورة غير معقولـة أو في 
حالـة عـدم احتمال إنصاف الشـخص الـذي وقع ضحيـة لانتهاك هـذه الاتفاقية على 

نحو فعال،

لهـا  المقدمـة  البلاغـات  بدراسـة  اجتماعـات مغلقـة عنـد قيامهـا  اللجنـة  )د( تعقـد 
بموجب هذه المادة،

)هــ( مـع مراعـاة أحـكام الفقـرة الفرعيـة )ج(، تتيـح اللجنـة مسـاعيها الحميـدة للـدول 
احتـرام  أسـاس  للمسـألة علـى  ودي  إلـى حـل  التوصـل  بهـدف  المعنيـة  الأطـراف 
الالتزامـات المنصـوص عليهـا في هذه الاتفاقيـة. وتحقيقا لهذا الغـرض، يجوز للجنة 

أن تنشئ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق،

)و( يجـوز للجنـة أن تطلـب إلى الدول الأطراف المعنية، المشـار إليها فـي الفقرة الفرعية 
)ب( أن تزودهـا بأيـة معلومـات ذات صلة في أية مسـالة محالة إليهـا بمقتضى هذه 

المادة،

)ز( يحـق للـدول الأطـراف المعنيـة، المشـار إليهـا فـي الفقـرة الفرعيـة )ب(، أن تكـون 
ممثلـة أثنـاء نظـر اللجنـة فـي المسـألة وأن تقـدم مذكـرات شـفوية أو كتابيـة أو 

كليهما،

)ح( تقـدم اللجنـة تقريـرا، خلال اثني عشـر شـهرا مـن تاريخ اسـتلام الإخطـار المنصوص 
عليه في الفقرة الفرعية )ب(،

“1” فـي حالـة التوصـل إلـى حـل فـي إطـار أحـكام واردة فـي الفقـرة الفرعيـة )هــ(، تقصـر 
اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.

“2” فـي حالـة عـدم التوصـل إلـى حل فـي إطار أحـكام الفقـرة الفرعيـة )ج(، تقصـر اللجنة 
تقريرهـا علـى بيان موجز بالوقائـع على أن ترفق به المذكرات الخطيـة ومحضرا بالمذكرات 

الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية.

ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية.

22 تصبـح أحـكام هـذه المـادة نافـذة المفعـول إذا أصـدرت خمس مـن الدول الأطـراف في .
هـذه الاتفاقيـة إعلانـات بموجـب الفقرة 1 مـن هذه المـادة. وتودع الـدول الأطراف هذه 
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الإعلانـات لـدى الأميـن العـام للأمـم المتحـدة، الـذي سيرسـل نسـخا منهـا إلـى الـدول 
الأطـراف الأخـرى. ويجـوز سـحب أي إعلان فـي أي وقت بإخطـار يوجه إلى الأميـن العام. 
ولا يخـل هـذا السـحب بنظـر أية مسـالة تشـكل موضوع بلاغ سـبقت إحالتـه بمقتضى 
هـذه المـادة، ولا يجـوز تسـلم أي بلاغ مـن أية دولة طـرف بمقتضى هذه المـادة بعد أن 
يتسـلم الأميـن العـام إخطـار سـحب الإعالن مـا لـم تكـن الدولـة الطـرف المعنيـة قـد 

أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 22 
11 يجـوز لأيـة دولـة طرف فـي هذه الاتفاقيـة أن تعلن في أي وقت أنهـا تعترف بمقتضى .

هـذه المـادة باختصاص اللجنة في تسـلم ودراسـة بلاغـات واردة من أفـراد أو نيابة عن 
أفـراد يخضعـون لولايتهـا القانونيـة ويدعـون أنهـم ضحايـا لانتهـاك دولـة طـرف فـي 
أحـكام الاتفاقيـة. ولا يجـوز للجنـة أن تتسـلم أي بالغ إذا كان يتصـل بدولـة طـرف في 

الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.

22 تعتبـر اللجنـة أي بلاغ مقـدم بموجب هذه المادة غير مقبـول إذا كان غفلا من التوقيع .
أو إذا رأت أنـه يشـكل إسـاءة لاسـتعمال حـق تقديـم مثل هـذه البلاغات أو أنـه لا يتفق 

مع أحكام هذه الاتفاقية.

33 مـع مراعـاة نصـوص الفقـرة 2، توجـه اللجنـة نظـر الدولـة الطـرف فـي هـذه الاتفاقيـة .
التـي تكـون قـد أصـدرت إعلانـا بموجـب الفقـرة 1 ويدعـى بأنها تنتهـك أيا مـن أحكام 
الاتفاقيـة إلـى أيـة بلاغات معروضة عليهـا بمقتضى هـذه المادة. وتقـدم الدولة التي 
تتسـلم لفت النظر المشـار إليه إلى اللجنة في غضون سـتة أشـهر تفسـيرات أو بيانات 

كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت.

44 تنظـر اللجنـة فـي البلاغـات التـي تتسـلمها بموجـب هـذه المـادة فـي ضـوء جميـع .
المعلومـات المتوفـرة لديهـا مـن مقـدم البالغ أو مـن ينـوب عنـه ومـن الدولـة الطرف 

المعنية.

55 لا تنظـر اللجنـة فـي أيـة بلاغات يتقـدم بها أي فرد بموجـب هذه المادة مـا لم تتحقق .
من:

)أ( أن المسـألة نفسـها لـم يجـر بحثهـا، ولا يجرى بحثهـا بموجـب أي إجراء من 
إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية،

)ب( أن الفرد قد اسـتنفد جميع وسـائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسـرى 
هـذه القاعـدة فـي حالـة إطالة مـدة تطبيـق وسـائل الانتصاف بصـورة غير 
معقولـة أو فـي حالـة عـدم احتمـال إنصـاف الشـخص الـذي وقـع ضحيـة 

لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.

66 تعقـد اللجنـة اجتماعـات مغلقـة عند قيامهـا بدراسـة البلاغات المقدمـة لها بموجب .
هذه المادة.

77 تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلي مقدم البلاغ..
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88 تصبـح أحـكام هـذه المـادة نافـذة المفعـول إذا أصـدرت خمس مـن الدول الأطـراف في .
هـذه الاتفاقيـة إعلانـات بموجـب الفقرة 1 مـن هذه المـادة. وتودع الـدول الأطراف هذه 
الإعلانـات لـدى الأميـن العـام للأمـم المتحـدة، الـذي سيرسـل نسـخا منهـا إلـى الـدول 
الأطـراف الأخـرى. ويجـوز سـحب أي إعلان فـي أي وقت بإخطـار يوجه إلى الأميـن العام، 
ولا يخـل هـذا السـحب بنظـر أية مسـألة تشـكل موضوع بلاغ سـبقت إحالتـه بمقتضى 
هـذه المـادة، ولا يجـوز تسـلم أي بلاغ مـن أية دولة طـرف بمقتضى هذه المـادة بعد أن 
يتسـلم الأميـن العـام إخطار سـحب الإعالن ما لم تكـن الدولـة الطرف المعنيـة أصدرت 

إعلانا جديدا.

المادة 23 
يحـق لأعضـاء اللجنـة ولأعضـاء لجـان التوفيق المخصصـة، الذيـن يعينون بمقتضـى الفقرة 
الفرعيـة 1 )هــ( مـن المـادة 21 التمتع بالتسـهيلات والامتيـازات والحصانات التـي يتمتع بها 
الخبـراء الموفـدون فـي مهـام متعلقة بالأمـم المتحدة كما هـو منصوص عليه فـي الفروع 

ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة 24 
تقـدم اللجنـة إلـى الـدول الأطـراف وإلى الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة تقريرا سـنويا عن 

أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.

الجزء الثالث

المادة 25 
11 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول..

22 تخضـع هـذه الاتفاقيـة لإجـراء التصديـق. وتـودع صكـوك التصديـق لـدى الأميـن العـام .
للأمم المتحدة.

المادة 26 
يفتـح بـاب الانضمـام إلـى هـذه الاتفاقية لجميـع الـدول. ويصبـح الانضمام سـاري المفعول 

عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 27 
1. يبـدأ نفـاذ هـذه الاتفاقية في اليـوم الثلاثين بعد تاريـخ إيداع صك التصديـق أو الانضمام 

العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
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2. يبـدأ نفـاذ الاتفاقيـة بالنسـبة لـكل دولـة تصـدق عليهـا أو تنضـم إليهـا بعد إيـداع صك 
التصديـق أو الانضمـام العشـرين فـي اليـوم الثلاثيـن بعـد تاريخ قيـام الدولة بإيـداع وثيقة 

التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

المادة 28 
11 يمكـن لأي دولـة وقـت التوقيـع أو التصديـق على هـذه الاتفاقيـة أو الانضمـام إليها، أن .

تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20.

22 يمكـن لأي دولـة طـرف تكـون قـد أبـدت تحفظـا وفقـا للفقـرة 1 مـن المادة أن تسـحب .
هذا التحفظ، في أي وقت تشاء، بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 29 
11 يحـوز لأي دولـة طـرف فـي هـذه الاتفاقية أن تقتـرح إدخـال تعديل عليهـا وأن تقدمه .

إلـى الأميـن العـام للأمـم المتحـدة. ويقـوم الأميـن العـام بنـاء على ذلـك. بإبالغ الدول 
الأطـراف بالتعديـل المقتـرح مـع طلـب بإخطـاره بمـا إذا كانـت هـذه الـدول تحبذ عقد 
مؤتمـر للـدول الأطـراف للنظـر فـي الاقتـراح والتصويـت عليـه. وفـى حالـة تأييـد ثلـث 
الـدول الأطـراف علـى الأقـل في غضـون أربعة أشـهر من تاريخ هـذا التبليـغ، لعقد هذا 
المؤتمـر، يدعـو الأميـن العـام إلـى عقـده تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة. ويقـدم الأميـن 
العـام أي تعديـل تعتمـده أغلبيـة مـن الـدول الأطـراف الحاضرة فـي المؤتمـر والمصوتة 

إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.

22 يبـدأ نفـاذ أي تعديـل يتـم اعتمـاده وفقـا للفقـرة 1 مـن هـذه المـادة عندما يخطـر ثلثا .
الـدول الأطـراف فـي هـذه الاتفاقيـة الأميـن العـام للأمـم المتحـدة بقبولهـا التعديـل 

طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.

33 تكـون التعديالت، عند بـدء نفاذها، ملزمة للـدول الأطراف التي قبلتهـا. وتبقى الدول .
الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها.

المادة 30 
11 1. أي نـزاع ينشـأ بيـن دولتيـن أو أكثـر من الـدول فيما يتعلق بتفسـير هـذه الاتفاقية أو .

تنفيذهـا ولا يمكـن تسـويته عـن طريـق التفـاوض، يطـرح للتحكيـم بنـاء علـى طلـب 
إحـدى هـذه الـدول. فـإذا لـم تتمكـن الأطـراف فـي غضون سـتة أشـهر من تاريـخ طلب 
التحكيـم، مـن الموافقـة علـى تنظيـم التحكيـم، يجـوز لأي مـن تلـك الأطـراف أن يحيل 
لهـذه  الأساسـي  للنظـام  وفقـا  بتقديـم طلـب  الدوليـة  العـدل  إلـى محكمـة  النـزاع 

المحكمة.
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22 2. يجـوز لـكل دولـة أن تعلـن فـي وقـت توقيـع هـذه الاتفاقيـة أو التصديـق عليهـا أو .
الانضمـام إليهـا، أنهـا لا تعتبـر نفسـها ملزمـة بالفقـرة 1 مـن هـذه المـادة. ولـن تكـون 
الـدول الأطـراف الأخـرى ملزمـة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسـبة لأي دولـة طرف تكون 

قد أبدت هذا التحفظ.

33 يجـوز فـي أي وقـت لأي دولـة طـرف أبـدت تحفظـا وفقـا للفقـرة 2 مـن هذه المـادة أن .
تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 31 
1. يحـوز لأي دولـة طـرف أن تنهـى ارتباطهـا بهـذه الاتفاقيـة بإخطـار كتابـي ترسـله إلـى 
الأميـن العـام للأمـم المتحدة. ويصبـح الإنهاء نافذا بعد مرور سـنة على تاريخ تسـلم الأمين 

العام هذا الإخطار.

2. لـن يـؤدى هـذا الإنهـاء إلـى إعفـاء الدولة الطـرف مـن الالتزامـات الواقعة عليهـا بموجب 
هـذه الاتفاقيـة فيمـا يتعلـق بـأي عمـل أو إغفـال يحـدث قبـل التاريـخ الـذي يصبـح فيـه 
الإنهـاء نافـذا. ولـن يخـل الإنهـاء بـأي شـكل باسـتمرار نظر أي مسـألة تكـون اللجنـة ماضية 

في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا.

3. بعـد التاريـخ الـذي يصبـح فيـه إنهـاء ارتباط دولة طـرف بالاتفاقيـة نافذا، لا تبـدأ اللجنة 
النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

المادة 32 
يعلـم الأميـن العـام للأمم المتحـدة جميع أعضاء الأمـم المتحدة وجميع الـدول التي وقعت 

هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية:

)أ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25، 26،

)ب( تاريـخ بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة بموجـب المـادة 27، وكذلـك تاريـخ بـدء نفـاذ أيـة 
تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29،

)ج( حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31.

المادة 33 
1. تـودع هـذه الاتفاقيـة، التي تتسـاوى نصوصها الأسـبانية والإنكليزية والروسـية والصينية 

والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.

 

إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
3452 )د30-( المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975

المادة 1
11 لأغـراض هـذا الإعالن، يقصـد بالتعذيـب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شـديد، جسـديا .

كان أو عقليـا، يتـم إلحاقـه عمـدا بشـخص مـا بفعـل أحـد الموظفيـن العمومييـن، أو 
بتحريـض منـه، لأغـراض مثـل الحصـول مـن هـذا الشـخص أو مـن شـخص آخـر علـي 
معلومـات أو اعتـراف، أو معاقبتـه علـي عمـل ارتكبـه أو يشـتبه فـي أنـه ارتكبـه، أو 
تخويفـه أو تخويـف أشـخاص آخريـن. ولا يشـمل التعذيـب الألـم أو العنـاء الـذي يكـون 
ناشـئا عـن مجـرد جـزاءات مشـروعة أو ملازمـا لهـا أو مترتبـا عليهـا، في حدود تمشـي 

ذلك مع “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.

22 يمثـل التعذيـب شـكلا متفاقمـا ومتعمـدا من أشـكال المعاملـة أو العقوبة القاسـية أو .
اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 2
أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية 
أو المهينـة هـو امتهـان للكرامـة الإنسـانية، ويـدان بوصفـه إنـكار لمقاصـد ميثـاق الأمـم 
المتحـدة وانتهـاكا لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية المنصـوص عليهـا فـي الإعالن 

العالمي لحقوق الإنسان.

المادة 3
لا يجـوز لأي دولـة أن تسـمح بالتعذيـب أو غيـره من ضـروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو 
اللاإنسـانية أو المهينـة أو أن تتسـامح فيـه. ولا يسـمح باتخـاذ الظـروف الاسـتثنائية، مثـل 
حالـة الحـرب أو خطـر الحرب أو عدم الاسـتقرار السياسـي الداخلي أو أية حالـة طوارئ عامة 
أو  القاسـية  العقوبـة  أو  المعاملـة  ضـروب  مـن  غيـره  أو  التعذيـب  لتبريـر  ذريعـة  أخـري، 

اللاإنسانية أو المهينة.
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إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
3452 )د30-( المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975

المادة 1
11 لأغـراض هـذا الإعالن، يقصـد بالتعذيـب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شـديد، جسـديا .

كان أو عقليـا، يتـم إلحاقـه عمـدا بشـخص مـا بفعـل أحـد الموظفيـن العمومييـن، أو 
بتحريـض منـه، لأغـراض مثـل الحصـول مـن هـذا الشـخص أو مـن شـخص آخـر علـي 
معلومـات أو اعتـراف، أو معاقبتـه علـي عمـل ارتكبـه أو يشـتبه فـي أنـه ارتكبـه، أو 
تخويفـه أو تخويـف أشـخاص آخريـن. ولا يشـمل التعذيـب الألـم أو العنـاء الـذي يكـون 
ناشـئا عـن مجـرد جـزاءات مشـروعة أو ملازمـا لهـا أو مترتبـا عليهـا، في حدود تمشـي 

ذلك مع “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.

22 يمثـل التعذيـب شـكلا متفاقمـا ومتعمـدا من أشـكال المعاملـة أو العقوبة القاسـية أو .
اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 2
أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية 
أو المهينـة هـو امتهـان للكرامـة الإنسـانية، ويـدان بوصفـه إنـكار لمقاصـد ميثـاق الأمـم 
المتحـدة وانتهـاكا لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية المنصـوص عليهـا فـي الإعالن 

العالمي لحقوق الإنسان.

المادة 3
لا يجـوز لأي دولـة أن تسـمح بالتعذيـب أو غيـره من ضـروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو 
اللاإنسـانية أو المهينـة أو أن تتسـامح فيـه. ولا يسـمح باتخـاذ الظـروف الاسـتثنائية، مثـل 
حالـة الحـرب أو خطـر الحرب أو عدم الاسـتقرار السياسـي الداخلي أو أية حالـة طوارئ عامة 
أو  القاسـية  العقوبـة  أو  المعاملـة  ضـروب  مـن  غيـره  أو  التعذيـب  لتبريـر  ذريعـة  أخـري، 

اللاإنسانية أو المهينة.
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المادة 4
علـي كل دولـة أن تتخـذ، وفقـا لأحـكام هذا الإعالن، تدابير فعالـة لمنع ممارسـة التعذيب 
وغيـره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة داخـل إطـار 

ولايتها.

المادة 5
الموظفيـن  مـن  وغيرهـم  القوانيـن،  بإنفـاذ  المكلفيـن  الموظفيـن  تدريـب  فـي  يراعـي، 
العمومييـن الذيـن قـد تناط بهم المسـؤولية عن أشـخاص محروميـن من حرياتهم، السـهر 
علـي جعلـه يكفـل المراعاة التامـة لحظر التعذيـب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبة 
القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة. كمـا يـدرج هـذا الحظـر، علـي النحـو المناسـب، في ما 
يصـدر مـن قواعـد أو تعليمـات عامـة بشـأن واجبـات ووظائـف أي فـرد ينـاط بـه دور فـي 

حراسة الأشخاص المعنيين أو علاجهم.

المادة 6
علـي كل دولـة أن تجعـل طـرق الاسـتجواب وممارسـاته، وكذلـك الترتيبـات المعمـول بهـا 
فـي حجز ومعاملة الأشـخاص المحروميـن من حريتهم في إقليمها، محل مراجعة مسـتمرة 
ومنهجيـة بهـدف تفـادي جميع حـالات التعذيـب أو غيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 7
علـي كل دولـة أن تكفـل النـص فـي قانونهـا الجنائـي علـي أن جميـع أعمـال التعذيـب 
المعرفـة فـي المـادة 1 تعتبـر جرائـم. وتنطبـق الصفـة ذاتهـا علـي الأفعـال التـي تشـكل 

اشتراكا في التعذيب أو تواطؤا عليه أو تحريضا عليه أو محاولة لارتكابه.

المادة 8
لـكل شـخص يدعـي أنه تعـرض للتعذيب أو غيره من ضـروب المعاملة أو العقوبة القاسـية 
أو اللاإنسـانية أو المهينـة بفعـل موظـف عمومـي أو بتحريـض منـه، الحـق فـي أن يشـكو 
إلـي السـلطات المختصـة فـي الدولـة المعنية، وفـي أن تـدرس قضيته دراسـة محايدة من 

قبل هذه السلطات.

المادة 9
علـي السـلطات المختصـة فـي الدولة المعنيـة، حيثما وجـدت دواع معقولـة للاعتقاد بأن 
عمال مـن أعمـال التعذيـب المعرفـة فـي المـادة 1 قـد ارتكـب، أن تشـرع فـورا فـي إجـراء 

تحقيق محايد حتى وإن لم تكن هناك شكوى رسمية.
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المادة 10
إذا ثبـت مـن تحقيـق أجـري بموجـب المـادة 8 أو المـادة 9 أن عمال مـن أعمـال التعذيـب 
المعرفـة فـي المـادة 1 قد ارتكب، تقـام الدعوى الجنائية ضد المتهـم أو المتهمين بالجريمة 
وفقـا للقانـون القومـي. وإذا اعتبر أن الإدعاء بارتكاب أشـكال أخري مـن المعاملة أو العقوبة 
القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينة يسـتند إلي أسـاس صحيح، يخضع المتهم أو المتهمين 

بالجريمة للإجراءات الجنائية أو التأديبية أو غيرها من الإجراءات المناسبة.

المادة 11
إذا ثبـت أن عمال مـن أعمـال التعذيـب أو غيـره من ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسـية أو 
اللاإنسـانية أو المهينـة قـد ارتكـب بفعـل موظـف عمومـي أو بتحريـض منـه، كان من حق 

المجني عليه الإنصاف والتعويض وفقا للقانون الوطني.

المادة 12
إذا ثبـت أن الإدلاء ببيـان مـا كان نتيجـة للتعذيـب أو غيـره من ضـروب المعاملـة أو العقوبة 
القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، لا يجـوز اتخـاذ ذلـك البيـان دليلا ضد الشـخص المعني 

أو ضد أي شخص آخر في أية دعوى.

التعليق العام رقم 20

المـادة 7 )حظـر التعذيـب وغيـره من ضـروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو 
المهينة(

11  يحـل هـذا التعليـق العـام محـل التعليق العـام رقـم 7 )الدورة السادسـة عشـرة، 1982( .
وهو يعكس ذلك التعليق ويفصّله.

22  إن الهـدف مـن أحـكام المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية .
هـو صـون كرامـة الفـرد وسالمته البدنيـة والعقلية معا. ومـن واجب الدولـة الطرف أن 
توفـر لـكل شـخص، عـن طريـق ما قـد يلـزم مـن التدابيـر التشـريعية والتدابيـر الأخرى، 
الحمايـة مـن الأفعـال التـي تحظرهـا المـادة 7، سـواء ألحقهـا بـه أشـخاص يعملـون 
بصفتهـم الرسـمية، أو خـارج نطـاق صفتهـم الرسـمية، أو بصفتهم الشـخصية. والحظر 
الـوارد فـي المـادة 7 تكملـه المقتضيات الإيجابية الـواردة في الفقرة 1 مـن المادة 10 من 
العهـد التـي تنـص علـى أن “يعامل جميـع الأشـخاص المحرومين من حريتهـم معاملة 

إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان”.

33 ونـص المـادة 7 لا يسـمح بـأي تقييـد. وتؤكـد اللجنـة مـرة أخـرى أنـه حتـى فـي حالات .
الطـوارئ العامـة، مثـل تلك المشـار إليها في المـادة 4 من العهد، لا يسـمح بأي انتقاص 
مـن الحكـم الـوارد فـي المـادة 7 ويجـب أن تبقـى أحكامهـا سـارية المفعـول. وتلاحـظ 
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اللجنـة أيضـا أنـه لا يجـوز التـذرع بأي مبـررات أو ظـروف مخففـة كتبرير لانتهـاك المادة 
7 لأي أسـباب كانـت، بمـا فـي ذلك الأسـباب المسـتندة إلى أمـر صادر من مسـؤول أعلى 

أو من سلطة عامة.

44 ولا يتضمـن العهـد أي تعريـف للمفاهيـم المشـمولة بالمـادة 7، كمـا أن اللجنـة لا تـرى .
ضـرورة لوضـع قائمـة بالأفعـال المحظـورة أو للتفريـق بوضـوح بيـن الأنـواع المختلفـة 
للعقوبـة أو المعاملـة؛ وإنمـا تتوقـف أوجـه التفريـق علـى طبيعـة المعاملـة المطبقة 

وغرضها وشدتها.

55 ولا يقتصـر الحظـر الـوارد فـي المـادة 7 على الأفعال التي تسـبب ألما بدنيا فحسـب، بل .
إنـه يشـمل أيضـا الأفعال التي تسـبب للضحيـة معاناة عقليـة. وترى اللجنـة، فضلا عن 
هـذا، أن الحظـر يجـب أن يمتـد ليشـمل العقوبة البدنيـة، بما في ذلك العقاب الشـديد 
الـذي يؤمـر بـه للمعاقبـة على جريمـة أو كتدبير تعليمـي أو تأديبي. ومـن الملائم في 
هـذا الصـدد التأكيد على أن المـادة 7 تحمي بوجه خاص الأطفـال، والتلاميذ، والمرضى 

في المؤسسات التعليمية والطبية.

66 وتلاحـظ اللجنـة أن الحبـس الانفرادي لمدد طويلة للشـخص المحتجز أو المسـجون قد .
ينـدرج ضمـن الأفعـال المحظـورة بمقتضـى المـادة 7. وكما ذكـرت اللجنة فـي التعليق 
العـام رقـم 6)16(، فـإن المـادة 6 من العهد تشـير بصفـة عامة إلى إلغـاء عقوبة الإعدام 
فـي عبـارات توحـي بقـوة أن الإلغـاء أمـر مرغـوب فيـه. وفضال عـن هـذا، فإنـه عندما 
تطبـق دولـة طرف عقوبـة الإعدام على أخطـر الجرائم، فيجب ألا تكـون مقيدة تقييدا 
شـديدا فحسـب وفقـا للمـادة 6 بـل يجـب أيضـا أن يكون تنفيذهـا بطريقة تسـبب أقل 

درجة ممكنة من المعاناة البدنية والعقلية.

77 وتحظـر المـادة 7 صراحـة إجـراء تجـارب طبية أو علميـة دون موافقة الشـخص المعني .
موافقـة حـرة. وتلاحـظ اللجنـة أن تقاريـر الـدول الأطـراف لا تتضمن عـادة إلا القليل من 
المعلومـات عـن هـذه النقطـة. وينبغـي إيالء المزيـد مـن الاهتمـام لضـرورة ووسـائل 
ضمـان التقيـد بهـذا الحكـم. وتشـير اللجنـة أيضـا إلى ضـرورة توفيـر حمايـة خاصة من 
الموافقـة موافقـة  القادريـن علـى  الأشـخاص غيـر  التجـارب وذلـك فـي حالـة  هـذه 
صحيحـة، وبصفـة خاصـة أولئـك الذين يجـري إخضاعهم لأي شـكل من أشـكال الاحتجاز 
أو السـجن. فهـؤلاء الأشـخاص يجـب ألا يخضعـوا لتجارب طبيـة أو علمية من شـأنها أن 

تضر بصحتهم.

88 وتلاحـظ اللجنـة أنـه لا يكفـي لضمـان تنفيذ المـادة 7 أن يتم حظر مثل هـذه المعاملة .
أو العقوبـة أو تجريمهمـا. بـل ينبغـي للـدول الأطـراف أن تبلـغ اللجنـة بمـا تتخـذه من 
تدابيـر تشـريعية وإداريـة وقضائية وغيرها من التدابير لمنع أفعـال التعذيب والمعاملة 

القاسية واللاإنسانية والمهينة في أي أراض تقع تحت ولايتها وللمعاقبة عليها.

99 وفـي رأي اللجنـة، أنـه يجـب علـى الـدول الأطـراف ألا تعـرض الأفـراد لخطـر التعذيب أو .
المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة لـدى رجوعهـم إلـى بلـد آخر 
عـن طريـق التسـليم أو الطـرد أو الـرد. وينبغـي أن توضـح الـدول الأطراف فـي تقاريرها 

التدابير التي اعتمدتها لهذا الغرض.
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1010 وينبغـي إبالغ اللجنـة بالكيفيـة التـي تنشـر بها الـدول الأطـراف، على عامة السـكان، 
 .7 بالمـادة  المحظـورة  والمعاملـة  التعذيـب  المتعلقـة بمنـع  الصلـة  المعلومـات ذات 
ويجـب أن يتلقـى الموظفـون المسـؤولون عـن إنفـاذ القوانيـن، والعاملـون الطبيـون، 
وضبـاط الشـرطة، وأي أشـخاص آخريـن لهـم دور فـي حجـز أو معاملـة أي فـرد يجـري 
إخضاعه لأي شـكل من أشـكال القبض أو الاحتجاز أو السـجن، تعليمات مناسـبة وتدريبا 
مناسـبا، وعلـى الـدول الأطـراف أن تبلـغ اللجنـة بمـا قدمتـه مـن تعليمـات وتدريـب 
وبالطريقـة التـي يشـكل بهـا الحظـر الـوارد فـي المـادة 7 جـزءا لا يتجـزأ مـن القواعـد 

التنفيذية ومعايير قواعد السلوك التي يتعين على هؤلاء الأشخاص اتباعها.

1111 وينبغـي للدولـة الطـرف، بالإضافـة إلـى وصف الخطـوات التـي تتبعها لتوفيـر الحماية 
العامـة، التـي تحـق لأي شـخص، مـن الأعمـال المحظـورة بموجـب المـادة 7، أن تقـدم 
معلومـات مفصلـة عـن الضمانـات التـي تكفـل الحمايـة الخاصـة للأشـخاص المعرضين 
لألذى بصفـة خاصـة. ومـن الجديـر بالملاحظة أن إحـدى الوسـائل الفعالـة لمنع حالات 
التعذيـب وسـوء المعاملـة هـي إبقـاء قواعـد الاسـتجواب وتعليمات وطرق وممارسـات 
وترتيبـات حجز ومعاملة الأشـخاص المعرضين لأي شـكل من أشـكال القبـض أو الاحتجاز 
أو السـجن قيـد الاسـتعراض المنتظـم. ولضمـان الحمايـة الفعليـة للمحتجزيـن، ينبغي 
اتخـاذ ترتيبـات لوضعهـم فـي أماكـن معتـرف بهـا رسـميا كأماكـن احتجـاز، ولحفـظ 
أسـمائهم وأماكـن احتجازهـم، فضال عن أسـماء الأشـخاص المسـؤولين عـن احتجازهم، 
فـي سـجل يتـاح وييسـر الاطالع عليـه للمعنييـن، بمـا فـي ذلـك الأقربـاء والأصدقـاء. 
وعلـى نفـس النحـو، ينبغـي تسـجيل وقـت ومـكان جميـع الاسـتجوابات بالإضافة إلى 
أسـماء جميـع الحاضريـن، وينبغـي أن يتـاح الاطالع علـى هـذه المعلومـات لأغـراض 
الإجـراءات القضائيـة أو الإداريـة. كمـا ينبغـي اتخـاذ ترتيبـات ضـد الاحتجـاز الانفـرادي. 
وفـي هـذا السـياق، ينبغـي للـدول الأطـراف أن تضمـن خلـو أمكنـة الاحتجـاز مـن أيـة 
معـدات قابلـة للاسـتخدام لأغـراض التعذيـب أو إسـاءة المعاملـة. وإن توفيـر الحمايـة 
للمحتجـز تقتضـي أيضا إتاحـة الوصول إليه بشـكل عاجل ومنتظم للأطبـاء والمحامين، 

وكذلك، في ظل إشراف مناسب عندما يقتضي التحقيق ذلك، لأفراد الأسرة.

1212 ومـن المهـم، مـن أجـل عدم تشـجيع ارتكاب الانتهـاكات المتعلقـة بالمـادة 7، أن يحظر 
القانـون، فـي أي إجـراءات قضائية، اسـتخدام أو جـواز قبول أي أقـوال أو اعترافات يكون 

قد تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو أي معاملة أخرى محظورة.

1313 وينبغـي للـدول الأطـراف أن تبيـن، عنـد تقديـم تقاريرها، الأحـكام الواردة فـي قانونها 
الجنائـي والتـي تقضـي بالمعاقبـة علـى التعذيـب والمعاملـة أو العقوبـة القاسـية 
واللاإنسـانية والمهينـة، مـع تحديـد العقوبـات التي تطبـق على ارتكاب هـذه الأفعال، 
سـواء ارتكبهـا مسـؤولون عموميون أو أشخــاص آخرون يعملون باسـم الدولـة، أو أفراد 
بصفتهـم الشـخصية. ومـن ينتهكـون المـادة 7، سـواء بتشـجيع الأفعـال المحظـورة أو 
بالأمـر بهـا أو بإجازتهـا أو بارتكابهـا، يجـب اعتبارهـم مسـؤولين فـي هـذا الشـأن. وبناء 
أو  الشـأن  بهـذا  الأوامـر  تنفيـذ  يرفضـون  الذيـن  أولئـك  معاقبـة  عـدم  يجـب  عليـه، 

إخضاعهم لأي معاملة سيئة.
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1414 وينبغـي قـراءة المـادة 7 مقترنـة بالفقـرة 3 مـن المـادة 2 مـن العهد. وينبغـي أن تبين 
الـدول الأطـراف فـي تقاريرهـا الكيفيـة التـي يضمـن بهـا نظامهـا القانونـي على نحو 
فعـال الإنهـاء الفـوري لجميـع الأفعـال التـي تحظرهـا المادة 7 فضال عن توفيـر إنصاف 
مناسـب. ويجـب التسـليم فـي القانـون الداخلـي بالحـق فـي تقديم شـكاوى من سـوء 
المعاملـة المحظـور بموجـب المـادة 7 مـن العهـد. ويجـب قيـام السـلطات المختصـة 
بالتحقيـق بصـورة عاجلـة ومحايـدة فـي الشـكاوى بغية جعل وسـيلة الإنصـاف فعالة. 
وينبغـي أن تقـدم تقاريـر الـدول الأطـراف معلومـات محـددة عـن وسـائل الانتصـاف 
اتباعهـا،  الشـاكين  التـي يتعيـن علـى  المعاملـة، والإجـراءات  المتاحـة لضحايـا سـوء 

وإحصاءات عن عدد الشكاوى والكيفية التي عولجت بها.

1515 وقـد لاحظـت اللجنـة أن بعض الـدول قد منحـت العفو فيمـا يتعلق بأفعـال التعذيب. 
وبصـورة عامـة، فـإن حـالات العفو غير متمشـية مـع واجب الـدول بالتحقيـق في هذه 
الأفعـال، وبضمـان عـدم وقـوع هـذه الأفعـال فـي نطـاق ولايتهـا القضائيـة؛ وبضمـان 
عـدم حـدوث هـذه الأفعـال فـي المسـتقبل. ولا يجوز للـدول حرمـان الأفراد مـن اللجوء 
إلـى سـبيل انتصـاف فعـال، بمـا في ذلـك الحصول علـى تعويـض وعلى إعـادة الاعتبار 

على أكمل وجه ممكن. 

مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

169/34 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979

المادة 1 
علـى الموظفيـن المكلفيـن بإنفـاذ القوانيـن، فـي جميـع الأوقـات، أن يـؤدوا الواجـب الذي 
يلقيـه القانـون علـى عاتقهـم، وذلـك بخدمـة المجتمـع وبحمايـة جميـع الأشـخاص مـن 
التـي تتطلبهـا  المسـؤولية  القانونيـة، علـى نحـو يتفـق مـع علـو درجـة  الأعمـال غيـر 

مهنتهم.

التعليق

)أ( تشـمل عبـارة “الموظفـون المكلفـون بإنفـاذ القوانيـن” جميـع الموظفين 
المسـؤولين عـن تنفيـذ القانـون الذيـن يمارسـون صلاحيـات الشـرطة، ولا 

سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين،

)ب( فـي البلـدان التـي تتولى صلاحيات الشـرطة فيها السـلطات العسـكرية، 
سـواء أكانـت بالـزي الرسـمي أم لا، أو قـوات أمـن الدولـة، يعتبـر تعريـف 

“الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين” شاملا لموظفي تلك الأجهزة،

)ج( يقصـد بخدمـة المجتمع أن تشـمل، بوجه خاص، تقديم خدمات لمسـاعدة 
أفـراد المجتمـع المحتاجيـن إلـى مسـاعدة فورية لأسـباب طارئة، شـخصية 

كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع آخر،

)د( يقصـد بهـذا الحكم أن لا يقتصـر على تغطية جميع أعمال العنف والسـلب 
والأذى وحدهـا بـل أن يتخطـى ذلـك ليشـمل كامـل مجموعـة المحظـورات 
سـلوك  أيضـا  يشـمل  وهـو  الجنائـي.  القانـون  طائلـة  تحـت  تقـع  التـي 

الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية.

المادة 2 
يحتـرم الموظفـون المكلفـون بإنفاذ القوانين، أثنـاء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسـانية 

ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها.

التعليق

الوطنـي  بالقانـون  ومحميـة  محـددة  إليهـا  المشـار  الإنسـان  حقـوق  إن  )أ( 
والدولـي. ومـن الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة: الإعالن العالمـي لحقـوق 
الإنسـان، والعهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، وإعلان 
حمايـة جميـع الأشـخاص من التعـرض للتعذيب وغيـره من ضـروب المعاملة 
أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهنيـة، وإعالن الأمـم المتحـدة 

معايير حقوق الإنسان في إنفاذ القانون64



مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

169/34 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979

المادة 1 
علـى الموظفيـن المكلفيـن بإنفـاذ القوانيـن، فـي جميـع الأوقـات، أن يـؤدوا الواجـب الذي 
يلقيـه القانـون علـى عاتقهـم، وذلـك بخدمـة المجتمـع وبحمايـة جميـع الأشـخاص مـن 
التـي تتطلبهـا  المسـؤولية  القانونيـة، علـى نحـو يتفـق مـع علـو درجـة  الأعمـال غيـر 

مهنتهم.

التعليق

)أ( تشـمل عبـارة “الموظفـون المكلفـون بإنفـاذ القوانيـن” جميـع الموظفين 
المسـؤولين عـن تنفيـذ القانـون الذيـن يمارسـون صلاحيـات الشـرطة، ولا 

سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين،

)ب( فـي البلـدان التـي تتولى صلاحيات الشـرطة فيها السـلطات العسـكرية، 
سـواء أكانـت بالـزي الرسـمي أم لا، أو قـوات أمـن الدولـة، يعتبـر تعريـف 

“الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين” شاملا لموظفي تلك الأجهزة،

)ج( يقصـد بخدمـة المجتمع أن تشـمل، بوجه خاص، تقديم خدمات لمسـاعدة 
أفـراد المجتمـع المحتاجيـن إلـى مسـاعدة فورية لأسـباب طارئة، شـخصية 

كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع آخر،

)د( يقصـد بهـذا الحكم أن لا يقتصـر على تغطية جميع أعمال العنف والسـلب 
والأذى وحدهـا بـل أن يتخطـى ذلـك ليشـمل كامـل مجموعـة المحظـورات 
سـلوك  أيضـا  يشـمل  وهـو  الجنائـي.  القانـون  طائلـة  تحـت  تقـع  التـي 

الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية.

المادة 2 
يحتـرم الموظفـون المكلفـون بإنفاذ القوانين، أثنـاء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسـانية 

ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها.

التعليق

الوطنـي  بالقانـون  ومحميـة  محـددة  إليهـا  المشـار  الإنسـان  حقـوق  إن  )أ( 
والدولـي. ومـن الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة: الإعالن العالمـي لحقـوق 
الإنسـان، والعهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، وإعلان 
حمايـة جميـع الأشـخاص من التعـرض للتعذيب وغيـره من ضـروب المعاملة 
أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهنيـة، وإعالن الأمـم المتحـدة 
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للقضـاء علـى جميع أشـكال التمييـز العنصـري، والاتفاقية الدوليـة للقضاء 
علـى جميـع أشـكال التمييـز العنصـري، والاتفاقيـة الدوليـة لقمـع جريمـة 
الفصـل العنصـري والمعاقبة عليهـا، واتفاقية منع جريمة الإبـادة الجماعية 
والمعاقبـة عليها، والقواعـد النموذجية الدنيا لمعاملة السـجناء، واتفاقية 

فيينا للعلاقات القنصلية،

)ب( ينبغـي أن تذكـر التعليقـات الوطنية علـى هذه المادة الأحـكام القانونية 
الإقليمية أو الوطنية التي تحدد هذه الحقوق وتنص على حمايتها.

المادة 3 
لا يجـوز للموظفيـن المكلفين بإنفاذ القوانين اسـتعمال القوة إلا فـي حالة الضرورة القصوى 

وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم.

التعليق

)أ(    يشـدد هـذا الحكم على أن اسـتعمال القوة من قبـل الموظفين المكلفين 
بإنفـاذ القوانيـن ينبغـي أن يكـون أمرا اسـتثنائيا، ومع أنه يوحـي بأنه قد 
يكـون من المأذون بـه للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يسـتخدموا 
مـن القـوة مـا تجعلـه الظـروف معقـول الضـرورة مـن أجـل تفـادى وقـوع 
الجرائـم أو فـي تنفيـذ الاعتقـال القانونـي للمجرميـن أو المشـتبه بأنهـم 
مجرمـون، أو المسـاعدة علـى ذلـك، فهـو لا يجيـز اسـتخدام القـوة بشـكل 

يتعدى هذا الحد،

)ب( يقيـد القانـون الوطنـي فـي العادة اسـتعمال القـوة من قبـل الموظفين 
المكلفيـن بإنفـاذ القوانيـن وفقـا لمبـدأ التناسـبية. ويجـب أن يفهـم أنه 
يتعيـن احتـرام مبادئ التناسـبية المعمول بهـا على الصعيـد الوطني في 
تفسـير هـذا الحكـم. ولا يجـوز بأيـة حـال تفسـير هـذا الحكـم بمـا يسـمح 

باستعمال القوة بشكل لا يتناسب مع الهدف المشروع المطلوب تحقيقه،

)ج( يعتبـر اسـتعمال الأسـلحة الناريـة تدبيـرا أقصـى. وينبغـي بـذل كل جهد 
ممكـن لتلافـي اسـتعمال الأسـلحة الناريـة، ولا سـيما ضد الأطفـال. وبوجه 
عام، لا ينبغي اسـتعمال الأسـلحة النارية إلا عندما يبدى الشـخص المشتبه 
فـي ارتكابـه جرما مقاومة مسـلحة أو يعرض حيـاة الآخرين للخطـر بطريقة 
أخـرى وتكـون التدابيـر الأقل تطرفا غيـر كافية لكبح المشـتبه بـه أو لإلقاء 
القبـض عليـه. وفـى كل حالة يطلق فيها سالح ناري ينبغـي تقديم تقرير 

إلى السلطات المختصة دون إبطاء.
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المادة 4 
يحافـظ الموظفـون المكلفـون بإنفـاذ القوانيـن علـى سـرية ما فـي حوزتهم مـن أمور ذات 

طبيعة سرية ما لم يقتض خلاف ذلك كل الاقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة.

التعليق

يحصـل الموظفـون المكلفون بإنفـاذ القوانين، بحكم واجباتهم، علـى معلومات قد تتعلق 
وجـه  علـى  وبسـمعتهم  الآخريـن،  بمصالـح  تضـر  أن  يمكـن  أو  للأفـراد  الخاصـة  بالحيـاة 
الخصـوص. ولذلـك ينبغـي توخـي الحـرص الشـديد فـي الحفـاظ علـى هـذه المعلومـات 
واسـتخدامها، ولا ينبغـي إفشـاء هـذه المعلومـات إلا بحكـم أداء الواجـب أو خدمـة العدالة. 

وأي إفشاء لهذه المعلومات لأغراض أخرى أمر غير مشروع على الإطلاق.

المادة 5 
لا يجـوز لأي موظـف مـن الموظفيـن المكلفيـن بإنفـاذ القوانيـن أن يقـوم بـأي عمـل مـن 
أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينة، 
أو أن يحـرض عليـه أو أن يتغاضـى عنـه، كمـا لا يجـوز لأي مـن الموظفيـن المكلفيـن بإنفاذ 
القوانيـن أن يتـذرع بأوامـر عليـا أو بظروف اسـتثنائية كحالـة الحرب، أو التهديـد بالحرب، أو 
إحاقـة الخطـر بالأمـن القومـي، أو تقلقـل الاسـتقرار السياسـي الداخلـي، أو أية حالـة أخري 
مـن حـالات الطـوارئ العامـة، لتبريـر التعذيـب أو غيـره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

التعليق

)أ( هذا الخطر مسـتمد من إعلان حماية جميع الأشـخاص من التعرض للتعذيب 
وغيـره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينة، 

وهو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة، والذي جاء فيه:

“)أن أي عمـل مـن هـذه الأعمـال( امتهـان للكرامـة الإنسـانية ويجـب أن يـدان 
بوصفـه إنـكارا لمقاصـد ميثـاق الأمـم المتحـدة وانتهـاكا لحقـوق الإنسـان 
لحقـوق  العالمـي  الإعالن  فـي  عليهـا  المنصـوص  الأساسـية  والحريـات 

الإنسان )وغيره من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان(”،

)ب( يعرف الإعلان التعذيب كما يلي:

“يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شـديد، جسـديا كان أو عقليا، 
يتـم إلحاقه عمدا بشـخص مـا بفعل أحد الموظفيـن العموميين أو بتحريض 
منـه، لأغـراض مثـل الحصـول مـن هـذا الشـخص أو مـن شـخص آخـر علـى 
معلومـات أو اعتـراف، أو معاقبتـه علـى عمـل ارتكبـه أو يشـتبه فـي أنـه 
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ارتكبـه، أو تخويفـه أو تخويف أشـخاص آخريـن. ولا يشـمل التعذيب الألم أو 
العنـاء الـذي يكـون ناشـئا عـن مجـرد جـزاءات مشـروعة أو ملازمـا لهـا أو 
مترتبـا عليهـا، فـي حـدود تمشـي ذلـك مـع القواعـد النموذجيـة الدنيـا 

لمعاملة السجناء”،

أو  القاسـية  العقوبـة  أو  “المعاملـة  تعبيـر  العامـة  الجمعيـة  تعـرف  لـم  )ج( 
اللاإنسـانية أو المهينة”، ولكن ينبغي تفسـيره بشـكل يضمـن أكبر حماية 

ممكنة من جميع أشكال الإساءة، جسدية كانت أو عقلية،

المادة 6 
الأشـخاص  التامـة لصحـة  الحمايـة  القوانيـن علـى  بإنفـاذ  المكلفـون  الموظفـون  يسـهر 
المحتجزيـن فـي عهدتهـم، وعليهـم، بوجه خـاص، اتخـاذ التدابيـر الفورية لتوفيـر العناية 

الطبية لهم كلما لزم ذلك.

التعليق

)أ( توفـر “العنايـة الطبيـة”، التـي يقصـد بهـا الخدمـات التـي يقدمهـا أي من 
الموظفيـن الطبييـن، بمن فيهم الأطباء والمسـاعدون الطبيـون المجازون، 

عند الاقتضاء أو الطلب،

أن يكـون هنـاك موظفـون طبيـون ملحقـون  المحتمـل  )ب( ولئـن كان مـن 
بعمليـة إنفـاذ القوانيـن، فإنـه يجـب علـى الموظفيـن المكلفيـن بإنفـاذ 
القوانيـن أن يأخـذوا بعيـن الاعتبـار رأي هـؤلاء الموظفيـن عندمـا يوصـون 
بتوفيـر العالج المناسـب للشـخص المحتجز من قبـل موظفيـن طبيين من 

خارج عملية إنفاذ القوانين أو بالتشاور معهم،

)ج( مـن المفهـوم أن علـى الموظفيـن المكلفيـن بإنفـاذ القوانيـن أيضـا أن 
يوفـروا العنايـة الطبيـة لضحايـا انتهـاك القانـون أو ضحايا الحـوادث التي 

تقع خلال حالات انتهاك القانون.

المادة 7 
يمتنـع الموظفـون المكلفـون بإنفـاذ القوانين عن ارتـكاب أي فعل من أفعال إفسـاد الذمة. 

وعليهم أيضا مواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل صرامة.
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التعليق

)أ( إن أي فعـل مـن أفعـال إفسـاد الذمـة، مثلـه فـي ذلـك مثـل أي مـن أفعال 
إسـاءة اسـتخدام السـلطة، أمر لا يتفق ومهنة الموظفيـن المكلفين بإنفاذ 
القوانيـن. ويجـب أن ينفـذ القانـون تنفيـذ كاملا فيمـا يتعلق بـأي موظف 
مكلـف بإنفـاذ القوانيـن يرتكـب فعال من أفعـال إفسـاد الذمـة، لأنه ليس 
للحكومـات أن تتوقـع إنفـاذ القانون علـى رعاياها إذا لم يكـن في مقدورها 

أو نيتها إنفاذ القانون علي موظفيها أنفسهم وداخل أجهزتها ذاتها،

)ب( ولئـن كان تعريـف إفسـاد الذمـة يجب أن يكـون خاضعا للقانـون الوطني، 
فينبغـي أن يكـون مفهومـا انـه يشـمل ارتـكاب أو إغفـال فعـل مـا لـدي 
اضطالع الموظـف بواجباتـه، أو بصـدد هـذه الواجبـات، اسـتجابة لهدايا أو 
وعـود أو حوافـز سـواء طلبـت أو قبلت، أو تلقى أي من هذه الأشـياء بشـكل 

غير مشروع متي تم ارتكاب الفعل أو إغفاله،

)ج( ينبغـي أن تفهـم عبـارة “فعـل مـن أفعـال إفسـاد الذمـة” المشـار إليهـا 
أعلاه على أنها تشمل محاولة إفساد الذمة.

المادة 8 
علـى الموظفيـن المكلفيـن بإنفاذ القوانيـن احترام القانـون وهذه المدونـة. وعليهم أيضا، 

قدر استطاعتهم، منع وقوع أي انتهاكات لهما ومواجهة هذه الانتهاكات بكل صرامة.

وعلـى الموظفيـن المكلفيـن بإنفـاذ القوانيـن، الذيـن يتوفـر لديهـم مـا يحملهـم علـى 
الاعتقـاد بوقـوع أو وشـك وقـوع انتهـاك لهـذه المدونـة، إبالغ الأمـر إلـى سـلطاتهم العليا 
وكذلـك، عنـد اللـزوم، إلـى غيرها من السـلطات والأجهـزة المختصـة التي تتمتـع بصلاحية 

المراجعة أو رفع الظلامة.

التعليق

)أ( يعمـل بهـذه المدونـة بمجـرد إدماجها في التشـريع أو الممارسـة الوطنية. 
فـإن تضمنـت التشـريعات أو الممارسـات أحكاما أصـرم من تلك الـواردة في 

هذه المدونة يعمل بتلك الأحكام الأصرم،

)ب( تتوخـى هـذه المـادة المحافظـة على التـوازن بيـن الحاجة إلـى الانضباط 
الداخلـي للهيئـة التـي تتوقـف عليهـا السالمة العامـة إلى حـد كبير من 
جهـة، والحاجـة إلـى معالجـة انتهـاكات حقـوق الإنسـان مـن جهـة أخري. 
عـن  يبلغـوا  أن  القوانيـن  بإنفـاذ  المكلفيـن  الموظفيـن  علـى  ويجـب 
الانتهـاكات التـي تقع في إطار التسلسـل القيـادي وألا يقدمـوا على اتخاذ 
أيـة إجـراءات قانونية أخرى خـارج نطاق التسلسـل القيـادي إلا في الحالات 
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التـي لا يوجـد فيهـا طـرق رجوع أخـرى متاحة أو فعالـة. ومـن المفهوم أنه 
لا يجـوز تعريـض الموظفين المكلفين بإنفـاذ القوانين لأيـة عقوبات إدارية 
أو غيـر إداريـة بسـبب قيامهم بالإبالغ عن وقـوع انتهاك لهـذه المدونة أو 

عن وشك وقوع مثل هذا الانتهاك،

)ج( يقصـد بعبـارة “السـلطات أو الأجهـزة المناسـبة التـي تتمتـع بصلاحيـة 
المراجعـة أو رفـع الظلامـة” أيـة سـلطة قائمـة أو جهـاز قائـم بمقتضـى 
القانـون الوطنـي، سـواء داخل هيئـة إنفـاذ القوانين أو على نحو مسـتقل 
عنهـا، وتكـون لها أو له صلاحية، مسـتمدة مـن القانون أو العـرف أو من أي 
مصـدر آخـر للنظـر في التظلمـات والشـكاوى الناجمـة عن انتهـاكات تدخل 

في نطاق أحكام مدونة قواعد السلوك هذه،

)د( يمكـن فـي بعـض البلـدان، اعتبار أن وسـائط الاتصـال الجماهيـري تضطلع 
بوظائـف مماثلـة للوظائـف المبينـة في الفقـرة الفرعيـة )ج( أعلاه بشـأن 
النظـر فـي الشـكاوى. ومـن ثم فقـد يكون هنـاك ما يبـرر قيـام الموظفين 
المكلفيـن بإنفـاذ القوانين. كوسـيلة أخيـرة وبما يتفق مـع قوانين وأعراف 
بلدانهـم وكذلـك مـع أحـكام المـادة 4 مـن هـذه المدونـة، بتوجيـه انتبـاه 

الرأي العام إلى الانتهاكات عن طريق وسائط الاتصال الجماهيري،

)هـ( يسـتحق الموظفـون المكلفون بإنفـاذ القوانين، الذيـن يتقيدون بأحكام 
مدونـة قواعـد السـلوك هـذه، أن ينالـوا الاحتـرام والدعم الكامـل والتعاون 
مـن قبـل المجتمـع ومن قبـل الهيئة المسـؤولة عـن تنفيـذ القوانين التي 

يعملون فيها، وكذلك من قبل جميع العاملين في إنفاذ القوانين.

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في 
جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم )د24-( المؤرخ في 

31 تموز/يوليو 1957 و 2076 )د62-( المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977

ملاحظات تمهيدية 

11 ليـس الغـرض مـن القواعـد التاليـة تقديم وصـف تفصيلي لنظـام نموذجي للسـجون، .
بـل إن كل مـا تحاولـه هـو أن تحـدد، علـى أسـاس التصـورات المتواضـع علـى قبولهـا 
عمومـا فـي أيامنـا هـذه والعناصـر الأساسـية فـي الأنظمـة المعاصـرة الأكثر صلاحـا، ما 

يعتبر عموما خير المبادئ والقواعد العملية في معاملة المسجونين وإدارة السجون.

22 ومـن الجلـي، نظـرا لمـا تتصـف بـه الظـروف القانونيـة والاجتماعيـة والجغرافيـة فـي .
مختلـف أنحـاء العالـم مـن تنـوع بالـغ، أن مـن غيـر الممكن تطبيـق جميـع القواعد في 
كل مـكان وفـى أي حيـن. ومـع ذلـك يرجـى أن يكـون فيهـا ما يحفـز على بـذل الجهد 
باسـتمرار للتغلـب علـى المصاعب العمليـة التي تعتـرض تطبيقها، انطلاقـا من كونها 

تمثل، في جملتها، الشروط الدنيا التي تعترف بصلاحها الأمم المتحدة.

33 ثـم ان هـذه القواعـد، من جهـة أخرى، تتناول ميدانـا يظل الرأي فيه في تطور مسـتمر. .
وهـى بالتالـي لا تسـتبعد إمكانيـة التجربة والممارسـة مـا دامت متفقتين مـع المبادئ 
التـي تستشـف مـن مجموعـة القواعد فـي جملتهـا ومع السـعي لتحقيـق مقاصدها. 
بالخـروج  تسـمح  أن  للسـجون  المركزيـة  الإدارة  حـق  مـن  دائمـا  يظـل  الـروح  وبهـذه 

الاستثنائي على هذه القواعد.

)1( والجـزء الأول مـن هـذه المجموعة يتنـاول القواعد المتعلقة بـالإدارة العامة 
للمؤسسـات الجزائيـة، وهـو ينطبق علـى جميع فئات المسـجونين، سـواء 
كان سـبب حبسـهم جنائيـا أو مدنيـا، وسـواء كانـوا متهميـن أو مدانيـن، 
وبمـا فـي ذلـك أولئـك الذيـن تطبـق بحقهـم “تدابيـر أمنيـة” أو تدابيـر 

إصلاحية أمر بها القاضي.

)2( أمـا الجـزء الثانـي فيتضمـن قواعـد لا تنطبـق إلا علـى فئـات المسـجونين 
الذيـن يتناولهـم كل فـرع فيـه. ومـع ذلـك فـإن القواعد الـواردة فـي الفرع 
)ألـف( منـه بشـأن السـجناء المدانيـن تنطبـق أيضـا علـى فئـات السـجناء 
الذيـن تتناولهـم الفـروع )باء( و )جيـم( و )دال( في حدود عـدم تعارضها مع 

القواعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في صالح هؤلاء السجناء.

)1( ولا تحـاول القواعـد تنظيـم إدارة المؤسسـات المخصصـة للأحـداث الجانحيـن )مثـل 
الإصلاحيـات أو معاهـد التهذيـب ومـا إليهـا(، ومـع ذلـك فـإن الجـزء الأول منها يصلح 

أيضا، على وجه العموم، للتطبيق في هذه المؤسسات.

)2( ويجـب اعتبـار فئـة الأحـداث المعتقليـن شـاملة على الأقـل لجميع القاصريـن الذين 
يخضعـون لصلاحيـة محاكـم الأحـداث. ويجـب أن تكـون القاعـدة العامـة ألا يحكـم 

على هؤلاء الجانحين الصغار بعقوبة السجن.

معايير حقوق الإنسان في إنفاذ القانون70



القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في 
جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم )د24-( المؤرخ في 

31 تموز/يوليو 1957 و 2076 )د62-( المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977

ملاحظات تمهيدية 

11 ليـس الغـرض مـن القواعـد التاليـة تقديم وصـف تفصيلي لنظـام نموذجي للسـجون، .
بـل إن كل مـا تحاولـه هـو أن تحـدد، علـى أسـاس التصـورات المتواضـع علـى قبولهـا 
عمومـا فـي أيامنـا هـذه والعناصـر الأساسـية فـي الأنظمـة المعاصـرة الأكثر صلاحـا، ما 

يعتبر عموما خير المبادئ والقواعد العملية في معاملة المسجونين وإدارة السجون.

22 ومـن الجلـي، نظـرا لمـا تتصـف بـه الظـروف القانونيـة والاجتماعيـة والجغرافيـة فـي .
مختلـف أنحـاء العالـم مـن تنـوع بالـغ، أن مـن غيـر الممكن تطبيـق جميـع القواعد في 
كل مـكان وفـى أي حيـن. ومـع ذلـك يرجـى أن يكـون فيهـا ما يحفـز على بـذل الجهد 
باسـتمرار للتغلـب علـى المصاعب العمليـة التي تعتـرض تطبيقها، انطلاقـا من كونها 

تمثل، في جملتها، الشروط الدنيا التي تعترف بصلاحها الأمم المتحدة.

33 ثـم ان هـذه القواعـد، من جهـة أخرى، تتناول ميدانـا يظل الرأي فيه في تطور مسـتمر. .
وهـى بالتالـي لا تسـتبعد إمكانيـة التجربة والممارسـة مـا دامت متفقتين مـع المبادئ 
التـي تستشـف مـن مجموعـة القواعد فـي جملتهـا ومع السـعي لتحقيـق مقاصدها. 
بالخـروج  تسـمح  أن  للسـجون  المركزيـة  الإدارة  حـق  مـن  دائمـا  يظـل  الـروح  وبهـذه 

الاستثنائي على هذه القواعد.

)1( والجـزء الأول مـن هـذه المجموعة يتنـاول القواعد المتعلقة بـالإدارة العامة 
للمؤسسـات الجزائيـة، وهـو ينطبق علـى جميع فئات المسـجونين، سـواء 
كان سـبب حبسـهم جنائيـا أو مدنيـا، وسـواء كانـوا متهميـن أو مدانيـن، 
وبمـا فـي ذلـك أولئـك الذيـن تطبـق بحقهـم “تدابيـر أمنيـة” أو تدابيـر 

إصلاحية أمر بها القاضي.

)2( أمـا الجـزء الثانـي فيتضمـن قواعـد لا تنطبـق إلا علـى فئـات المسـجونين 
الذيـن يتناولهـم كل فـرع فيـه. ومـع ذلـك فـإن القواعد الـواردة فـي الفرع 
)ألـف( منـه بشـأن السـجناء المدانيـن تنطبـق أيضـا علـى فئـات السـجناء 
الذيـن تتناولهـم الفـروع )باء( و )جيـم( و )دال( في حدود عـدم تعارضها مع 

القواعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في صالح هؤلاء السجناء.

)1( ولا تحـاول القواعـد تنظيـم إدارة المؤسسـات المخصصـة للأحـداث الجانحيـن )مثـل 
الإصلاحيـات أو معاهـد التهذيـب ومـا إليهـا(، ومـع ذلـك فـإن الجـزء الأول منها يصلح 

أيضا، على وجه العموم، للتطبيق في هذه المؤسسات.

)2( ويجـب اعتبـار فئـة الأحـداث المعتقليـن شـاملة على الأقـل لجميع القاصريـن الذين 
يخضعـون لصلاحيـة محاكـم الأحـداث. ويجـب أن تكـون القاعـدة العامـة ألا يحكـم 

على هؤلاء الجانحين الصغار بعقوبة السجن.
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الجزء الأول: قواعد عامة التطبيق

المبدأ الأساسي

6. )1( تطبـق القواعـد التاليـة بصـورة حياديـة. ولا يجـوز أن يكـون هنالـك تمييـز فـي 
المعاملة بسـبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي سياسـيا أو غير سياسـي، 

أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

)2( وفـى الوقـت نفسـه، مـن الضـروري احتـرام المعتقـدات الدينيـة والمبـادئ الأخلاقيـة 
للفئة التي ينتسب إليها السجين.

السجل

7. )1( في أي مكان يوجد فيه مسـجونين، يتوجب مسـك سـجل مجلد ومرقم الصفحات، 
تورد فيه المعلومات التالية بشأن كل معتقل:

)أ( تفاصيل هويته،

)ب( أسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته،

)ج( يوم وساعة دخوله وإطلاق سراحه.

)2( لا يقبـل أي شـخص فـي أية مؤسسـة جزائية دون أمر حبس مشـروع تكـون تفاصيله 
قد دونت سلفا في السجل.

الفصل بين الفئات

8. توضـع فئـات السـجناء المختلفـة فـي مؤسسـات مختلفـة أو أجـزاء مختلفـة مـن 
المؤسسـات مـع مراعـاة جنسـهم وعمرهـم وسـجل سـوابقهم وأسـباب احتجازهـم 

ومتطلبات معاملتهم. وعلى ذلك:

)أ( يسـجن الرجـال والنسـاء، بقـدر الإمـكان، فـي مؤسسـات مختلفـة. وحيـن 
تكـون هنـاك مؤسسـة تسـتقبل الجنسـين علـى السـواء يتحتـم أن يكون 

مجموع الأماكن المخصصة للنساء منفصلا كليا،

)ب( يفصل المحبوسون احتياطيا عن المسجونين المحكوم عليهم،

)ج( يفصل المحبوسـون لأسـباب مدنية، بما في ذلك الديون، عن المسـجونين 
بسبب جريمة جزائية،

)د( يفصل الأحداث عن البالغين.
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أماكن الاحتجاز

9. )1( حيثمـا وجـدت زنزانـات أو غـرف فرديـة للنـوم لا يجـوز أن يوضـع في الواحـدة منها 
أكثـر مـن سـجين واحد ليال. فإذا حـدث لأسـباب اسـتثنائية، كالاكتظـاظ المؤقت، أن 
اضطـرت الإدارة المركزيـة للسـجون إلـى الخـروج عـن هـذه القاعـدة، يتفـادى وضـع 

مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية.

)2( وحيثمـا تسـتخدم المهاجع، يجب أن يشـغلها مسـجونون يعتنـي باختيارهم من 
حيـث قدرتهـم علـى التعاشـر فـي هـذه الظـروف. ويجـب أن يظـل هـؤلاء ليال تحـت 

رقابة مستمرة، موائمة لطبيعة المؤسسة.

10. توفـر لجميـع الغـرف المعـدة لاسـتخدام المسـجونين، ولا سـيما حجـرات النـوم ليال، 
جميـع المتطلبـات الصحيـة، مـع الحـرص علـى مراعـاة الظـروف المناخيـة، وخصوصا 
مـن حيـث حجم الهـواء والمسـاحة الدنيـا المخصصة لكل سـجين والإضـاءة والتدفئة 

والتهوية.

11. في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا:

)أ( يجـب أن تكـون النوافـذ مـن الاتسـاع بحيـث تمكـن السـجناء من اسـتخدام 
الضـوء الطبيعـي فـي القـراءة والعمـل، وأن تكـون مركبـة علـى نحـو يتيح 

دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية،

)ب( يجـب أن تكـون الإضـاءة الصناعيـة كافيـة لتمكيـن السـجناء مـن القـراءة 
والعمل دون إرهاق نظرهم.

12. يجـب أن تكـون المراحيض كافية لتمكين كل سـجين من تلبية احتياجاته الطبيعية 
في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة.

13. يجـب أن تتوفر منشـآت الاسـتحمام والاغتسـال بالـدش بحيث يكون فـي مقدور كل 
سـجين ومفروضـا عليـه أن يسـتحم أو يغتسـل، بدرجـة حـرارة متكيفة مـع الطقس، 
بالقـدر الـذي تتطلبـه الصحـة العامـة تبعـا للفصـل والموقـع الجغرافـي للمنطقـة، 

على ألا يقل ذلك عن مرة في الأسبوع في مناخ معتدل.

14. يجـب أن تكـون جميـع الأماكـن التي يتـردد عليها السـجناء بانتظام في المؤسسـة 
مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين.

النظافة الشخصية

15. يجـب أن تفـرض علـى السـجناء العناية بنظافتهم الشـخصية، ومن أجـل ذلك يجب 
أن يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات.

16. بغيـة تمكيـن السـجناء مـن الحفـاظ علـى مظهـر مناسـب يسـاعدهم علـى احترام 
ذواتهـم، يـزود السـجن بالتسـهيلات اللازمـة للعناية بالشـعر والذقن. ويجـب تمكين 

الذكور من الحلاقة بانتظام.
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17. )1( كل سـجين لا يسـمح لـه بارتـداء ملابسـه الخاصة يجـب أن يـزود بمجموعة ثياب 
مناسـبة للمنـاخ وكافيـة للحفـاظ على عافيتـه. ولا يجوز في أية حـال أن تكون هذه 

الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة.

)2( يجـب أن تكـون جميـع الثيـاب نظيفـة وأن يحافـظ عليها في حالة جيـدة. ويجب 
تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة.

)3( فـي حـالات اسـتثنائية، حين يسـمح للسـجين، بالخروج من السـجن لغرض مرخص 
به، يسمح له بارتداء ثيابه الخاصة أو بارتداء ملابس أخرى لا تسترعى الأنظار.

18. حيـن يسـمح للسـجناء بارتداء ثيابهـم الخاصة، تتخـذ لدى دخولهم السـجن ترتيبات 
لضمان كونها نظيفة وصالحة للارتداء.

19. يزود كل سـجين، وفقا للعادات المحلية أو الوطنية، بسـرير فردى ولوازم لهذا السـرير 
مخصصـة لـه وكافيـة، تكـون نظيفـة لـدى تسـليمه إياهـا، ويحافـظ علـى لياقتهـا، 

وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها.

الطعام

20. )1( توفر الإدارة لكل سـجين، في السـاعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية 
كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.

)2( توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه.

التمارين الرياضية

21. )1( لـكل سـجين غيـر مسـتخدم فـي عمـل فـي الهـواء الطلـق حـق فـي سـاعة على 
الأقـل فـي كل يـوم يمـارس فيهـا التماريـن الرياضية المناسـبة في الهـواء الطلق، إذا 

سمح الطقس بذلك.

للسـجناء  للتماريـن،  المخصصـة  الفتـرة  رياضيـة وترفيهيـة، خالل  تربيـة  )2( توفـر 
الأحـداث وغيرهـم ممـن يسـمح لهـم بذلـك عمرهـم ووضعهـم الصحـي. ويجـب أن 

توفر لهم، على هذا القصد، الأرض والمنشآت والمعدات اللازمة.

الخدمات الطبية

22. يجـب أن توفـر فـي كل سـجن خدمـات طبيـب مؤهـل واحد علـى الأقل، يكـون على 
بعـض الإلمـام بالطب النفسـي. وينبغـي أن يتم تنظيـم الخدمات الطبيـة على نحو 
وثيـق الصلـة بـإدارة الصحـة العامـة المحليـة أو الوطنية. كمـا يجب أن تشـتمل على 

فرع للطب النفسي تشخيص بغية حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة.

)2( أمـا السـجناء الذيـن يتطلبـون عنايـة متخصصة فينقلـون إلى سـجون متخصصة أو 
إلـى مستشـفيات مدنيـة. ومـن الواجـب، حين تتوفـر في السـجن خدمات العالج التي 
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تقدمهـا المستشـفيات، أن تكـون معداتهـا وأدواتهـا والمنتجات الصيدلانيـة التي تزود 
بهـا وافيـة بغـرض توفيـر الرعايـة والمعالجـة الطبيـة اللازمـة للسـجناء المرضـي، وأن 

تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب.

)3( يجب أن يكون في وسع كل سجين أن يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل.

23. )1( فـي سـجون النسـاء، يجـب أن تتوفـر المنشـآت الخاصـة الضروريـة لتوفيـر الرعاية 
والعالج قبـل الـولادة وبعدهـا. ويجـب، حيثمـا كان ذلك في الإمـكان، اتخـاذ ترتيبات 
لجعـل الأطفـال يولـدون فـي مستشـفى مدنـي. وإذا ولـد الطفـل فـي السـجن، لا 

ينبغي أن يذكر ذلك في شهادة ميلاده.

)2( حيـن يكـون مـن المسـموح بـه بقـاء الأطفـال الرضـع إلـى جانـب أمهاتهـم فـي 
السـجن، تتخـذ التدابيـر اللازمة لتوفيـر دار حضانة مجهزة بموظفيـن مؤهلين، يوضع 

فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم.

24. يقـوم الطبيـب بفحـص كل سـجين فـي أقـرب وقت ممكـن بعد دخوله السـجن، ثم 
بفحصـه بعـد ذلـك كلما اقتضت الضـرورة، وخصوصا بغية اكتشـاف أي مرض جسـدي 
أو عقلـي يمكـن أن يكـون مصابـا به واتخـاذ جميع التدابيـر الضروريـة لعلاجه، وعزل 
السـجناء الذيـن يشـك فـي كونهـم مصابيـن بأمـراض معديـة أو سـارية، واسـتبانه 
إعـادة  أن تشـكل عائقـا دون  يمكـن  التـي  العقليـة  أو  الجسـدية  القصـور  جوانـب 

التأهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين.

25. )1( يكلـف الطبيـب بمراقبـة الصحـة البدنيـة والعقليـة للمرضـي، وعليـه أن يقابـل 
يوميا جميع السـجناء المرضي. وجميع أولئك الذين يشـكون من اعتلال، وأي سـجين 

استرعى انتباهه إليه على وجه خاص.

)2( علـى الطبيـب أن يقـدم تقريـرا إلـى المديـر كلمـا بـدا لـه أن الصحة الجسـدية أو 
العقليـة لسـجين مـا قـد تضررت أو سـتتضرر مـن جراء اسـتمرار سـجنه أو من جراء 

أي ظرف من ظروف هذا السجن.

26. )1( علـى الطبيـب أن يقـوم بصـورة منتظمـة بمعاينـة الجوانـب التاليـة وأن يقـدم 
النصح إلى المدير بشأنها:

)أ( كمية الغذاء ونوعيته وإعداده،

)ب( مدى إتباع القواعد الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء،

)ج( حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن،

)د( نوعية ونظافة ملابس السجناء ولوازم أسرتهم،

)هــ( مـدى التقيد بالقواعد المتعلقـة بالتربية البدنيـة والرياضية، حين يكون 
منظمو هذه الأنظمة غير متخصصين.

)3( يضـع المديـر فـي اعتبـاره التقاريـر والنصائـح التي يقدمهـا له الطبيب عمال بأحكام 
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المادتيـن 25 )2( و 26، فـإذا التقـى معـه فـي الـرأي عمـد فـورا إلـى اتخـاذ التدابيـر 
اللازمـة لوضـع هـذه التوصيـات موضـع التنفيـذ. أما إذا لـم يوافقه على رأيـه أو كانت 
التوصيـات المقترحـة خـارج نطـاق اختصاصـه فعليـه أن يقـدم فـورا تقريـرا برأيـه 

الشخصي، مرفقا بآراء الطبيب، إلى سلطة أعلى.

الانضباط والعقاب

27. يؤخـذ بالحـزم فـي المحافظـة علـى الانضبـاط والنظـام، ولكـن دون أن يفـرض مـن 
القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية.

28. )1( لا يجـوز أن يسـتخدم أي سـجين، فـي خدمـة المؤسسـة، فـي عمـل ينطوي على 
صفة تأديبية.

)2( إلا أنـه لا يجـوز تطبيـق هـذه القاعـدة على نحـو يعيق نجاح أنظمـة قائمة على 
الحكـم الذاتـي، تتمثل في أن تناط أنشـطة أو مسـؤوليات اجتماعية أو تثقيفية 
مجموعـات  فـي  منظميـن  بسـجناء  الإدارة،  إشـراف  تحـت  محـددة،  رياضيـة  أو 

لأغراض العلاج.

29. تحدد النقاط التالية، دائما، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة الإدارية المختصة:

)أ( السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية،

)ب( أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها،

)ج( السلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات.

30. )1( لا يعاقـب أي سـجين إلا وفقـا لأحـكام القانـون أو النظام المذكوريـن، ولا يجوز أبدا 
أن يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة.

)2( لا يعاقـب أي سـجين إلا بعـد إعلامـه بالمخالفـة وإعطائـه فرصـة فعليـة لعـرض 
دفاعه. وعلى السلطة المختصة أن تقوم بدارسة مستفيضة للحالة.

)3( يسـمح للسـجين، حيـن يكـون ذلـك ضروريـا وممكنـا، بعـرض دفاعـه عـن طريـق 
مترجم.

31. العقوبـة الجسـدية والعقوبـة بالوضـع فـي زنزانة مظلمـة، وأية عقوبة قاسـية أو لا 
إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية.

32. )1( لا يجـوز فـي أي حيـن أن يعاقـب السـجين بالحبـس المنفرد أو بتخفيـض الطعام 
الـذي يعطـى لـه إلا بعـد أن يكـون الطبيب قـد فحصه وشـهد خطيا بأنه قـادر على 

تحمل مثل هذه العقوبة.
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)2( ينطبـق الأمـر نفسـه علـى أيـة عقوبـة أخـرى يحتمـل أن تلحـق الأذى بصحـة 
السـجين الجسـدية أو العقليـة. ولا يجـوز في أي حـال أن تتعارض هـذه العقوبات 

مع المبدأ المقرر في القاعدة 31 أو أن تخرج عنه.

)3( علـى الطبيـب أن يقـوم يوميـا بزيـارة السـجناء الخاضعيـن لمثل هـذه العقوبات، 
وأن يشـير علـى المديـر بوقـف العقوبـة أو تغييرهـا إذا رأى ذلـك ضروريـا لأسـباب 

تتعلق بالصحة الجسدية أو العقلية.

أدوات تقييد الحرية

33. لا يجـوز أبـدا أن تسـتخدم أدوات تقييـد الحرية، كالأغلال والسلاسـل والأصفاد وثياب 
التكبيل كوسـائل للعقاب. وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز اسـتخدام السلاسـل أو الأصفاد 
كأدوات لتقييـد الحريـة. أمـا غيـر ذلك مـن أدوات تقييـد الحرية فلا تسـتخدم إلا في 

الظروف التالية:

)أ( كتدبيـر للاحتـراز مـن هـرب السـجين خالل نقلـه، شـريطة أن تفك بمجـرد مثوله 
أمام سلطة قضائية أو إدارية،

)ب( لأسباب طبية، بناء على توجيه الطبيب،

)ج( بأمـر مـن المديـر، إذا أخفقـت الوسـائل الأخـرى فـي كبـح جمـاح السـجين لمنعه 
مـن إلحـاق الأذى بنفسـه أو بغيـره أو مـن تسـبيب خسـائر ماديـة. وعلـى المدير في 
مثـل هـذه الحالـة أن يتشـاور فـورا مـع الطبيـب وأن يبلـغ الأمر إلـى السـلطة الإدارية 

الأعلى،

34. الإدارة المركزيـة للسـجون هـي التـي يجـب أن تحـدد نمـاذج أدوات تقييـد الحريـة 
وطريقـة اسـتخدمها. ولا يجـوز اسـتخدامها أبـدا لمدة أطـول من المـدة الضرورية كل 

الضرورة.

تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى

الأنظمـة  حـول  مكتوبـة  بمعلومـات  السـجن،  دخولـه  لـدى  كل سـجين،  يـزود   )1(  .35
المطبقـة علـى فئتـه مـن السـجناء، وحـول قواعـد الانضبـاط فـي السـجن، والطـرق 
المرخـص بهـا لطلـب المعلومـات وتقديـم الشـكاوى، وحول أية مسـائل أخـرى تكون 
ضروريـة لتمكينـه مـن معرفـة حقوقـه وواجباتـه علـى السـواء ومـن تكييف نفسـه 

وفقا لحياة السجن.

)2( إذا كان السجين أميا وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية.

36. )1( يجـب أن تتـاح لـكل سـجين إمكانيـة التقدم، فـي كل يوم عمل من أيام الأسـبوع، 
بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوض بتمثيله.
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)2( يجـب أن يسـتطيع السـجناء التقـدم بطلبـات أو شـكاوى إلى مفتش السـجون خلال 
جولته التفتيشـية في السـجن. ويجب أن تتاح للسـجين فرصة للتحدث مع المفتش 
أو مـع أي موظـف آخـر مكلـف بالتفتيـش دون أن يحضـر حديثه مدير السـجن أو غيره 

من موظفيه.

)3( يجـب أن يسـمح لـكل سـجين بتقديم طلب أو شـكوى إلـى الإدارة المركزية للسـجون 
أو السـلطة القضائية أو إلى غيرهما من السـلطات، دون أن يخضع الطلب أو الشـكوى 

للرقابة من حيث الجوهر ولكن على أن يتم وفقا للأصول وعبر الطرق المقررة.

)4( مـا لـم يكـن الطلـب أو الشـكوى جلـي التفاهة أو بال أسـاس، يتوجـب أن يعالج دون 
إبطاء، وأن يجاب عليه في الوقت المناسب.

الاتصال بالعالم الخارجي

37. يسـمح للسـجين فـي ظـل الرقابـة الضروريـة، بالاتصـال بأسـرته وبـذوي السـمعة 
الحسـنة مـن أصدقائـه، علـى فتـرات منتظمـة، بالمراسـلة وبتلقـي الزيـارات علـى 

السواء.

بالممثليـن  للاتصـال  التسـهيلات  مـن  معقـولا  قـدرا  الأجنبـي  السـجين  يمنـح   )1(  .38
الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمي إليها.

)2( يمنـح السـجناء المنتمـون إلى دول ليـس لها ممثلون دبلوماسـيون أو قنصليون في 
البلد واللاجئون وعديمو الجنسـية، تسـهيلات مماثلة للاتصال بالممثل الدبلوماسـي 
للدولـة المكلفـة برعايـة مصالحهـم أو بأيـة سـلطة وطنيـة أو دولية تكـون مهمتها 

حماية مثل هؤلاء الأشخاص.

39. يجـب أن تتـاح للسـجناء مواصلة الإطالع بانتظام على مجرى الأحـداث ذات الأهمية 
عـن طريـق الصحف اليومية أو الدورية أو أية منشـورات خاصة تصدرها إدارة السـجون 
أو بالاسـتماع إلـى محطـات الإذاعـة أو إلى المحاضرات، أو بأية وسـيلة مماثلة تسـمح 

بها الإدارة أو تكون خاضعة لإشرافها.

الكتب

40. يـزود كل سـجن بمكتبـة مخصصـة لمختلـف فئـات السـجناء تضـم قـدرا وافيـا مـن 
الكتـب الترفيهية والتثقيفية على السـواء. ويشـجع السـجناء على الإفـادة منها إلى 

أبعد حد ممكن.

الدين

41. )1( إذا كان السـجن يضـم عـدد كافيـا مـن السـجناء الذيـن يعتنقـون نفـس الديـن، 
يعيـن أو يقـر تعييـن ممثـل لهذا الديـن مؤهل لهـذه المهمة. وينبغـي أن يكون هذا 
التعييـن للعمـل كل الوقـت إذا كان عـدد السـجناء يبـرر ذلـك وكانـت الظروف تسـمح 

به.
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)2( يسـمح للمثـل المعيـن أو الـذي تـم إقـرار تعيينـه وفقـا للفقـرة 1 أن يقيـم الصلـوات 
بانتظـام وأن يقـوم، كلمـا كان ذلـك مناسـبا، بزيـارات خاصـة للمسـجونين مـن أهـل 

دينه رعاية لهم.

)3( لا يحـرم أي سـجين مـن الاتصـال بالممثـل المؤهـل لأي دين. وفى مقابـل ذلك، يحترم 
رأى السجين كليا إذا هو اعترض على قيام أي ممثل ديني بزيارة له.

42. يسـمح لـكل سـجين، بقـدر مـا يكـون ذلك في الإمـكان، بأداء فـروض حياتـه الدينية 
بحضـور الصلـوات المقامـة في السـجن، وبحيازة كتب الشـعائر والتربيـة الدينية التي 

تأخذ بها طائفته.

حفظ متاع السجناء

43. )1( حيـن لا يسـمح نظـام السـجن للسـجين بالاحتفـاظ بمـا يحمل من نقود أو أشـياء 
ثمينـة أو ثيـاب أو غيـر ذلـك مـن متاعـه، يوضع ذلـك كله في حـرز أمين لـدى دخوله 
السـجن. ويوضـع كشـف بهذا المتاع يوقعه السـجين، وتتخـذ التدابيـر اللازمة للإبقاء 

على هذه الأشياء في حالة جيدة.

)2( لـدى إطالق سـراح السـجين تعاد إليـه هذه النقـود والحوائج، باسـتثناء ما سـمح له 
بإنفاقـه مـن مـال أو مـا أرسـله إلى الخـارج من متـاع أو ما دعـت المقتضيـات الصحية 
إلـى إتلافـه مـن ثياب. ويوقـع السـجين على إيصـال بالنقـود والحوائج التـي أعيدت 

إليه.

)3( تطبـق هـذه المعاملـة ذاتهـا على أيـة نقود أو حوائج ترسـل إلى السـجين من خارج 
السجن.

)4( إذا كان السـجين، لـدى دخولـه السـجن، يحمـل أيـة عقاقيـر أو أدويـة، يقـرر مصيرهـا 
طبيب السجن.

الإخطار بحالات الوفاة أو المرض أو النقل، الخ

44. )1( إذا توفـى السـجين أو أصيـب بمـرض خطير أو بحادث خطير أو نقل إلى مؤسسـة 
لعالج الأمـراض العقلية، يقـوم المدير فورا، إذا كان السـجين متزوجــا، بإخطار زوجه، 
وإلا فأقـرب أنسـبائه إليـه، وفـى أيـة حـال أي شـخص آخـر يكـون السـجين قـد طلب 

إخطاره.

)2( يخطـر السـجين فـورا بـأي حـادث وفـاة أو مـرض خطيـر لنسـيب قريـب لـه. وإذ كان 
مـرض هـذا النسـيب بالـغ الخطورة يرخـص للسـجين، إذا كانت الظروف تسـمح بذلك، 

بالذهاب لعيادته إما برفقة حرس وإما بمفرده.

)3( يكون لكل سجين حق إعلام أسرته فورا باعتقاله أو بنقله إلى سجن آخر.
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انتقال السجناء

45. )1( حيـن ينقـل السـجين إلى السـجن أو منه، يجب عـدم تعريضه لأنظـار الجمهور إلا 
بأدنـى قـدر ممكـن، ويجب اتخـاذ تدابيـر لحمايته من شـتائم الجمهـور وفضوله ومن 

العلنية بأي شكل من أشكالها.

)2( يجـب أن يحظـر نقل السـجناء في ظروف سـيئة مـن حيث التهوية والإضـاءة، أو بأية 
وسيلة تفرض عليهم عناء جسديـا لا ضرورة له.

)3( يجب أن يتم نقل السجناء على نفقة الإدارة، وأن تسود المساواة بينهم جميعـا.

موظفو السجن

46. )1( علـى إدارة السـجون أن تنتقـى موظفيهـا على اختلاف درجاتهـم بكل عناية، إذ 
علـى نزاهتهم وإنسـانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم الشـخصية للعمل يتوقف 

حسن إدارة المؤسسات الجزائية.

)2( على إدارة السـجون أن تسـهر باسـتمرار على إيقاظ وترسـيخ القناعة، لدى موظفيها 
ولـدى الـرأي العـام، بأن هـذه المهمة هي خدمـة اجتماعيـة بالغة الأهميـة، وعليها، 

طلبا لهذا الهدف، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة لتنوير الجمهور.

)3( بغيـة تحقيـق الأهـداف السـابقة الذكـر، يعين موظفو السـجون على أسـاس العمل 
طـوال سـاعات العمـل المعتـادة، بوصفهـم موظفـي سـجون محترفيـن، ويعتبـرون 
موظفيـن مدنييـن يضمـن لهـم بالتالـي أمـن العمـل دون أن يكون مرهونا إلا بحسـن 
السـلوك والكفـاءة واللياقـة البدنيـة. ويجـب أن تكـون الأجـور مـن الكفايـة بحيـث 
تجتـذب الأكفـاء مـن الرجـال والنسـاء، كمـا يجـب أن تحـدد مزايـا احترافهـم وظروف 

خدمتهم على نحو يراعى طبيعة عملهم المرهقة.

47. )1( يجب أن يكون الموظفون على مستوى كاف من الثقافة والذكاء.

)2( قبـل الدخـول فـي الخدمة، يعطـى الموظفـون دورة تدريبية على مهامهـم العامة 
والخاصة، وعليهم أن يجتازوا اختبارات نظرية وعملية.

)3( علـى الموظفـون، بعـد مباشـرتهم العمـل وطـوال احترافهـم المهنـة، أن يرسـخوا 
ويحسـنوا معارفهـم وكفاءتهـم المهنية بحضـور دورات تدريبية أثنـاء الخدمة تنظم 

على فترات مناسبة.

48. علـى جميـع الموظفيـن أن يجعلـوا سـلوكهم وأن يضطلعـوا بمهامهـم علـى نحـو 
يجعل منهم قدوة طيبة للسجناء ويبتعث احترامهم لهم.

49. )1( يجـب أن يضـم جهـاز الموظفيـن، بقـدر الإمـكان، عـددا كافيـا مـن الأخصائييـن 
كأطبـاء الأمـراض العقليـة وعلمـاء النفـس والمسـاعدين الاجتماعييـن والمعلميـن 

ومدرسي الحرف.

)2( يكفـل جعـل خدمـات المسـاعدين الاجتماعييـن والمعلميـن ومدرسـي المهـن الحرة 
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العامليـن  أو  الوقـت  لبعـض  العامليـن  اسـتبعاد  دون  ولكـن  دائـم،  أسـاس  علـى 
المتطوعين.

50. )1( يجـب أن يكـون مديـر السـجن علـى حـظ واف مـن الأهليـة لمهمتـه، مـن حيـث 
طباعه وكفاءته الإدارية وتدريبه المناسب وخبرته.

)2( وعليـه أن يكـرس كامـل وقتـه لمهامه الرسـمية، فلا يعين على أسـاس العمل بعض 
الوقت فحسب.

)3( وعليه أن يجعل إقامته داخل السجن أو على مقربة مباشرة منه.

)4( حيـن يوضـع سـجنان أو أكثـر تحـت سـلطة مديـر واحـد، يكـون عليـه أن يـزور كلا 
منهمـا أو منهـا فـي مواعيـد متقاربـة، كمـا يجـب أن يـرأس كلا مـن هـذه السـجون 

بالنيابة موظف مقيم مسؤول.

51. )1( يجـب أن يكـون المديـر ومعاونـه وأكثريـة موظفـي السـجن الآخريـن قادرين على 
تكلم لغة معظم السجناء، أو لغة يفهمها معظم هؤلاء.

)2( يستعان، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بخدمات مترجم.

52. )1( فـي السـجون التـي تبلـغ مـن الاتسـاع بحيـث تقتضـي خدمـات طبيـب أو أكثـر 
كامـل الوقـت، يجـب أن تكـون إقامـة واحـد منهم علـى الأقـل داخل السـجن أو على 

مقربة مباشرة منه.

)2( أمـا فـي السـجون الأخرى فعلـى الطبيب أن يقـوم بزيارات يوميـة، وأن يجعل إقامته 
علـى مقربـة كافيـة مـن السـجن بحيـث يسـتطيع الحضـور دون إبطـاء فـي حـالات 

الطوارئ.

القسـم  يوضـع  معـا،  والإنـاث  للذكـور  المسـتخدمة  المختلطـة،  السـجون  فـي   )1(  .53
المخصـص للنسـاء مـن مبنـى السـجن تحـت رئاسـة موظفـة مسـؤولة تكـون فـي 

عهدتها مفاتيح جميع أبواب هذا القسم.

)2( لا يجـوز لأي مـن موظفـي السـجن الذكور أن يدخل قسـم النسـاء ما لـم يكن مصحوبا 
بموظفة أنثى.

)3( تكـون مهمـة رعايـة السـجينات والإشـراف عليهـن مـن اختصـاص موظفات السـجن 
النسـاء حصـرا. علـى أن هذا لا يمنـع الموظفين الذكور، ولا سـيما الأطبـاء والمعلمين، 

من ممارسة مهامهم المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصصة للنساء.

54. )1( لا يجـوز لموظفـي السـجون أن يلجأوا إلـى القوة، في علاقاتهم مع المسـجونين، 
إلا دفاعـا عـن أنفسـهم أو في حالات الفرار أو المقاومة الجسـدية بالقـوة أو بالامتناع 
السـلبي لأمـر يسـتند إلـى القانـون أو الأنظمـة. وعلـى الموظفيـن الذين يلجـأوا إلى 
القـوة ألا يسـتخدموها إلا فـي أدنـى الحـدود الضروريـة وأن يقدمـوا فـورا تقريـرا عـن 

الحادث إلى مدير السجن.
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)2( يوفـر لموظفـي السـجون تدريـب جسـدي خاص لتمكينهـم من كبح جماح السـجناء 
ذوى التصرف العدواني.

)3( لا ينبغي للموظفين الذين يقومون بمهمة تجعلهم في تماس مباشـر مع السـجناء 
أن يكونـوا مسـلحين، إلا فـي ظـروف اسـتثنائية. وبالإضافـة إلـى ذلـك لا يجـوز، أيــا 

كانت الظروف، تسليم سلاح لأي موظف ما لم يكن قد تم تدريبه على استعماله.

التفتيش

55. يجـب أن يكـون هنـاك تفتيـش منتظـم لمؤسسـات السـجون وخدماتهـا، يكلـف به 
مفتشـون مؤهلـون ذو خبـرة تعينهـم سـلطة مختصـة. وعلـى هـؤلاء المفتشـين 
بوجـه خـاص واجـب الاسـتيقان مـن كـون هـذه المؤسسـات تـدار طبقـا للقوانيـن 

والأنظمة وعلى قصد تحقيق أهداف الخدمات التأديبية والإصلاحية.

الجزء الثاني: قواعد تنطبق على فئات خاصة

)ألف( السجناء المدنوان
مبادئ توجيهية

56. تهـدف المبـادئ التوجيهيـة التاليـة إلى تبيان الـروح التي ينبغـي أن يؤخذ بها في 
إدارة السـجون والأهـداف التـي يجـب أن تسـعى إليهـا، طبقــا للبيـان الـوارد فـي 

الملاحظة التمهيدية رقم 1 من هذا النص.

57. إن الحبـس وغيـره مـن التدابيـر الآيلـة إلـى عزل المجـرم عـن العالم الخارجـي تدابير 
مؤسسـية بـذات كونهـا تسـلب الفـرد حـق التصـرف بشـخصه بحرمانـه مـن حريتـه. 
ولذلـك لا ينبغـي لنظـام السـجون، إلا فـي حـدود مبـررات العـزل أو الحفـاظ علـى 

الانضباط، أن يفاقم من الآلام الملازمة لمثل هذه الحال.

58. والهـدف الـذي يبـرر عقوبـة الحبـس وغيرها مـن تدابيـر الحرمان من الحريـة هو في 
نهايـة المطـاف حمايـة المجتمـع من الجريمة. ولا سـبيل إلـى بلوغ مثل هـذا الهدف 
إلا إذا اسـتخدمت فتـرة الحبـس للوصـول، حتـى أقصـى مـدى مسـتطاع، إلـى جعـل 
المجـرم وهـو يعـود إلى المجتمـع لا راغبا في العيـش في ظل احتـرام القانون وتدبر 

احتياجاته بجهده فحسب، بل قادرا أيضـا على ذلك.

59. وطلبــا لهذه الغاية، ينبغي لنظام السـجون أن يسـتعين بجميع الوسائل الإصلاحية 
المسـاعدة  وأشـكال  طاقـات  وبجميـع  وغيرهـا  والروحيـة  والأخلاقيـة  والتعليميـة 
المناسـبة المتاحـة لـه، سـاعيا إلـى تطبيقهـا على هـدى مقتضيـات العالج الفردي 

للسجناء.

60. )1( ينبغـي إذن لنظـام السـجون أن يلتمـس السـبل إلى تقليص الفـوارق التي يمكن 
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أن تقـوم بيـن حيـاة السـجن والحيـاة الحـرة، والتـي مـن شـأنها أن تهبـط بحـس 
المسؤولية لدى السجناء أو بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية.

)2( ومـن المستحسـن أن يعمـد، قبل انتهاء مـدة العقوبة، إلى اتخـاذا التدابير 
الضروريـة لكـي تضمـن للسـجين عـودة تدريجية إلـى الحياة فـي المجتمع، 
وهـذا هـدف يمكـن بلوغـه، تبعــا للحالة، مـن خالل مرحلة تمهـد لإطلاق 
سـراح السـجين تنظم في السـجن نفسـه أو في مؤسسـة أخرى ملائمة، أو 
مـن خالل إطالق سـراح تحـت التجربـة مـع إخضاعـه لضـرب مـن الإشـراف 
والرقابـة ولا يجـوز أن يعهـد بـه إلـى الشـرطة بـل ينبغي أن يشـتمل على 

مساعدة اجتماعية فعالة.

61. ولا ينبغـي، فـي معالجة السـجناء، أن يكـون التركيز على إقصائهم عـن المجتمع، بل 
-علـى نقيـض ذلـك- علـى كونهـم يظلـون جـزءا منـه. وعلـى هـذا الهـدف ينبغي 
اللجـوء، بقـدر المسـتطاع، إلـى المـؤازرة التـي يمكـن أن توفرهـا هيئـات المجتمـع 
المحلـى لمسـاعدة جهاز موظفي السـجن على إعـادة التأهيل الاجتماعي للسـجناء. 
ويجـب أن يكـون هنـاك مسـاعدون اجتماعيـون يتعاونـون مـع كل مؤسسـة احتجـاز 
بأسـرته  المسـتصوبة  السـجين  صالت  كل  وتحسـين  إدامـة  مهمـة  بهـم  وتنـاط 
وبالمنظمـات الاجتماعيـة الجزيلـة الفائـدة. كمـا يجـب أن تتخـذ، إلى أقصـى الحدود 
المتفقـة مـع القانـون ومع طبيعـة العقوبـة، تدابير لحمايـة ما للسـجين من حقوق 
تتصـل بمصالحـه المدنيـة وبتمتعـه بالضمـان الاجتماعـي وغيـر ذلـك مـن المزايـا 

الاجتماعية.

62. وعلـى الخدمـات الطبيـة فـي مؤسسـة السـجن أن تحـاول رصـد أي علـل أو أمـراض 
جسـدية أو عقليـة لـدى السـجين، وأن تعالجهـا حتـى لا تكـون عقبـة دون إعـادة 
الطبيـة  الخدمـات  للسـجين جميـع  توفـر  أن  الهـدف،  تأهيلـه. ويجـب، علـى هـذا 

والجراحية والنفسانية الضرورية.

63. )1( إن الإنفـاذ الكامـل لهـذه المبـادئ يتطلـب إفراديـة المعالجـة، وبالتالـي يقتضـي 
الأخـذ بنظـام مـرن لتصنيف السـجناء في فئات. وعلـى ذلك يسـتصوب أن توزع هذه 
الفئـات علـى مؤسسـات منفصلـة تسـتطيع كل فئـة أن تجـد فيهـا العالج الـذي 

يناسبها.

)2( وليـس مـن الضـروري أن يتوفـر في كل مؤسسـة نفس القدر مـن متطلبات 
الأمـن بالنسـبة لـكل فئـة، بـل إن مـن المسـتصوب أن تتفاوت درجـات هذا 
الأمـن تبعـا لاحتياجات مختلف الفئات. والسـجون المفتوحة الأبواب، بسـب 
كونهـا لا تقيـم حواجـز أمـن مادية تحـول دون الهـرب، بل تعتمـد في ذلك 
علي انضباط السـجين نفسـه، توفـر، في حالة انتقاء السـجناء المرشـحين 

لهذه التجربة بعناية، أفضل الظروف مواتاة لإعادة تأهيلهم.

)3( ويسـتصوب، في حالة السـجون المغلقة الأبواب، ألا يكون عدد المسجونين 
فـي كل منهـا مـن الكثرة بحيث يعرقـل افرادية المعالجة. والـرأي في بعض 
أن يتجـاوز  المذكـورة  السـجون  العـدد فـي  أنـه لا ينبغـي لهـذا  البلـدان 
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الخمسـمائة أمـا فـي السـجون المفتوحـة الأبـواب فيجـب أن يكـون عـدد 
المسجونين صغيرا بقدر المستطاع.

)4( علـى أنـه ليس من المسـتصوب إقامة سـجون تكون من فـرط ضالة الحجم 
بحيث لا يستطاع أن توفر فيها التسهيلات المناسبة.

64. ولا ينتهـي واجـب المجتمـع بإطالق سـراح السـجين. ولذلك ينبغـي أن تكون هناك 
هيئـات حكوميـة أو خاصـة قـادرة علـى أن توفـر للسـجين الذي اسـترد حريتـه رعاية 
ناجعـة، تهـدف إلـى تخفيـف مواقف العـداء العفوية ضده وتسـمح بتأهيلـه للعودة 

إلى مكانه من المجتمع.

المعالجة

65. إن الهـدف مـن معالجـة المحكـوم عليهـم بالسـجن أو بتدبيـر مماثـل يحرمهـم مـن 
الحريـة يجـب أن يكـون، بقدر ما تسـمح بذلك مـدة العقوبة، إكسـابهم العزيمة على 
أن يعيشـوا فـي ظـل القانـون وأن يتدبـروا احتياجاتهـم بجهدهم، وجعلهـم قادرين 
علـى إنفـاذ هـذه العزيمـة. ويجـب أن يخطـط هذا العالج بحيـث يشـجع احترامهم 

لذواتهم وينمى لديهم حس المسؤولية.

66. )1( وطلبـا لهـذه المقاصـد، يجـب أن تسـتخدم جميـع الوسـائل المناسـبة، ولا سـيما 
الرعايـة الدينيـة في البلدان التي يسـتطاع فيها ذلك، والتعليـم، والتوجيه والتكوين 
علـى الصعيـد المهنـي، وأسـاليب المسـاعدة الاجتماعيـة الإفراديـة، والنصـح فـي 
مجـال العمالـة، والرياضة البدنيـة وتنمية الشـخصية، تبعا للاحتياجـات الفردية لكل 
الجسـدية  والجنائـي، وقدراتـه ومواهبـه  الاجتماعـي  تاريخـه  مراعـاة  مـع  سـجين، 

والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدة عقوبته، ومستقبله بعد إطلاق سراحه.

)2( ويجـب أن يتلقـى مدير السـجن، بصدد كل وافد على السـجن محكـوم عليه بعقوبة 
طويلـة بعـض الطـول، وفـى أقـرب موعـد ممكـن بعـد وصولـه، تقاريـر كاملـة حـول 
مختلـف الجوانـب المشـار إليها في الفقرة السـابقة، يتوجب دائمــا أن تشـمل تقريرا 
يضعـه طبيـب، متخصـص فـي الأمـراض النفسـانية إذا أمكـن، حـول حالـة السـجين 

الجسدية والذهنية.

)3( توضـع التقاريـر وغيرهـا مـن الوثائـق المناسـبة المتعلقة بالسـجين في ملـف فردى. 
ويجـب أن يسـتكمل هـذا الملـف بكل جديـد، وأن يصنف على نحو يجعـل الموظفين 

المسؤولين قادرين علي الرجوع إليه كلما طرأت حاجة إلى ذلك.

التصنيف الفئوي وإفرادية العلاج

67. تكون مقاصد التصنيف الفئوي:

)1( أن يفصـل عـن الآخريـن أولئـك المسـجونون الذيـن يرجح، بسـبب ماضيهم 
الجنائي أو شراسة طباعهم، أن يكونوا ذوى تأثير سيئ عليهم.
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)2( أن يصنـف المسـجونون فـي فئـات، بغيـة تيسـير علاجهـم علـى هـدف 
إعادة تأهيلهم الاجتماعي.

68. تسـتخدم لعالج مختلـف فئـات المسـجونين، بقـدر الإمـكان، سـجون مختلفـة أو 
أقسام مختلفة في السجن الواحد.

69. يوضـع مـن أجـل كل سـجين محكوم عليـه بعقوبة طويلـة بعض الطـول، في أقرب 
وقـت ممكـن بعـد وصولـه وبعـد دراسـة شـخصيته، برنامـج عالج يتـم إعـداده في 

ضوء المعلومات المكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته ومزاجه النفسي.

الامتيازات

70. تنشـأ فـي كل سـجن أنظمـة امتيـازات توائـم مختلـف فئـات المسـجونين ومختلـف 
مناهج العلاج بغية تشـجيع السـجناء على حسـن السـلوك وتنمية حس المسؤولية 

لديهم وحفزهم على الاهتمام بعلاجهم والمؤازرة فيه.

العمل

71. )1( لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذات طبيعة مؤلمة.

)2( يفـرض العمـل علـى جميـع السـجناء المحكـوم عليهـم، تبعـا للياقتهـم 
البدنية والعقلية كما يحددها الطبيب.

)3( يوفر للسجناء عمل منتج يكفى لتشغليهم طوال يوم العمل العادي.

)4( يكـون هـذا العمـل، إلـى أقصـى الحـدود المسـتطاعة، مـن نـوع يصـون أو 
يزيد قدرة السجين على تأمين عيشه بكسب شريف بعد إطلاق سراحه.

)5( يوفـر تدريـب مهنـي نافـع للسـجناء القادريـن علـى الانتفاع به، ولا سـيما 
الشباب.

)6( تتـاح للسـجناء، فـي حـدود مـا يتمشـى مـع الاختيـار المهنـي السـليم 
ومتطلبـات إدارة السـجن والانضبـاط فيـه، إمكانيـة اختيار نـوع العمل الذي 

يرغبون القيام به.

72. )1( يتـم تنظيـم العمـل وطرائقـه فـي السـجن علـى نحـو يقتـرب بـه بقـدر 
الإمـكان مـن الأعمـال المماثلة خارج السـجن، بغيـة إعداد السـجناء لظروف 

الحياة العملية الطبيعية.

)2( إلا أن مصلحـة السـجناء وتدريبهـم المهنـي لا يجـوز أن يصيـرا خاضعيـن 
لمقصد تحقيق ربح مالي من وراء العمل في السجن.

73. )1( يفضـل أن تقـوم إدارة السـجن مباشـرة، لا المقاولـون الخاصـون، بتشـغيل 
مصانعه ومزارعه.
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)2( حيـن يسـتخدم السـجناء فـي أعمـال لا تخضـع لسـلطان الإدارة، يتوجب أن 
يكونـوا دائمـا تحـت إشـراف موظفـي السـجن. وما لـم يكن العمل لحسـاب 
إدارات حكوميـة أخرى، يتوجب على الأشـخاص الذين يقـدم لهم أن يدفعوا 
للإدارة كامـل الأجـر الـذي يتقاضـى عـادة عنـه، ولكـن مـع مراعـاة إنتاجية 

السجناء.

74. )1( تتخـذ فـي مؤسسـات السـجون نفـس الاحتياطـات المفروضـة لحمايـة 
سلامة وصحة العمال الأحرار.

)2( تتخـذ تدابيـر لتعويـض السـجناء عـن إصابـات العمـل والأمـراض المهنيـة، 
بشروط لا تكون أقل مواتاة من تلك التي يمنحها القانون للعمال الأحرار.

75. )1( يحـدد العـدد الأقصـى لسـاعات العمـل اليومـي والأسـبوعي بالقانـون أو 
بنظـام إداري، مـع مراعـاة الأنظمـة أو العـادات المحليـة المتبعـة في مجال 

استخدام العمال الأحرار.

)2( يشـترط فـي تحديـد السـاعات المذكـورة أن يتـرك يوما للراحة الأسـبوعية 
المقتضـاه كجـزء مـن عالج  الأنشـطة  للتعليـم وغيـره مـن  ووقتـا كافيـا 

السجناء وإعادة تأهيلهم.

76. )1( يكافأ السجناء على عملهم وفقا لنظام أجور منصف.

)2( يجـب أن يسـمح النظـام للسـجناء بـأن يسـتخدموا جـزءا علـى الأقـل مـن 
أجرهـم فـي شـراء أشـياء مرخص بهـا لاسـتعمالهم الشـخصي وأن يرسـلوا 

جزءا آخر منه إلى أسرتهم.

)3( ويجـب أن ينـص النظـام أيضــا علـى احتجـاز الإدارة لجـزء مـن الأجـر بحيـث 
يشكل كسبا مدخرا يتم تسليمه للسجين لدى إطلاق سراحه.

التعليم والترفيه

77. )1( تتخـذ إجـراءات لمواصلـة تعليـم جميع السـجناء القادرين على الاسـتفادة 
منـه، بمـا فـي ذلـك التعليـم الدينـي في البلـدان التـي يمكن فيهـا ذلك، 
ويجـب أن يكـون تعليـم الأمييـن والأحـداث إلزاميـا، وأن توجـه إليـه الإدارة 

عناية خاصة.

)2( يجعـل تعليـم السـجناء، فـي حدود المسـتطاع عمليا، متناسـقا مـع نظام 
إطالق  بعـد  مقدورهـم،  فـي  يكـون  بحيـث  البلـد،  فـي  العـام  التعليـم 

سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء.

78. تنظـم فـي جميـع السـجون، حرصــا على رفـاه السـجناء البدنـي والعقلي، أنشـطة 
ترويحية وثقافية.
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العلاقات الاجتماعية والرعاية بعد السجن

79. تبـذل عنايـة خاصة لصيانة وتحسـين علاقات السـجين بأسـرته، بقدر مـا يكون ذلك 
في صالح كلا الطرفين.

80. يوضـع فـي الاعتبـار، منـذ بدايـة تنفيـذ الحكـم، مسـتقبل السـجين بعـد إطالق 
سـراحه، ويشـجع ويسـاعد علـى أن يواصـل أو يقيـم، مـن العلاقـات مع الأشـخاص أو 
الهيئـات خارج السـجن، كل ما من شـأنه خدمة مصالح أسـرته وتيسـير إعـادة تأهيله 

الاجتماعي.

81. )1( علـى الإدارات والهيئـات الحكوميـة أو الخاصة، التي تسـاعد الخارجين من السـجن 
علـى العـودة إلـى احتلال مكانهـم في المجتمـع، أن تسـعى بقدر الإمـكان لجعلهم 
يحصلـون علـى الوثائـق وأوراق الهوية الضرورية، وعلى المسـكن والعمل المناسـبين، 
وعلـى ثيـاب لائقـة تناسـب المنـاخ والفصـل، وأن توفـر لهـم مـن المـوارد مـا يكفـى 
لوصولهـم إلـى وجهتهـم ولتأميـن أسـباب العيـش لهـم خالل الفتـرة التـي تلـي 

مباشرة إطلاق سراحهم.

)2( يجـب أن تتـاح للممثليـن الذيـن تعتمدهم الأجهـزة المذكورة إمكانية دخول السـجن 
والالتقاء بالسـجناء، ويجب أن يستشـاروا بشـأن مسـتقبل السـجين منذ بداية تنفيذ 

عقوبته .

)3( يسـتصوب أن تكـون أنشـطة الهيئـات المذكـورة ممركـزة أو منسـقة بقـدر الإمـكان 
كيما ينتفع بجهودها على أفضل وجه.

)باء( المصابون بالجنون والشذوذ العقلي
82. )1( لا يجـوز احتجـاز الشـخص فـي السـجن إذا ظهر أنـه مختل العقل، بـل يجب اتخاذ 

ترتيبات لنقله إلى مستشفى للأمراض العقلية بأسرع ما يمكن.

)2( يوضـع المصابـون بأمـراض أو ظواهر شـذوذ عقلية أخرى تحت المراقبـة والعلاج في 
مصحات متخصصة تحت إدارة طيبة.

)3( يوضع هؤلاء الأشخاص، طوال بقائهم في السجن، تحت إشراف طبي خاص.

)4( علـى الإدارة الطبيـة أو النفسـانية فـي السـجون أن تكفـل عالج جميـع السـجناء 
الآخرين الذين يحتاجون إلى مثل هذا العلاج.

83. )1( مـن المستحسـن أن تتخـذ، بالاتفـاق مـع الأجهـزة المختصـة، تدابيـر لمواصلـة 
العالج النفسـاني للسـجين ولتقديـم مسـاعدة اجتماعيـة نفسـانية له بعـد إطلاق 

سراح عند الضرورة.
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)جيم( الموقوفون والمحتجزون رهن المحاكمة
84. )1( فـي الفقـرات التاليـة تطلق صفة “متهم” على أي شـخص تم توقيفه أو حبسـه 
بسـبب مخالفـة لقانـون العقوبـات ووضـع فـي عهـدة الشـرطة أو السـجن ولكنه لم 

يحاكم ولم يحكم عليه بعد.

)2( يفترض في المتهم أنه برئ ويعامل على هذا الأساس.

)3( دون المسـاس بالقواعـد القانونيـة المتعلقـة بحمايـة الحرية الفرديـة أو التي تنص 
علـى الإجـراءات الواجبـة الاتبـاع إزاء المتهمين، يجـب أن يتمتع هـؤلاء بنظام معاملة 

خاص تحدد القواعد الواردة أدناه عناصر الأساسية.

85. )1( يفصل المتهمون عن السجناء المحكوم عليهم.

)2( يفصـل المتهمـون الأحـداث عـن البالغيـن. ويجـب مـن حيـث المبـدأ أن يحتجزوا في 
مؤسسات منفصلة.

86. يوضـع المتهمـون فـي غـرف نـوم فرديـة، ولكـن رهنـا بمراعـاة العـادات المحليـة 
المختلفة تبعـا للمناخ.

87. للمتهميـن إذا رغبـوا فـي ذلـك، فـي الحـدود المتفقـة مـع حسـن سـير النظـام في 
المؤسسـة، أن يأكلـوا مـا يريـدون علـى نفقتهـم بـأن يحصلـوا علـى طعامهـم مـن 
الخـارج إمـا بواسـطة الإدارة أو بواسـطة أسـرتهم أو أصدقائهـم. فـإذا لـم يطلبوا ذلك 

كان على الإدارة أن تتكفل بإطعامهم.

88. )1( يسمح للمتهم بارتداء ثيابه الخاصة إذا كانت نظيفة ولائقة.

)2( أمـا إذا ارتـدى ثيـاب السـجن فيجـب أن تكون هـذه مختلفة عن اللبـاس الموحد الذي 
يرتديه المحكوم عليهم.

89. يجـب دائمــا أن يعطـى المتهـم فرصة للعمل، ولكـن لا يجوز إجباره عليـه. فإذا اختار 
العمل وجب أن يؤجر عليه.

90. يرخـص لـكل متهـم بأن يحصل، علـى نفقته أو نفقة آخرين، وفـى الحدود المتفقة 
مـع صالـح إقامـة العـدل ومع أمـن السـجن وانتظـام إدارته، على ما يشـاء مـن الكتب 

والصحف وأدوات الكتابة وغيرها من وسائل قضاء الوقت.

91. يرخـص للمتهـم بـأن يـزوره ويعالجه طبيبه أو طبيب أسـنانه الخـاص، إذا كان لطلبه 
مبرر معقول وكان قادرا على دفع النفقات المقتضاه.

92. يرخـص للمتهـم بـأن يقوم فورا بإبلاغ أسـرته نبـأ احتجازه، ويعطى كل التسـهيلات 
المعقولـة للاتصـال بأسـرته وأصدقائـه وباسـتقبالهم، دون أن يكون ذلك مرهونــا إلا 

بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة العدل وأمن السجن وانتظام إدارته.

93. يرخـص للمتهـم، بغية الدفاع عن نفسـه، بأن يطلب تسـمية محـام تعينه المحكمة 
مجانــا حيـن ينـص القانون على هـذه الإمكانية، وبـأن يتلقى زيـارات محامية إعدادا 
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لدفاعـه وأن يسـلمه تعليمـات سـرية. وعلـى هـذا القصد يحـق له أن يعطـى أدوات 
للكتابـة إذا طلـب ذلـك. ويجـوز أن تتـم المقابلات بيـن المتهم ومحاميـة على مرمى 

نظر الشرطي أو موظف السجن، ولكن دون أن تكون على مرمى سمعه.

)دال( السجناء المدنيون
94. فـي البلـدان التـي يجيـز فيها القانون السـجن من أجل الديون أو بقـرار من المحكمة 
فـي أيـة دعـوى أخرى غيـر جزائية، لا يجـوز إخضاع المسـجونين على هـذا النحو لأية 
قيـود أو لأيـة صرامـة تتجـاوز مـا هـو ضـروري لضمـان عـدم هربهـم وللحفـاظ علـى 
الأمـن. ويجـب ألا تكـون معاملتهـم أقـل يسـرا مـن تلـك الممنوحـة للسـجناء غيـر 

المحاكمين باستثناء أنه يمكن إجبارهم على العمل.

)هاء( الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون دون تهمة 
المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  العهـد  مـن   9 المـادة  بأحـكام  الإخالل  دون   .95
والسياسـية يتمتـع الأشـخاص الموقوفـون أو المحتجزون دون أن توجـه إليهم تهمة 
بـذات الحمايـة التـي يضمنهـا الجـزء الأول والفـرع “جيـم” مـن الجـزء الثانـي كذلـك 
تنطبـق عليهـم الأحـكام المناسـبة من الفـرع “ألف” من الجـزء الثاني حينمـا كان من 
الممكـن أن يعـود تطبيقهـا بالفائـدة علـى هـذه الفئـة الخاصـة مـن المحتجزيـن، 
شـريطة ألا يتخـذ أي تدبيـر يفتـرض ضمنـا أن إعـادة التعليـم أو إعـادة التأهيل يمكن 

على أي نحو أن يكونا مناسبين لأشخاص لم يدانوا بأية جريمة جزائية.

المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء

اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

111/45 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990

1. يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.

2. لا يجـوز التمييـز بيـن السـجناء علـى أسـاس العنصـر أو اللـون، أو الجنـس أو اللغـة أو 
الديـن، أو الرأي السياسـي أو غير السياسـي، أو الأصل القومـي أو الاجتماعي، أو الثروة، 

أو المولد أو أي وضع آخر.

3. مـن المسـتحب، مـع هذا، احتـرام المعتقـدات الدينية والمبـادئ الثقافيـة للفئة التي 
ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك.

4. تضطلـع السـجون بمسـؤوليتها عـن حبـس السـجناء وحمايـة المجتمـع مـن الجريمة 
بشـكل يتوافـق مـع الأهداف الاجتماعيـة الأخرى للدولة ومسـؤولياتها الأساسـية عن 

تعزيز رفاه ونماء كل أفراد المجتمع.
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5. باسـتثناء القيـود التـي مـن الواضح أن عملية السـجن تقتضيها، يحتفظ كل السـجناء 
بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية المبينة في الإعالن العالمي لحقوق الإنسـان، 
وحيـث تكـون الدولة المعنية طرفا، فـي العهد الدولي الخـاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافيـة، والعهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، 
وبروتوكولـه الاختيـاري، وغيـر ذلـك مـن الحقـوق المبينـة فـي عهـود أخـرى للأمـم 

المتحدة.

6. يحـق لـكل السـجناء أن يشـاركوا فـي الأنشـطة الثقافيـة والتربويـة الرامية إلـى النمو 
الكامل للشخصية البشرية.

7. يضطلـع بجهـود لإلغـاء عقوبـة الحبـس الانفـرادي أو للحـد مـن اسـتخدامها وتشـجع 
تلك الجهود.

8. ينبغـي تهيئـة الظـروف التي تمكن السـجناء مـن الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسـر 
إعـادة انخراطهـم فـي سـوق العمل في بلدهم ويتيـح لهم أن يسـاهموا في التكفل 

بأسرهم وبأنفسهم ماليا.

9. ينبغـي أن توفـر للسـجناء سـبل الحصول علـى الخدمـات الصحية المتوفـرة في البلد 
دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

10. ينبغـي العمـل، بمشـاركة ومعاونـة المجتمع المحلـي والمؤسسـات الاجتماعية ومع 
إيالء الاعتبـار الواجـب لمصالـح الضحايا، علـى تهيئة الظـروف المواتية لإعـادة إدماج 

السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة.

11. تطبق المبادئ المذكورة أعلاه بكل تجرد.

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص
الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن
اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

173/43 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988

نطاق مجموعة المبادئ

تطبق هذه المبادئ لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز 
أو السجن.

المصطلحات المستخدمة 

في مجموعة المبادئ

)أ( يعنـى “القبـض” اعتقـال شـخص بدعـوى ارتكابـه لجريمـة أو بإجـراء مـن 
سلطة ما،

)ب( يعنـى “الشـخص المحتجز” أي شـخص محـروم من الحرية الشـخصية ما لم 
يكن ذلك لإدانته في جريمة،

)ج( يعنـى “الشـخص المسـجون” أي شـخص محـروم مـن الحريـة الشـخصية 
لإدانته في جريمة،

)د( يعنـى “الاحتجـاز” حالـة الأشـخاص المحتجزيـن حسـب تعريفهـم الـوارد 
أعلاه،

)هــ( يعنـى “السـجن” حالـة الأشـخاص المسـجونين حسـب تعريفهـم الـوارد 
أعلاه،

)و( يقصـد بعبـارة “سـلطة قضائيـة أو سـلطة أخـرى” أي سـلطة قضائيـة أو 
سـلطة أخـرى يحددها القانون ويوفـر مركزها وفترة ولايتهـا أقوى الضمانات 

الممكنة للكفاءة والنزاهة والاستقلال.

ЄЄ المبدأ 1 

يعامـل جميـع الأشـخاص الذين يتعرضون لأي شـكل من أشـكال الاحتجاز أو السـجن معاملة 
إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة.
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مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص
الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن
اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

173/43 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988

نطاق مجموعة المبادئ

تطبق هذه المبادئ لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز 
أو السجن.

المصطلحات المستخدمة 

في مجموعة المبادئ

)أ( يعنـى “القبـض” اعتقـال شـخص بدعـوى ارتكابـه لجريمـة أو بإجـراء مـن 
سلطة ما،

)ب( يعنـى “الشـخص المحتجز” أي شـخص محـروم من الحرية الشـخصية ما لم 
يكن ذلك لإدانته في جريمة،

)ج( يعنـى “الشـخص المسـجون” أي شـخص محـروم مـن الحريـة الشـخصية 
لإدانته في جريمة،

)د( يعنـى “الاحتجـاز” حالـة الأشـخاص المحتجزيـن حسـب تعريفهـم الـوارد 
أعلاه،

)هــ( يعنـى “السـجن” حالـة الأشـخاص المسـجونين حسـب تعريفهـم الـوارد 
أعلاه،

)و( يقصـد بعبـارة “سـلطة قضائيـة أو سـلطة أخـرى” أي سـلطة قضائيـة أو 
سـلطة أخـرى يحددها القانون ويوفـر مركزها وفترة ولايتهـا أقوى الضمانات 

الممكنة للكفاءة والنزاهة والاستقلال.

ЄЄ المبدأ 1 

يعامـل جميـع الأشـخاص الذين يتعرضون لأي شـكل من أشـكال الاحتجاز أو السـجن معاملة 
إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة.
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ЄЄ المبدأ 2 

لا يجـوز إلقـاء القبـض أو الاحتجـاز أو السـجن إلا مع التقيـد الصارم بأحكام القانـون وعلى يد 
موظفين مختصين أو أشخاص مرخص لهم بذلك.

ЄЄ المبدأ 3 

لا يجـوز تقييـد أو انتقـاص أي حـق مـن حقـوق الإنسـان التـي يتمتـع بهـا الأشـخاص الذين 
يتعرضـون لأي شـكل مـن أشـكال الاحتجـاز أو السـجن، والتـي تكـون معترفا بهـا أو موجودة 
فـي أيـة دولـة بموجـب القانـون أو الاتفاقيـات أو اللوائـح أو الأعـراف، بحجـة أن مجموعـة 

المبادئ هذه لا تعترف بهذه الحقوق أو تعترف بها بدرجة أقل.

ЄЄ المبدأ 4 

لا يتـم أي شـكل مـن أشـكال الاحتجـاز أو السـجن ولا يتخـذ أي تدبيـر يمـس حقوق الإنسـان 
التـي يتمتـع بهـا أي شـخص يتعـرض لأي شـكل مـن أشـكال الاحتجـاز أو السـجن إلا إذا كان 

ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية.

ЄЄ المبدأ 5 

1. تطبـق هـذه المبـادئ على جميع الأشـخاص داخـل أرض أية دولة معينـة، دون تمييز من 
أي نـوع، كالتمييـز علـى أسـاس العنصـر، أو اللـون، أو الجنـس، أو اللغـة، أو الديـن أو المعتقد 
الدينـي، أو الـرأي السياسـي أو غيـر السياسـي، أو الأصل الوطني أو العرقـي أو الاجتماعي، أو 

الملكية، أو المولد، أو أي مركز آخر.

2. لا تعتبـر مـن قبيـل التمييـز التدابيـر التي تطبق بحكم القانون والتي لا تسـتهدف سـوى 
حمايـة الحقـوق والأوضـاع الخاصـة للنسـاء، ولا سـيما الحوامـل والأمهـات والمرضعـات، أو 
الأطفـال والأحـداث، أو المسـنين أو المرضـى أو المعوقيـن. وتكـون ضـرورة هـذه التدابيـر 

وتطبيقها خاضعين دائمـا للمراجعة من جانب سلطة قضائية أو سلطة أخرى.

ЄЄ المبدأ 6 

لا يجـوز إخضـاع أي شـخص يتعـرض لأي شـكل مـن أشـكال الاحتجـاز أو السـجن للتعذيـب أو 
غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج 
بـأي ظـرف كان كمبـرر للتعذيـب أو غيـره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو 

اللاإنسانية أو المهنية.
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ЄЄ المبدأ 7 

1. ينبغـي للـدول أن تحظـر قانونـا أي فعـل يتنافـي مـع الحقـوق والواجبات الـواردة في 
هـذه المبـادئ، وأن تخضـع ارتـكاب أي فعـل مـن هـذه الأفعال لجـزاءات مناسـبة، وأن 

تجرى تحقيقات محايدة عند ورود أية شكاوى.

2. علـى الموظفيـن، الذيـن يكـون لديهـم سـبب للاعتقاد بـأن انتهاكا لهـذه المجموعة 
مـن المبـادئ قـد حـدث أو علـى وشـك أن يحـدث، إبالغ الأمـر إلـى السـلطات العليـا 
التـي يتبعونهـا وإبلاغـه، عنـد الاقتضاء، إلـى السـلطات أو الأجهزة المناسـبة الأخرى 

المخولة سلطة المراجعة أو الإنصاف.

3. لأي شـخص آخـر لديـه سـبب للاعتقـاد بـأن انتهـاكا لمجموعـة المبـادئ قد حـدث أو 
علـى وشـك أن يحـدث الحق فـي أن يبلغ الأمر إلى رؤسـاء الموظفيـن المعنيين وإلى 

السلطات أو الأجهزة المناسبة الأخرى المخولة سلطة المراجعة أو الإنصاف.

ЄЄ المبدأ 8 

يعامـل الأشـخاص المحتجـزون معاملة تتناسـب مع وضعهم كأشـخاص غيـر مدانين. وعلى 
هذا، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء، كلما أمكن ذلك.

ЄЄ المبدأ 9 

لا يجـوز للسـلطات التـي تلقـى القبـض علـى شـخص أو تحتجـزه أو تحقق فـي القضية أن 
تمـارس صلاحيـات غيـر الصلاحيـات الممنوحـة لهـا بموجـب القانـون، ويجـوز التظلـم مـن 

ممارسة تلك الصلاحيات أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى.

ЄЄ المبدأ 01 

يبلـغ أي شـخص يقبـض عليـه، وقـت إلقاء القبض، بسـبب ذلـك، ويبلغ على وجه السـرعة 
بأية تهم تكون موجهة إليه.

ЄЄ المبدأ 11 

1. لا يجـوز اسـتبقاء شـخص محتجـزا دون أن تتـاح لـه فرصـة حقيقة لإلدلاء بأقواله في 
أقـرب وقـت أمـام سـلطة قضائيـة أو سـلطة أخـرى. ويكـون للشـخص المحتجـز الحق 
فـي أن يدافـع عن نفسـه أو أن يحصل على مسـاعدة محام بالطريقـة التي يحددها 

القانون.
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2. تعطـى علـى وجه السـرعة للشـخص المحتجز ومحاميـه، إن كان له محـام، معلومات 
كاملة عن أي أمر بالاحتجاز وعن أسبابه.

3. تكـون لسـلطة قضائيـة أو سـلطة أخـرى صلاحيـة إعـادة النظـر حسـب الاقتضـاء في 
استمرار الاحتجاز.

ЄЄ المبدأ 21 

1. تسجل حسب الأصول:

)أ( أسباب القبض،

)ب( وقـت القبـض ووقـت اقتيـاد الشـخص المقبـوض عليـه إلـى مـكان الحجز 
وكذلك وقت مثوله لأول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى،

)ج( هوية موظفي إنفاذ القوانين المعنيين،

)د( المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز.

2. تبلـغ هـذه المعلومـات إلـى الشـخص المحتجـز أو محاميـة، إن وجـد، بالشـكل الـذي 
يقرره القانون.

ЄЄ المبدأ 31 

تقـوم السـلطة المسـؤولة عـن إلقـاء القبـض أو الاحتجـاز أو السـجن علـى التوالـي، بتزويـد 
الشـخص لحظـة القبـض عليه وعند بدء الاحتجاز أو السـجن أو بعدهما مباشـرة، بمعلومات 

عن حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها.

ЄЄ المبدأ 41 

لكل شـخص لا يفهم أو يتكلم على نحو كاف اللغة التي تسـتخدمها السـلطات المسـؤولة 
عـن القبـض عليـه أو احتجـازه أو سـجنه الحـق فـي أن يبلـغ، علـى وجـه السـرعة وبلغـة 
يفهمهـا، المعلومـات المشـار إليهـا فـي المبـدأ 10 والفقـرة 2 مـن المبـدأ 11 والفقـرة 1 مـن 
المبـدأ 12 والمبـدأ 13 وفـى أن يحصـل دون مقابـل عنـد الضـرورة علـى مسـاعدة مترجـم 

شفوي فيما يتصل بالإجراءات القانونية التي تلي القبض عليه.

معايير حقوق الإنسان في إنفاذ القانون94



ЄЄ المبدأ 51 

بصـرف النظـر عـن الاسـتثناءات الـواردة فـي الفقرة 4 مـن المبـدأ 16 والفقرة 3 مـن المبدأ 18 
لا يجـوز حرمـان الشـخص المحتجـز أو المسـجون مـن الاتصـال بالعالـم الخارجـي، وخاصـة 

بأسرته أو محامية، لفترة تزيد عن أيام.

ЄЄ المبدأ 61 

1. يكـون للشـخص المحتجـز أو المسـجون، بعد إلقـاء القبض عليه مباشـرة وبعد كل مرة 
ينقـل فيهـا مـن مـكان احتجـاز أو مـن سـجن إلى آخـر، الحق فـي أن يخطـر، أو يطلب 
مـن السـلطة المختصـة أن تخطـر أفـرادا مـن أسـرته أو أشـخاصا مناسـبين آخريـن 
يختارهـم، بالقبـض عليـه أو احتجـازه أو سـجنه أو بنقلـه وبالمـكان الذي هـو محتجز 

فيه.

2. إذا كان الشـخص المحتجز أو المسـجون أجنبيــا، يتم أيضــا تعريفه فورا بحقه في أن 
يتصـل بالوسـائل الملائمـة بأحـد المراكـز القنصليـة أو بالبعثـة الدبلوماسـية للدولـة 
التـي يكـون مـن رعاياهـا أو التـي يحـق لهـا بوجـه آخـر تلقـى هـذا الاتصـال طبقــا 
للقانـون الدولـي، أو بممثـل المنظمة الدولية المختصـة، إذا كان لاجئا أو كان على أي 

وجه آخر مشمولا بحماية منظمة حكومية دولية.

3. إذا كان الشـخص المحتجـز أو المسـجون حدثــا أو غيـر قـادر علـى فهـم حقـه، تتولى 
السـلطة المختصـة مـن تلقـاء ذاتهـا القيـام بالإخطـار المشـار إليـه فـي هـذا المبـدأ. 

ويولى اهتمام خاص لإخطار الوالدين أو الأوصياء.

4. يتـم أي إخطـار مشـار إليـه في هذا المبدأ أو يسـمح بإتمامه دون تأخيـر، غير أنه يجوز 
للسـلطة المختصـة أن ترجـئ الإخطـار لفتـرة معقولـة عندمـا تقتضي ذلـك ضرورات 

استثنائية في التحقيق.

ЄЄ المبدأ 71 

1. يحـق للشـخص المحتجـز أن يحصـل علـى مسـاعدة محام. وتقـوم السـلطة المختصة 
المعقولـة  التسـهيلات  لـه  وتوفـر  عليـه  القبـض  إلقـاء  فـور  هـذا  بحقـه  بإبلاغـه 

لممارسته.

2. إذا لـم يكـن للشـخص المحتجـز محـام اختـاره بنفسـه، يكـون لـه الحـق فـي محـام 
تعينـه لـه سـلطة قضائيـة أو سـلطة أخـرى في جميـع الحـالات التي تقتضـي فيها 

مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفع شيئا إذا كان لا يملك موارد كافية للدفع.
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ЄЄ المبدأ 81 

1. يحق للشخص المحتجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه.

2. يتـاح للشـخص المحتجـز أو المسـجون الوقـت الكافـي والتسـهيلات الكافيـة للتشـاور 
مع محاميه.

3. لا يجـوز وقـف أو تقييـد حـق الشـخص المحتجـز أو المسـجون فـي أن يـزوره محاميـه 
وفـى أن يستشـير محاميـه ويتصـل بـه، دون تأخير أو مراقبة وبسـرية كاملـة، إلا في 
تعتبـر سـلطة  القانونيـة، عندمـا  اللوائـح  أو  القانـون  اسـتثنائية يحددهـا  ظـروف 

قضائية أو سلطة أخرى ذلك أمرا لا مفر منه للمحافظة على الأمن وحسن النظام.

4. يجـوز أن تكـون المقابالت بيـن الشـخص المحتجـز أو المسـجون ومحاميـة على مرأى 
من أحد موظفي إنفاذ القوانين، ولكن لا يجوز أن تكون على مسمع منه.

5. لا تكـون الاتصـالات بيـن الشـخص المحتجـز أو المسـجون ومحاميـه المشـار إليهـا في 
هـذا المبـدأ مقبولـة كدليل ضد الشـخص المحتجز أو المسـجون ما لـم تكن ذات صلة 

بجريمة مستمرة أو بجريمة تدبر.

ЄЄ المبدأ 91 

يكـون للشـخص المحتجـز أو المسـجون الحق فـي أن يزوره أفراد أسـرته بصـورة خاصة وفى 
أن يتراسـل معهـم. وتتـاح لـه فرصة كافية للاتصـال بالعالم الخارجي، رهنا بمراعاة الشـروط 

والقيود المعقولة التي يحددها القانون أو اللوائح القانونية.

ЄЄ المبدأ 02 

يوضـع الشـخص المحتجـز أو المسـجون، إذا طلـب وكان مطلبـه ممكنا، في مـكان احتجاز أو 
سجن قريب على نحو معقول من محل إقامته المعتاد.

ЄЄ المبدأ 12 

1. يحظـر اسـتغلال حالـة الشـخص المحتجـز أو المسـجون اسـتغلال غيـر لائـق بغـرض 
انتـزاع اعتـراف منـه أو إرغامه على تجريم نفسـه بأيـة طريقة أخرى أو الشـهادة ضد 

أي شخص آخر.

2. لا يعـرض أي شـخص أثنـاء اسـتجوابه للعنـف أو التهديـد أو لأسـاليب اسـتجواب تنـال 
من قدرته على اتخاذ القرارات أو من حكمه على الأمور.
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ЄЄ المبدأ 22  

لا يكـون أي شـخص محتجـز أو مسـجون، حتـى برضـاه، عرضـة لأن تجـرى عليـه أيـة تجـارب 
طبية أو علمية قد تكون ضارة بصحته.

ЄЄ المبدأ 32 

1. تسـجل وتعتمـد بالطريقـة التـي يحددهـا القانون مدة أي اسـتجواب لشـخص محتجز 
أو مسـجون والفتـرات الفاصلـة بيـن الاسـتجوابات وكذلـك هويـة الموظفيـن الذيـن 

يجرون الاستجوابات وغيرهم من الحاضرين.

2. يتـاح للشـخص المحتجـز أو المسـجون، أو لمحاميـه إذا مـا نـص القانـون علـى ذلـك، 
الإطلاع على المعلومات المذكورة في الفقرة 1 من هذا المبدأ.

ЄЄ المبدأ 42 

تتـاح لـكل شـخص محتجـز أو مسـجون فرصـة إجـراء فحـص طبـي مناسـب في أقصـر مدة 
ممكنـة عقـب إدخالـه مـكان الاحتجـاز أو السـجن، وتوفـر لـه بعـد ذلـك الرعايـة الطبيـة 

والعلاج كلما دعت الحاجة. وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان.

ЄЄ المبدأ 52 

يكـون للشـخص المحتجـز أو المسـجون أو لمحاميـه الحـق فـي أن يطلـب أو يلتمـس مـن 
سـلطة قضائيـة أو سـلطة أخـرى أن يوقـع الفحـص الطبـي عليـه مـرة ثانيـة أو أن يحصـل 
علـى رأى طبـي ثـان، ولا يخضـع ذلـك إلا لشـروط معقولـة تتعلـق بكفالـة الأمـن وحسـن 

النظام في مكان الاحتجاز أو السجن.

ЄЄ المبدأ 62 

تسـجل علـى النحـو الواجب واقعـة إجراء الفحـص الطبي للشـخص المحتجز أو المسـجون، 
واسـم الطبيـب ونتائـج هذا الفحـص. ويكفل الإطلاع على هذه السـجلات. وتكون الوسـائل 

المتبعة في ذلك متفقة مع قواعد القانون المحلى ذات الصلة.

ЄЄ المبدأ 72 
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يؤخـذ فـي الاعتبـار عـدم التقيـد بهـذه المبـادئ في الحصـول علـى الدليل لـدى البت في 
جواز قبول ذلك الدليل ضد شخص محتجز أو مسجون.

ЄЄ المبدأ 82 

يكـون للشـخص المحتجـز أو المسـجون الحـق فـي الحصول في حـدود المـوارد المتاحة، إذا 
كانـت مـن مصادر عامـة، على كميات معقولة من المـوارد التعليميـة والثقافية والإعلامية، 
مـع مراعـاة الشـروط المعقولـة المتعلقـة بكفالة الأمن وحسـن النظـام في مـكان الاحتجاز 

أو السجن.

ЄЄ المبدأ 92 

1. لمراقبـة مـدى دقـة التقيـد بالقوانيـن والأنظمـة ذات الصلـة، يقـوم بتفقـد أماكـن 
الاحتجـاز بصفـة منتظمـة أشـخاص مؤهلـون ومتمرسـون تعينهم وتسـألهم سـلطة 
مختصـة مسـتقلة تمامـا عـن السـلطة التـي تتولـى مباشـرة إدارة مـكان الاحتجـاز أو 

السجن.

2. يحـق للشـخص المحتجـز أو المسـجون الاتصـال بحريـة وفـى سـرية تامة بالأشـخاص 
الذيـن يتفقـدون أماكـن الاحتجـاز أو السـجن وفقـا للفقـرة 1، مـع مراعـاة الشـروط 

المعقولة المتعلقة بكفالة الأمن وحسن النظام في تلك الأماكن.

ЄЄ المبدأ 03 

1. يحـدد القانـون أو اللوائـح القانونية أنواع سـلوك الشـخص المحتجز أو المسـجون التي 
تشـكل جرائم تسـتوجب التأديب أثناء الاحتجاز أو السـجن، ووصف العقوبة التأديبية 
التـي يجـوز توقيعهـا ومدتها والسـلطات المختصـة بتوقيع تلك العقوبة، ويتم نشـر 

ذلك على النحو الواجب.

2. يكـون للشـخص المحتجـز أو المسـجون الحـق في أن تسـمع أقواله قبل اتخـاذ الإجراء 
التأديبي. ويحق له رفع هذا الإجراء إلى سلطات أعلى لمراجعته.

ЄЄ المبدأ 13 

تسـعى السـلطات المختصـة إلـى أن تكفل، وفقـا للقانون المحلـى، تقديم المسـاعدة عند 
الحاجـة إلـى المعاليـن، وخاصـة القصر، من أفراد أسـر الأشـخاص المحتجزين أو المسـجونين، 
وتولـى تلـك السـلطات قـدرا خاصـا مـن العنايـة لتوفيـر الرعايـة المناسـبة للأطفـال الذيـن 

تركوا دون إشراف.
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ЄЄ المبدأ 23 

1. يحـق للشـخص المحتجـز أو محاميـه فـي أي وقـت أن يقيـم وفقـا للقانـون المحلـى 
دعـوى أمـام سـلطة قضائيـة أو سـلطة أخـرى للطعـن فـي قانونيـة احتجـازه بغيـة 

الحصول على أمر بإطلاق سراحه دون تأخير، إذا كان احتجازه غير قانوني.

2. تكـون الدعـوى المشـار إليهـا فـي الفقـرة 1 بسـيطة وعاجلـة ودون تكاليـف بالنسـبة 
للأشـخاص المحتجزيـن الذيـن لا يملكـون إمكانيـات كافيـة. وعلـى السـلطة التـي 

تحتجز الشخص إحضاره دون تأخير لا مبرر له أمام السلطة التي تتولى المراجعة.

ЄЄ المبدأ 33 

1. يحـق للشـخص المحتجـز أو المسـجون أو لمحاميـه تقديـم طلـب أو شـكوى بشـأن 
معاملتـه، ولا سـيما فـي حالـة التعذيـب أو غيـره مـن ضـروب المعاملـة القاسـية أو 
اللاإنسـانية أو المهينـة. إلـى السـلطات المسـؤولة عـن إدارة مـكان الاحتجـاز وإلـى 
السـلطات الأعلـى، وعنـد الاقتضـاء إلى السـلطات المناسـبة المنوطة بهـا صلاحيات 

المراجعة أو الإنصاف.

2. فـي الحـالات التـي لا يكـون فيهـا الشـخص المحتجـز أو المسـجون أو محاميـه قـادرا 
على ممارسـة حقوقه المقررة في الفقرة 1، يجوز لأحد أفراد أسـرة الشـخص المحتجز 

أو المسجون أو لأي شخص آخر على معرفة بالقضية أن يمارس هذه الحقوق.

3. يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكي ذلك.

4. يبـت علـى وجـه السـرعة فـي كل طلب أو شـكوى ويرد عليـه أو عليهـا دون تأخير لا 
مبـرر لـه. وفـى حالـة رفـض الطلب أو الشـكوى أو وقـوع تأخيـر مفرط، يحق للشـاكي 
عـرض ذلـك على سـلطة قضائية أو سـلطة أخـرى. ولا يتعرض المحتجز أو المسـجون 

أو أي شاك بموجب الفقرة 1 للضرر نتيجة لتقديمه طلبا أو شكوى.

ЄЄ المبدأ 43 

إذا توفـى شـخص محتجـز أو مسـجون أو اختفـى أثنـاء احتجـازه أو سـجنه، تقـوم سـلطة 
قضائيـة أو سـلطة أخـرى بالتحقيـق فـي سـبب الوفـاة أو الاختفاء، سـواء من تلقاء نفسـها 
أو بنـاء علـى طلـب مـن أحـد أفـراد أسـرة ذلـك الشـخص أو مـن أي شـخص علـي معرفـة 
بالقضيـة. ويجـرى هـذا التحقيـق، إذا اقتضـت الظـروف، علـى نفـس الأسـاس الإجرائـي إذا 
حدثـت الوفـاة أو وحـدث الاختفـاء عقـب انتهـاء الاحتجـاز أو السـجن بفتـرة وجيـزة. وتتـاح 
عنـد الطلـب نتائـج هـذا التحقيـق أو تقريـر عنـه ما لم يعـرض ذلـك للخطر تحقيقـا جنائيا 

جاريا.
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ЄЄ المبدأ 53 

1. يعـوض، وفقـا للقواعـد المطبقـة بشـأن المسـؤولية والمنصـوص عليهـا فـي القانـون 
المحلـى، عـن الضـرر الناتـج عـن أفعـال لموظـف عام تتنافـى مع الحقـوق الـواردة في هذه 

المبادئ أو عن امتناعه عن أفعال يتنافى امتناعه عنها مع هذه الحقوق.

2. تتـاح البيانـات المطلـوب تسـجيلها بموجـب هـذه المبـادئ وفقـا للإجـراءات التـي ينص 
القانون المحلى على إتباعها عند المطالبة بالتعويض بموجب هذا المبدأ.

ЄЄ المبدأ 63 

1. يعتبـر الشـخص المحتجـز المشـتبه فـي ارتكابـه جريمـة جنائيـة أو المتهـم بذلـك بريئـا 
ويعامـل علـى هذا الأسـاس إلـى أن تثبت إدانتـه وفقا للقانون فـي محاكمة علنيـة تتوافر 

فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

2. لا يجـوز القبـض علـى هـذا الشـخص أو احتجـازه علـى ذمـة التحقيـق والمحاكمـة إلا 
لأغـراض إقامـة العـدل وفقـا للأسـس والشـروط والإجـراءات التـي ينـص عليهـا القانـون. 
ويحظـر فـرض قيـود على هذا الشـخص لا تقتضيهـا مطلقا أغراض الاحتجـاز أو دواعي منع 

عرقله عملية التحقيق أو إقامة العدل أو حفظ الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز.

ЄЄ المبدأ 73 

يحضـر الشـخص المحتجـز المتهـم بتهمـة جنائيـة أمـام سـلطة قضائيـة أو سـلطة أخـرى، 
ينـص عليهـا القانـون، وذلـك على وجه السـرعة عقـب القبض عليـه. وتبت هذه السـلطة 
دون تأخيـر فـي قانونيـة وضـرورة الاحتجـاز، ولا يجـوز إبقـاء أي شـخص محتجـزا علـى ذمـة 
التحقيق أو المحاكمة إلا بناء على أمر مكتوب من هذه السـلطة. ويكون للشـخص المحتجز 
الحـق، عنـد مثولـه أمام هذه السـلطة، فـي الإدلاء بأقوال بشـأن المعاملة التـي لقيها أثناء 

احتجازه.

ЄЄ المبدأ 83 

يكـون للشـخص المحتجـز بتهمـة جنائيـة الحـق فـي أن يحاكـم خلال مـدة معقولـة أو أن 
يفرج عنه رهن محاكمته.
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ЄЄ المبدأ 93 

باسـتثناء الحـالات الخاصـة التـي ينـص عليهـا القانـون، يحـق للشـخص المحتجـز بتهمـة 
جنائيـة، مـا لـم تقـرر خالف ذلـك سـلطة قضائية أو سـلطة أخـرى لصالـح إقامة العـدل، أن 
يطلـق سـراحه إلـى حيـن محاكمته رهنا بالشـروط التي يجـوز فرضها وفقا للقانـون. وتظل 

ضرورة هذا الاحتجاز محل مراجعة من جانب هذه السلطة.

حكم عام

ليـس فـي مجموعـة المبادئ هذه ما يفسـر على أنـه تقييد أو حد من أي حـق من الحقوق 
التي حددها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
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مبادئ أساسية بشأن دور المحامين
اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 

المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990

حيـث أن شـعوب العالـم تؤكـد فـي ميثـاق الأمـم المتحـدة، بيـن أمـور أخـرى، عزمهـا علـى 
إيجـاد ظـروف يمكـن في ظلهـا الحفاظ علـى العدل، وتعلـن أن أحد مقاصدهـا هو تحقيق 
التعـاون الدولـي فـي تعزيز وتشـجيع احتـرام حقوق الإنسـان والحريات الأساسـية بلا تمييز 

بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وحيـث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان يجسـد مبادئ المسـاواة أمـام القانون، وافتراض 
البـراءة، والحـق فـي محاكمـة عادلـة وعلنية أمـام محكمة مسـتقلة ومحايـدة، وفى جميع 

الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمة جنائية،

وحيـث أن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنية والسياسـية يعلن، بالإضافـة إلى ذلك، 
الحـق فـي المحاكمـة بـدون تأخيـر لا موجـب لـه والحـق فـي محاكمـة عادلة وعلنيـة أمام 

محكمة مختصة ومحايدة تشكل طبقا للقانون،

وحيـث أن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية يشـير إلى 
التـزام الـدول، بمقتضـى ميثـاق الأمـم المتحـدة، بتعزيـز الاحتـرام العالمي لحقوق الإنسـان 

والحريات والعمل بها،

وحيـث أن مجموعـة المبـادئ الخاصـة بحمايـة جميع الأشـخاص الذين يتعرضون لأي شـكل 
مـن أشـكال الاحتجـاز أو السـجن تنـص علـى أن الشـخص المحتجـز لـه الحـق فـي الحصـول 

على المساعدة القانونية من المحامين والاتصال بهم والحصول على مشورتهم،

وحيـث أن القواعـد الدنيـا النموذجيـة لمعاملـة السـجناء توصـى بضمـان توفير المسـاعدة 
القانونية والاتصال بالمحامين في إطار من السرية للسجناء الذين لم يحاكموا بعد،

وحيـث أن الضمانـات التـي تكفـل حمايـة مـن يواجهـون عقوبـة الإعـدام تؤكـد مـن جديد 
حـق أي شـخص مشـتبه فـي ارتكابـه جريمـة يمكـن أن تكـون عقوبتهـا الإعـدام أو متهـم 
بارتكابهـا فـي الحصـول علـى مسـاعدة قانونيـة كافيـة فـي كل مراحـل المحاكمـة، وفقـا 

للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وحيـث أن إعالن مبـادئ العـدل الأساسـية المتعلقـة بضحايـا الإجـرام وإسـاءة اسـتعمال 
السـلطة يوصـي بتدابيـر تتخـذ علـى الصعيديـن الدولـي والوطنـي بغيـة تحسـين فـرص 
حقوقهـم  ورد  منصفـة،  معاملـة  علـى  وحصولهـم  بالعدالـة  الجريمـة  ضحايـا  اسـتعانة 

وتعويضهم ومساعدتهم،

وحيـث أن الحمايـة الكاملـة لحقوق الإنسـان والحريات الأساسـية المقررة لجميع الأشـخاص، 
اقتصاديـة كانـت أو اجتماعيـة أو ثقافيـة أو مدنيـة أو سياسـية، تقتضـي حصـول جميـع 

الأشخاص فعلا على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون،
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مبادئ أساسية بشأن دور المحامين
اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 

المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990

حيـث أن شـعوب العالـم تؤكـد فـي ميثـاق الأمـم المتحـدة، بيـن أمـور أخـرى، عزمهـا علـى 
إيجـاد ظـروف يمكـن في ظلهـا الحفاظ علـى العدل، وتعلـن أن أحد مقاصدهـا هو تحقيق 
التعـاون الدولـي فـي تعزيز وتشـجيع احتـرام حقوق الإنسـان والحريات الأساسـية بلا تمييز 

بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وحيـث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان يجسـد مبادئ المسـاواة أمـام القانون، وافتراض 
البـراءة، والحـق فـي محاكمـة عادلـة وعلنية أمـام محكمة مسـتقلة ومحايـدة، وفى جميع 

الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمة جنائية،

وحيـث أن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنية والسياسـية يعلن، بالإضافـة إلى ذلك، 
الحـق فـي المحاكمـة بـدون تأخيـر لا موجـب لـه والحـق فـي محاكمـة عادلة وعلنيـة أمام 

محكمة مختصة ومحايدة تشكل طبقا للقانون،

وحيـث أن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية يشـير إلى 
التـزام الـدول، بمقتضـى ميثـاق الأمـم المتحـدة، بتعزيـز الاحتـرام العالمي لحقوق الإنسـان 

والحريات والعمل بها،

وحيـث أن مجموعـة المبـادئ الخاصـة بحمايـة جميع الأشـخاص الذين يتعرضون لأي شـكل 
مـن أشـكال الاحتجـاز أو السـجن تنـص علـى أن الشـخص المحتجـز لـه الحـق فـي الحصـول 

على المساعدة القانونية من المحامين والاتصال بهم والحصول على مشورتهم،

وحيـث أن القواعـد الدنيـا النموذجيـة لمعاملـة السـجناء توصـى بضمـان توفير المسـاعدة 
القانونية والاتصال بالمحامين في إطار من السرية للسجناء الذين لم يحاكموا بعد،

وحيـث أن الضمانـات التـي تكفـل حمايـة مـن يواجهـون عقوبـة الإعـدام تؤكـد مـن جديد 
حـق أي شـخص مشـتبه فـي ارتكابـه جريمـة يمكـن أن تكـون عقوبتهـا الإعـدام أو متهـم 
بارتكابهـا فـي الحصـول علـى مسـاعدة قانونيـة كافيـة فـي كل مراحـل المحاكمـة، وفقـا 

للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وحيـث أن إعالن مبـادئ العـدل الأساسـية المتعلقـة بضحايـا الإجـرام وإسـاءة اسـتعمال 
السـلطة يوصـي بتدابيـر تتخـذ علـى الصعيديـن الدولـي والوطنـي بغيـة تحسـين فـرص 
حقوقهـم  ورد  منصفـة،  معاملـة  علـى  وحصولهـم  بالعدالـة  الجريمـة  ضحايـا  اسـتعانة 

وتعويضهم ومساعدتهم،

وحيـث أن الحمايـة الكاملـة لحقوق الإنسـان والحريات الأساسـية المقررة لجميع الأشـخاص، 
اقتصاديـة كانـت أو اجتماعيـة أو ثقافيـة أو مدنيـة أو سياسـية، تقتضـي حصـول جميـع 

الأشخاص فعلا على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون،

وحيـث أن للرابطـات المهنيـة للمحاميـن دورا حيويـا فـي إعالء معاييـر المهنـة وآدابهـا 
وحمايـة أعضائهـا مـن الملاحقـة القضائيـة والقيـود والانتهـاكات التي لا موجـب لها، وفي 
توفيـر الخدمـات القانونيـة لـكل مـن يحتـاج إليهـا، والتعـاون مـع المؤسسـات الحكوميـة 

وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة،

ينبغـي للحكومـات، في إطار تشـريعاتها وممارسـاتها الوطنيـة، أن تراعى وتحتـرم المبادئ 
الأساسـية بشـأن دور المحاميـن، الـواردة أدنـاه، التـي صيغـت لمسـاعدة الـدول الأعضاء في 
مهمتهـا المتعلقـة بتعزيـز وتأميـن الـدور السـليم للمحاميـن، وينبغـي أن تطلـع عليهـا 
المحاميـن وغيرهـم من الأشـخاص مثـل القضـاة ووكلاء النيابـة وأعضاء السـلطة التنفيذية 
والسـلطة التشـريعية، والجمهـور بوجه عـام. وتنطبق هـذه المبادئ أيضا، حسـب الاقتضاء، 
علـى الأشـخاص الذيـن يمارسـون مهـام المحاميـن دون أن يكـون لهـم المركـز القانونـي 

للمحامين.

إمكان الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية

1. لـكل شـخص الحـق فـي طلـب المسـاعدة من محـام يختـاره بنفسـه لحمايـة حقوقه 
وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.

2. تضمـن الحكومـات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاسـتجابة تتيح الاسـتعانة 
بالمحاميـن بصـورة فعالـة وعلـى قـدم المسـاواة لجميـع الأشـخاص الموجوديـن في 
أراضيهـا والخاضعيـن لولايتهـا، دون تمييـز مـن أي نـوع، كالتمييـز بسـبب العنصـر أو 
اللـون أو الأصـل العرقـي أو الجنـس أو اللغـة أو الديانة أو الرأي السياسـي أو أي رأى آخر 
أو الأصـل القومـي أو الاجتماعـي أو الملكيـة أو المولـد أو أي وضـع اقتصـادي أو غيـر 

اقتصادي.

3. تكفـل الحكومـات توفيـر التمويـل الكافـي والمـوارد الأخـرى اللازمـة لتقديـم الخدمات 
القانونيـة للفقـراء ولغيرهـم مـن الأشـخاص المحروميـن، حسـب الاقتضـاء، وتتعـاون 
الرابطـات المهنيـة للمحاميـن في تنظيم وتوفيـر الخدمات والتسـهيلات وغيرها من 

الموارد.

إعالم  تسـتهدف  التـي  للبرامـج  للمحاميـن  المهنيـة  والرابطـات  الحكومـات  تـروج   .4
الجمهـور بحقوقـه وواجباتـه بمقتضـى القانـون، وبـدور المحامين الهام فـي حماية 
حرياتـه الأساسـية. وينبغـي إيالء عنايـة لمسـاعدة الفقـراء وسـائر المحرومين بغية 

تمكينهم من تأكيد حقوقهم، وإذا لزم الأمر، طلب مساعدة من المحامين.

ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية

5. تضمـن الحكومـات قيـام السـلطة المختصـة، فـورا، بإبالغ جميـع الأشـخاص بحقهـم 
فـي أن يتولـى تمثيلهـم ومسـاعدتهم محـام يختارونه لـدى إلقاء القبـض عليهم أو 

احتجازهم أو سجنهم، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية.

6. يكـون للأشـخاص الذيـن ليـس لهـم محامـون الحـق فـي أن يعيـن لهـم محامـون ذو 
خبـرة وكفـاءة تتفـق مـع طبيعـة الجريمـة المتهميـن بها، ليقدمـوا إليهم مسـاعدة 
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قانونيـة فعالـة، وذلـك فـي جميـع الحـالات التي يقتضـي فيهـا صالح العدالـة ذلك، 
ودون أن يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك.

7. تكفـل الحكومـات أيضـا لجميـع الأشـخاص المقبـوض عليهـم أو المحتجزيـن بتهمـة 
جنائيـة أو بـدون تهمـة جنائيـة، إمكانيـة الاسـتعانة بمحـام فـورا، وبـأي حـال خلال 

مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم.

8. توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسـجونين فرص وأوقات وتسـهيلات 
تكفـى لأن يزورهـم محـام ويتحدثـوا معـه ويستشـيروه، دونمـا إبطـاء ولا تدخـل ولا 
مراقبـة، وبسـرية كاملـة. ويجـوز أن تتـم هـذه الاستشـارات تحـت نظـر الموظفيـن 

المكلفين بإنفاذ القوانين، ولكن ليس تحت سمعهم.

ЄЄالمؤهلات والتدريب

9. تكفـل الحكومـات والرابطات المهنيـة للمحامين والمؤسسـات التعليمية توفير تعليم 
وتدريـب ملائميـن للمحاميـن، وتوعيتهـم إلى المثـل والواجبات الأخلاقيـة للمحامين 
الوطنـي  القانـون  بهـا  يعتـرف  التـي  الأساسـية  والحريـات  الإنسـان  حقـوق  وإلـى 

والدولي.

10. تكفـل الحكومـات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسـات التعليمية عدم خضوع 
أي شـخص يريـد دخـول مهنـة القانـون، أو الاسـتمرار في ممارسـتها، للتمييز بسـبب 
العنصـر أو اللـون أو الجنـس أو الأصـل العرقـي أو الديانـة أو الـرأي السياسـي أو أي رأى 
آخـر أو الأصـل الوطنـي أو الاجتماعـي أو الملكية أو المولد أو الوضـع الاقتصادي أو غير 
ذلـك مـن الأوضـاع، ويسـتثنى مـن ذلـك أن شـرط كـون المحاميـن مـن رعايـا البلـد 

المعنى لا يعتبر تمييزا.

11. فـي البلـدان التـي توجد فيها جماعـات أو جاليات أو مناطق لا تلبـى احتياجاتها إلى 
الخدمـات القانونيـة، وبوجـه خـاص جماعات لهـا ثقافـات أو تقاليد أو لغـات متميزة 
أو جماعـات سـبق لها أو وقعـت صراحة ضحية للتمييز، ينبغـي للحكومات والرابطات 
المهنيـة للمحاميـن والمؤسسـات التعليميـة أن تتخذ تدابير خاصة تتيح للمرشـحين 
مـن هـذه الجماعـات فـرص الالتحـاق بمهنـة القانـون، وأن تكفـل حصولهـم علـى 

التدريب الملائم لاحتياجات جماعاتهم.

ЄЄالواجبات والمسؤوليات

12. يحافـظ المحامـون، فـي جميـع الأحـوال، علـى شـرف وكرامـة مهنتهـم باعتبارهـم 
عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل.

13. تتضمن واجبات المحامين نحو موكليهم ما يلي:
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)أ( إسـداء المشـورة للموكليـن فيمـا يتعلق بحقوقهـم والتزاماتهـم القانونية 
وبشـأن أسـلوب عمـل النظـام القانونـي وعلاقتـه بالحقـوق والالتزامـات 

القانونية للموكلين،

)ب( مسـاعدة موكليهم بشـتى الطرائـق الملائمة، واتخاذ الإجـراءات القانونية 
لحماية مصالحهم،

)ج( مسـاعدة موكليهـم أمـام المحاكـم بمختلـف أنواعهـا والسـلطات الإدارية، 
حسب الاقتضاء.

14. يسـعى المحامـون، لـدى حمايـة حقوق موكليهم وإعلاء شـأن العدالة، إلى التمسـك 
بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية التـي يعتـرف بهـا القانـون الوطنـي والقانون 
الدولـي، وتكـون تصرفاتهـم فـي جميـع الأحـوال حـرة متيقظـة مماشـية للقانـون 

والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.

15. يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء.

ЄЄضمانات لأداء المحامين لمهامهم

16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:

)أ( القـدرة علـى أداء جميـع وظائفهـم المهنيـة بـدون تخويـف أو إعاقـة أو 
مضايقة أو تدخل غير لائق،

)ب( القـدرة علـى الانتقـال إلـى موكليهـم والتشـاور معهم بحرية داخـل البلد 
وخارجه على السواء،

)ج( عـدم تعريضهـم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقـة القانونية أو العقوبات 
الإداريـة والاقتصاديـة وغيرهـا نتيجـة قيامهـم بعمـل يتفـق مـع واجبـات 

ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.

17. توفـر السـلطات ضمانـات حمايـة كافية للمحاميـن، إذ تعرض أمنهم للخطـر من جراء 
تأدية وظائفهم.

18. لا يجـوز، نتيجـة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهـم بجريرة موكليهم أو بقضايا 
هؤلاء الموكلين.

19. لا يجـوز لأي محكمـة أو سـلطة إداريـة تعتـرف بالحق فـي الحصول على المشـاورة أن 
ترفـض الاعتـراف بحـق أي محـام فـي المثـول أمامهـا نيابـة عـن موكلـه، ما لـم يكن 
هـذا المحامـي قد فقـد أهليته طبقـا للقوانين والممارسـات الوظيفيـة وطبقا لهذه 

المبادئ.

20. يتمتـع المحامـون بالحصانـة المدنيـة والجنائيـة بالنسـبة للتصريحـات التـي يدلون 
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بهـا بنيـة حسـنة، سـواء كان ذلـك فـي مرافعاتهـم المكتوبـة أو الشـفهية أو لـدى 
مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.

21. مـن واجب السـلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانيـة الاطلاع على المعلومات 
والملفـات والوثائـق المناسـبة التـي هـي فـي حوزتها أو تحـت تصرفها، وذلـك لفترة 
تكفـى لتمكينهـم مـن تقديـم مسـاعدة قانونيـة فعالـة لموكليهم، وينبغـي تأمين 

هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.

22. تكفـل الحكومـات وتحتـرم سـرية جميـع الاتصـالات والمشـاورات التـي تجـرى بيـن 
المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.

ЄЄحرية التعيير وتكوين الرابطات والانضمام إليها

23. للمحاميـن شـأنهم شـأن أي مواطـن آخـر، الحـق في حريـة التعبير وتكويـن الرابطات 
المشـاركة فـي  لهـم، بصـف خاصـة،  الاجتماعـات. ويحـق  إليهـا وعقـد  والانضمـام 
الإنسـان  حقـوق  وتعزيـز  العـدل  وإقامـة  بالقانـون  المتعلقـة  العامـة  المناقشـات 
وحمايتهـا، والانضمـام إلـى المنظمـات المحليـة أو الوطنيـة أو الدوليـة أو تشـكليها 
وحضـور اجتماعاتهـا بـدون أن يتعرضـوا لقيـود مهنيـة بسـبب عملهـم المشـروع أو 
عضويتهـم فـي منظمـة مشـروعة. وعند ممارسـة هذه الحقـوق، يتصـرف المحامون 

دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.

ЄЄالرابطات المهنية للمحامين

24. للمحاميـن الحـق فـي أن يشـكلوا وينضمـوا إلـى رابطـات مهينـة ذاتيـة الإدارة تمثل 
المهنيـة،  نزاهتهـم  وحمايـة  وتدريبهـم  تعليمهـم  مواصلـة  وتشـجع  مصالحهـم 
وتنتخـب الهيئـات التنفيذيـة لهـذه الرابطـات مـن جانـب أعضائها. وتمـارس مهامها 

دون تدخل خارجي.

25. تتعـاون الرابطـات المهنيـة للمحاميـن مـع الحكومـات لضمـان حصـول كل فرد على 
الخدمـات القانونيـة بطريقـة فعالـة ومتسـمة بالمسـاواة، ولضمـان تمكـن المحامين 
مـن تقديم المشـورة إلـى موكليهم ومسـاعدتهم وتمثيلهم وفقا للقانـون وللمعايير 

والآداب المهنية المعترف بها، دون تدخل لا موجب له.

ЄЄالإجراءات التأديبية

26. يضـع العاملـون فـي المهـن القانونيـة، مـن خالل أجهزتهـم الملائمـة أو بواسـطة 
التشـريعات، مدونـات للسـلوك المهنـي للمحامين توافـق القانون والعـرف الوطنيين 

والمعايير والقواعد الدولية المعترف بها.
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27. ينظـر فـي التهـم أو الشـكاوى الموجهـة ضـد المحاميـن، بصفتهـم المهنيـة، علـى 
وجـه السـرعة وبصـورة منصفـة ووفقـا لإجراءات مناسـبة. ويكـون لهم الحـق في أن 
تسـمع أقوالهـم بطريقـة عادلـة، بمـا فـي ذلـك حـق الحصول علـى مسـاعدة محام 

يختارونه بأنفسهم.

28. تقـام الإجـراءات التأديبيـة ضـد المحاميـن أمـام لجنـة تأديبيـة محايـدة يشـكلها 
العاملـون فـي مهنـة القانـون، أو أمـام سـلطة قانونيـة مسـتقلة أو أمـام محكمـة، 

وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة.

29. تقـرر جميـع الإجـراءات لتأديبيـة وفقـا لمدونـة قواعـد السـلوك المهنـي وغير ذلك 
من المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفى ضوء هذه المبادئ.

107 معايير حقوق الإنسان في إنفاذ القانون



مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 

المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990

حيـث أن شـعوب العالـم تؤكـد فـي ميثاق الأمـم المتحدة، في جملـة أمـور، تصميمها على 
تهيئـة ظـروف يمكـن فـي ظلهـا أن تسـود العدالـة، وتعلـن أن مـن بيـن أهدافهـا تحقيق 
التعـاون الدولـي فـي تعزيـز وتشـجيع احتـرام حقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية دون أي 

تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وحيـث أن الإعالن العالمـي لحقـوق الإنسـان ينـص علـى مبـادئ المسـاواة أمـام القانـون، 
وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة،

وحيـث أنـه لا تـزال توجـد فـي حـالات كثيـرة فجـوة بيـن الرؤيـة التـي تقـوم عليهـا تلـك 
المبادئ وبين الحالة الفعلية،

وحيـث أنـه ينبغـي أن يسـير تنظيـم وإدارة شـؤون العدالـة فـي كل بلـد علـى هـدى تلـك 
المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،

وحيـث أن أعضـاء النيابـة العامـة يضطلعـون بـدور حاسـم فـي إقامـة العـدل، وأن القواعد 
المتعلقـة بأدائهـم لمسـؤولياتهم الهامـة ينبغـي أن تعـزز احترامهم للمبـادئ الآنفة الذكر 
والتزامهـم بهـا، بحيـث تسـهم فـي إقامة عدالـة جنائيـة منصفة وفـي وقايـة المواطنين 

من الجريمة بصورة فعالة،

وحيـث أن مـن الجوهـري تأميـن حصـول أعضـاء النيابـة العامـة علـى المؤهالت المهنيـة 
اللازمـة للاضطالع بوظائفهـم، عـن طريق تحسـين أسـاليب تعيينهم وتدريبهـم القانوني 
والمهنـي، ومـن خالل تهيئـة كافـة الوسـائل التـي تلزمهـم لأداء دورهـم بطريقة سـليمة 

في مكافحة الإجرام، وبصفة خاصة في أشكاله وأبعاده الجديدة،

وحيـث أن الجمعيـة العامـة اعتمـدت بقرارهـا 169/34 المؤرخ فـي 17 كانون الأول/ديسـمبر 
1979، مدونـة قواعـد السـلوك للموظفيـن المكلفيـن بإنفـاذ القوانيـن، بنـاء علـى توصيـة 

مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،

وحيـث أن مؤتمـر الأمـم المتحـدة السـادس لمنـع الجريمـة ومعاملـة المجرميـن طلـب، في 
قـراره 16، مـن لجنـة منـع الجريمـة ومكافحتهـا أن تـدرج ضمـن أولويتهـا مبـادئ توجيهيـة 

تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،

وحيـث أن مؤتمـر الأمـم المتحدة السـابع لمنـع الجريمة ومعاملـة المجرمين اعتمـد المبادئ 
الأساسـية بشـأن اسـتقلال السـلطة القضائيـة التـي اعتمدتهـا الجمعية العامـة لاحقا في 
قراريهـا 32/40، المـؤرخ فـي 29 تشـرين الثاني/نوفمبـر 1985، و 146/40، المـؤرخ فـي 13 

كانون الأول/ديسمبر 1985،

وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسـية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسـف في اسـتعمال 
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مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 

المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990

حيـث أن شـعوب العالـم تؤكـد فـي ميثاق الأمـم المتحدة، في جملـة أمـور، تصميمها على 
تهيئـة ظـروف يمكـن فـي ظلهـا أن تسـود العدالـة، وتعلـن أن مـن بيـن أهدافهـا تحقيق 
التعـاون الدولـي فـي تعزيـز وتشـجيع احتـرام حقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية دون أي 

تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وحيـث أن الإعالن العالمـي لحقـوق الإنسـان ينـص علـى مبـادئ المسـاواة أمـام القانـون، 
وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة،

وحيـث أنـه لا تـزال توجـد فـي حـالات كثيـرة فجـوة بيـن الرؤيـة التـي تقـوم عليهـا تلـك 
المبادئ وبين الحالة الفعلية،

وحيـث أنـه ينبغـي أن يسـير تنظيـم وإدارة شـؤون العدالـة فـي كل بلـد علـى هـدى تلـك 
المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،

وحيـث أن أعضـاء النيابـة العامـة يضطلعـون بـدور حاسـم فـي إقامـة العـدل، وأن القواعد 
المتعلقـة بأدائهـم لمسـؤولياتهم الهامـة ينبغـي أن تعـزز احترامهم للمبـادئ الآنفة الذكر 
والتزامهـم بهـا، بحيـث تسـهم فـي إقامة عدالـة جنائيـة منصفة وفـي وقايـة المواطنين 

من الجريمة بصورة فعالة،

وحيـث أن مـن الجوهـري تأميـن حصـول أعضـاء النيابـة العامـة علـى المؤهالت المهنيـة 
اللازمـة للاضطالع بوظائفهـم، عـن طريق تحسـين أسـاليب تعيينهم وتدريبهـم القانوني 
والمهنـي، ومـن خالل تهيئـة كافـة الوسـائل التـي تلزمهـم لأداء دورهـم بطريقة سـليمة 

في مكافحة الإجرام، وبصفة خاصة في أشكاله وأبعاده الجديدة،

وحيـث أن الجمعيـة العامـة اعتمـدت بقرارهـا 169/34 المؤرخ فـي 17 كانون الأول/ديسـمبر 
1979، مدونـة قواعـد السـلوك للموظفيـن المكلفيـن بإنفـاذ القوانيـن، بنـاء علـى توصيـة 

مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،

وحيـث أن مؤتمـر الأمـم المتحـدة السـادس لمنـع الجريمـة ومعاملـة المجرميـن طلـب، في 
قـراره 16، مـن لجنـة منـع الجريمـة ومكافحتهـا أن تـدرج ضمـن أولويتهـا مبـادئ توجيهيـة 

تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،

وحيـث أن مؤتمـر الأمـم المتحدة السـابع لمنـع الجريمة ومعاملـة المجرمين اعتمـد المبادئ 
الأساسـية بشـأن اسـتقلال السـلطة القضائيـة التـي اعتمدتهـا الجمعية العامـة لاحقا في 
قراريهـا 32/40، المـؤرخ فـي 29 تشـرين الثاني/نوفمبـر 1985، و 146/40، المـؤرخ فـي 13 

كانون الأول/ديسمبر 1985،

وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسـية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسـف في اسـتعمال 

السـلطة يوصـى بـأن تتخـذ، علـى الصعيديـن الدولـي والوطنـي، تدابيـر لتحسـين سـبل 
وصـول ضحايـا الإجـرام إلـى العدالـة الجنائيـة ومعاملتهـم معاملـة منصفـة ورد حقوقهـم 

إليهم وتعويضهم ومساعدتهم،

وحيـث أن المؤتمـر السـابع طلـب، فـي قـراره 7، مـن اللجنـة أن تنظـر في الحاجـة إلى وضع 
النيابـة وتدريبهـم المهنـي  مبـادئ توجيهيـة تتنـاول، فـي جملـة أمـور، اختيـار أعضـاء 
ومركزهـم، ومـا ينتظـر منهـم مـن مهـام وسـلوك، ووسـائل تعزيـز مسـاهمتهم فـي السـير 
السـلس لنظـام العدالـة الجنائية، وتعاونهم مع الشـرطة، ونطاق سـلطاتهم الاستنسـابية، 
ودورهـم فـي الإجـراءات الجنائيـة، وأن تقـدم تقاريـر عن ذلك إلـى مؤتمرات الأمـم المتحدة 

القادمة،

فـإن المبـادئ التوجيهيـة الـواردة أدناه، التـي أعدت لمسـاعدة الدول الأعضاء فـي مهامهم 
المتمثلـة فـي ضمـان وتعزيـز فعاليـة أعضـاء النيابـة العامـة وحيادهـم وعدالتهـم فـي 
الإجـراءات الجنائيـة، وينبغـي أن توضـع في الاعتبـار وتحترم من جانـب الحكومات في إطار 
تشـريعاتها وممارسـتها الوطنيـة، وأن يوجـه إليهـا انتبـاه أعضـاء النيابـة العامـة وسـائر 
الأشـخاص مثـل القضـاة والمحاميـن وأعضـاء السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية، والجمهور 
بوجـه عـام، وقـد صيغـت هـذه المبـادئ التوجيهيـة، علـى نحـو أساسـي، مـن أجـل أعضاء 
النيابـات العامـة، بيـد أنهـا تنطبـق بنفـس القـدر، وحسـب الاقتضـاء، علـى أعضـاء النيابة 

العامة المعينين لحالات خاصة.

ЄЄالمؤهلات والاختيار والتدريب

1. يتعيـن أن يكـون الأشـخاص الذيـن يختارون لشـغل وظائـف النيابة العامـة ذوي نزاهة 
ومقدرة وحاصلين علي تدريب ومؤهلات ملائمة.

2. تكفل الدول ما يلي:

)أ( تضميـن معاييـر اختيـار أعضاء النيابـة العامة ضمانات تحـول دون تعيينهم 
علـى أسـاس التحيـز أو المحابـاة، بحيـث تسـتبعد أي تمييـز ضد الأشـخاص 
يسـتند إلـى العنصـر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسـي 
أو  العرقـي  الأصـل  أو  والاجتماعـي  الوطنـي  المنشـأ  أو  الآراء،  مـن  وغيـره 
الملكيـة أو المولـد أو الحالـة الاقتصاديـة أو أي وضـع آخـر، ولا يسـتثنى من 
ذلـك سـوى أن اقتضاء كون المرشـح لتولى منصـب عضو النيابـة العامة من 

رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا،

)ب( تأميـن التعلـم والتدريـب الملائميـن لأعضـاء النيابـة العامـة، كمـا ينبغي 
توعيتهـم إلى المثل والواجبات الأخلاقية لوظائفهم، والحماية الدسـتورية 
والقانونيـة لحقـوق المشـتبه بهـم والضحايـا، و حقـوق الإنسـان وحرياتـه 

الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي
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ЄЄالحالة وشروط الخدمة

3. ينبغـي لأعضـاء النيابـة، بوصفهـم أطرافا أساسـيين في مجـال إقامة العـدل، الحفاظ 
دوما على شرف مهنتهم وكرامتها.

4. تكفـل الـدول تمكيـن أعضـاء النيابـة العامة مـن أداء وظائفهم المهنيـة دون ترهيب 
أو تعويـق أو مضايقـة أو تدخـل غيـر لائـق، ودون التعـرض، بال مبـرر، للمسـؤولية 

المدنية أو الجنائية أو غير ذلك من المسؤوليات.

5. تؤمـن السـلطات حمايـة أعضـاء النيابـة وأسـرهم بدنيـا عندمـا تتعـرض سالمتهم 
الشخصية للخطر بسبب اضطلاعهم بوظائف النيابة العامة.

6. تحـدد، بموجـب القانـون أو بموجـب قواعـد أو لوائـح منشـورة، شـروط لائقـة لخدمة 
أعضـاء النيابـة العامـة وحصولهم على أجـر كاف، وحيث ينطبق ذلك، لمدة شـغلهم 

لمناصبهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم.

7. تسـتند ترقيـة أعضـاء النيابـة العامـة، حيثما وجـد نظام لهـا، إلى عوامـل موضوعية 
منهـا، علـى الخصـوص، المؤهالت المهنية والمقـدرة والنزاهـة والخبـرة، ويبت فيها 

وفقا لإجراءات منصفة ونزيهة.

ЄЄحرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها

8. لأعضـاء النيابـة العامة، شـأنهم شـأن غيرهم مـن المواطنين، الحق فـي حرية التعبير 
والعقيـدة وتشـكيل الرابطات والانضمـام إليها وعقد الاجتماعـات. ويحق لهم، بصفة 
خاصـة، المشـاركة فـي المناقشـات العامـة للأمـور المتصلـة بالقانون وإقامـة العدل، 
وتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتهـا، وكذلك الانضمـام إلى منظمات محليـة أو وطنية 
أو دوليـة أو تشـكيلها وحضـور اجتماعاتهـا، دون أن يلحـق بهـم أي أذى مـن الوجهـة 
المهنيـة بسـبب عملهـم المشـروع أو عضويتهم فـي منظمة مشـروعة. وعليهم أن 
يتصرفـوا دائما، في ممارسـة هذه الحقوق، طبقا للقانـون والمعايير والآداب المعترف 

بها لمهنتهم.

9. لأعضـاء النيابـة العامـة حريـة تشـكيل الرابطـات المهنيـة أو غيرهـا مـن المنظمـات 
التي تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمى مركزهم، والانضمام إليها.

ЄЄدور أعضاء النيابة العامة في الإجراءات الجنائية

10. تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة تماما عن الوظائف القضائية.

11. يـؤدى أعضـاء النيابـة العامـة دورا فعـالا فـي الإجـراءات الجنائيـة، بمـا فـي ذلـك بدء 
الملاحقة القضائية، والاضطلاع، ضمن ما يسـمح به القانون أو يتمشـى مع الممارسـة 
المحليـة، بالتحقيـق فـي الجرائـم والإشـراف علـى قانونيـة التحقيقـات، والإشـراف 
علـى تنفيـذ قـرارات المحاكم، وممارسـة مهامهم الأخـرى باعتبارهـم ممثلين للصالح 

العام.
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12. علـى أعضـاء النيابـة العامـة أن يـؤدوا واجباتهـم وفقـا للقانـون، بإنصـاف واتسـاق 
وسـرعة، وأن يحترمـوا كرامـة الإنسـان ويحموهـا ويسـاندوا حقـوق الإنسـان، بحيـث 

يسهمون في تأمين سلامة الإجراءات وسلامة سير أعمال نظام العدالة الجنائية.

13. يلتزم أعضاء النيابة العامة، في أداء واجباتهم، بما يلي:

أو  التمييـز السياسـي  أنـواع  أداء وظائفهـم دون تحيـز، واجتنـاب جميـع  )أ( 
الاجتماعـي أو الدينـي أو العنصـري أو الثقافـي أو الجنسـي أو أي نـوع آخـر 

من أنواع التمييز،

)ب( حمايـة المصلحة العامـة، والتصرف بموضوعية، والمراعـاة الواجبة لموقف 
كل مـن المتهـم والضحيـة، والاهتمـام بكافـة الظـروف ذات الصلـة، سـواء 

كانت لصالح المتهم أو ضده،

)ج( المحافظـة علـى سـرية المسـائل التـي يعهـد إليهـم بهـا، ما لـم يتطلب 
أداء واجبهم أو دواعي العدالة خلاف ذلك،

)د( دراسـة آراء وشـواغل الضحايـا فـي حالة تأثـر مصالحهم الشـخصية، وضمان 
إبالغ الضحايـا بحقوقهـم عمال بإعلان مبـادئ العـدل الأساسـية المتعلقة 

بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة.

14. يمتنـع أعضـاء النيابـة العامـة عـن بدء الملاحقـة القضائيـة أو مواصلتهـا، أو يبذلون 
قصـارى جهدهـم لوقـف الدعـوى، إذا ظهـر مـن تحقيـق محايـد أن التهمـة لا أسـاس 

لها.

15. يولـى أعضـاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للملاحقـات القضائية المتصلة بالجرائم 
التـي يرتكبهـا موظفـون عموميـون، ولاسـيما مـا يتعلـق منهـا بالفسـاد، وإسـاءة 
اسـتعمال السـلطة، والانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان، وغيـر ذلك مـن الجرائم 
التـي ينـص عليهـا القانـون الدولـي، وللتحقيـق فـي هـذه الجرائـم إذا كان القانـون 

يسمح به أو إذا كان يتمشى مع الممارسة المحلية.

16. إذا أصبحـت فـي حـوزة أعضـاء النيابـة العامـة أدلـة ضـد أشـخاص مشـتبه فيهـم 
وعلمـوا أو اعتقـدوا، اسـتنادا إلـى أسـباب وجيهـة، أن الحصـول عليها جرى بأسـاليب 
غيـر مشـروعة تشـكل انتهـاكا خطيـرا لحقـوق الإنسـان بالنسـبة للمشـتبه فيـه، 
وخصوصـا باسـتخدام التعذيـب أو المعاملـة أو المعاقبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو 
المهنية، أو بواسـطة انتهاكات أخرى لحقوق الإنسـان، وجب عليهم رفض اسـتخدام 
هـذه الأدلـة ضـد أي شـخص غيـر الذيـن اسـتخدموا الأسـاليب المذكـورة أو إخطـار 
المسـؤولين عـن  تقديـم  لضمـان  اللازمـة  التدابيـر  كافـة  واتخـاذ  بذلـك،  المحكمـة 

استخدام هذه الأساليب إلى العدالة.
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ЄЄالصلاحيات الاستثنائية

17. يقتضـي، فـي البلـدان التـي تكـون فيهـا وظائـف أعضـاء النيابـة العامـة متسـمة 
المنشـورة مبـادئ  النظـم  أو  القواعـد  أو  القانـون  أو يوفـر  بصلاحيـات استنسـابية، 
توجيهيـة مـن أجـل تعزيز الإنصاف واتسـاق النهج عنـد البت في عمليـات الملاحقة 

القضائية، بما في ذلك بدء الملاحقة أو صرف النظر عنها.

ЄЄبدائل الملاحقة القانونية

18. يولـى أعضـاء النيابـة العامـة، وفقـا للقانـون الوطني، الاعتبـار الواجب لإمـكان صرف 
النظـر عـن الملاحقـة القضائيـة ووقـف الدعـاوى، بشـروط أو بـدون شـروط، وتحويل 
القضايـا الجنائيـة عـن نظـام القضـاء الرسـمي، وذلـك مـع الاحتـرام الكامـل لحقـوق 
المشـتبه فيهـم والضحايـا. ولهـذا الغرض، وينبغي أن تستكشـف الدول، بشـكل تام، 
إمـكان اعتمـاد خطـط للاسـتعاضة عـن الملاحقـة القانونيـة، ليـس فقـط لتخفيـف 
الأعبـاء المفرطـة عـن كاهـل المحاكم، بل كذلـك لتجنيب الأشـخاص المعنيين وصمة 

الاحتجاز السابق للمحاكمة والاتهام والإدانة، وكذلك الآثار الضارة للسجن.

19. فـي البلـدان التـي تكـون فيهـا وظائـف أعضـاء النيابـة العامـة متسـمة بصلاحيـات 
استنسـابية فيمـا يتعلـق بقـرار ملاحقـة الحـدث قضائيـا أو عـدم ملاحقتـه، ينبغي 
إيالء اعتبـار خـاص لطبيعته الجـرم وخطورتـه ولحمايـة المجتمع وشـخصية الحدث 
وخلفتيـه. وينبغـي لأعضـاء النيابـة العامة، لـدى اتخاذ هـذا القرار، أن ينظـروا بصفة 
خاصـة فـي بدائـل الملاحقـة المتاحـة فـي إطـار قوانيـن وإجـراءات قضـاء الأحـداث، 
ويتعيـن علـى أعضـاء النيابـة العامـة أن يبذلـوا قصارى جهدهـم للامتناع عـن اتخاذ 

إجراءات قضائية ضد الأحداث إلا في حالة الضرورة القصوى.

ЄЄالعلاقة مع الوكالات أو المؤسسات الحكومية الأخرى

العامـة  النيابـة  أعضـاء  يسـعى  وفعاليتهـا،  القضائيـة  الملاحقـة  لعدالـة  ضمانـا   .20
جاهديـن إلـى التعـاون مـع الشـرطة والمحاكـم ومزاولـي المهـن القانونيـة وهيئـات 

الدفاع العامة، وسائر الوكالات أو المؤسسات الحكومية.

ЄЄالإجراءات التأديبية

21. يسـتند، فـي معالجـة المخالفـات التي يرتكبهـا أعضاء النيابة العامة والتي تسـتحق 
إجـراءات تأديبيـة، إلـى القانـون أو النظـم المسـتندة إلـى القانـون وتعالـج الشـكاوى 
المهنيـة،  المعاييـر  أنهـم تجـاوزوا، بوضـوح، نطـاق  التـي تقـدم ضدهـم، وتدعـى 
معالجـة سـريعة ومنصفـة وفـى إطـار إجـراءات ملائمـة. ويكـون لهـم الحـق فـي 

الحصول على محاكمة عادلة. ويخضع القرار لمراجعة مستقلة.
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22. تكفـل الإجـراءات التأديبيـة التـي تتخـذ ضد أعضـاء النيابـة العامة إجـراء التقييمات 
للقانـون  القـرارات علـى أسـس موضوعيـة. وتحـدد هـذه الإجـراءات وفقـا  واتخـاذ 
ومدونـات قواعـد السـلوك المهنـي وسـائر المعاييـر والقواعـد الأخلاقيـة الراسـخة، 

وعلى هدى هذه المبادئ التوجيهية.

ЄЄالتقيد بالمبادئ التوجيهية

23. يتقيد أعضاء النيابة العامة بهذه المبادئ التوجيهية، ويبذلون أقصى مسـتطاعهم 
لمنع انتهاكها ولمجابهة هذا الانتهاك بحزم.

24. يتولـى أعضـاء النيابـة العامـة الذيـن يوجـد لديهـم مـا يدعوهـم إلـى الاعتقـاد بأن 
هذه المبادئ التوجيهية قد انتهكت أو توشـك أن تنتهك، بإبلاغ ذلك إلى السـلطات 
العليـا التـي يتبعونهـا، وكذلـك، حيـث تدعـو الضـرورة، إلـى أيـة سـلطات أو هيئـات 

مختصة غيرها تملك صلاحية المراجعة أو التصحيح.
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إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة
لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
40/ 34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

)ألف( ضحايا الجريمة 

1. يقصـد بمصطلـح “الضحايـا” الأشـخاص الذيـن أصيبـوا بضـرر فرديـا أو جماعيـا، بما في 
ذلـك الضـرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسـية أو الخسـارة الاقتصادية، أو الحرمان 
بدرجـة كبيـرة مـن التمتـع بحقوقهـم الأساسـية، عـن طريق أفعـال أو حـالات إهمال 
تشـكل انتهـاكا للقوانيـن الجنائيـة النافـذة فـي الـدول الأعضـاء، بمـا فيهـا القوانين 

التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة.

2. يمكـن اعتبـار شـخص مـا ضحيـة بمقتضـى هـذا الإعالن، بصـرف النظـر عمـا إذا كان 
مرتكـب الفعـل قـد عرف أو قبـض عليه أو قوضي أو أدين، وبصـرف النظر عن العلاقة 
الأسـرية بينـه وبيـن الضحيـة. ويشـمل مصطلـح “الضحيـة” أيضـا، حسـب الاقتضـاء، 
العائلـة المباشـرة للضحيـة الأصليـة أو معاليهـا المباشـرين والأشـخاص الذيـن أصيبوا 

بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء.

3. تطبـق الأحـكام الـواردة هنـا علـى الجميـع دون تمييـز مـن أي نـوع، كالتمييـز بسـبب 
العـرق واللـون والجنـس والسـن واللغـة والديـن والجنسـية والـرأي السياسـي أو غيره 
والمعتقـدات أو الممارسـات الثقافيـة والملكيـة والمولـد أو المركـز الأسـرى والأصـل 

العرقي أو الاجتماعي والعجز.

الوصول إلى العدالة والمعاملة المنصفة 

4. ينبغـي معاملـة الضحايـا برأفـة واحتـرام لكرامتهـم. ويحـق لهـم الوصـول إلـى آليات 
العدالـة والحصـول علـى الإنصـاف الفوري وفقـا لما تنص عليـه التشـريعات الوطنية 

فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم.

5. ينبغـي إنشـاء وتعزيـز الآليـات القضائيـة والإدارية، حسـب الاقتضـاء، لتمكيـن الضحايا 
مـن الحصـول علـى الإنصـاف من خالل الإجـراءات الرسـمية أو غيـر الرسـمية العاجلة 
والعادلـة وغيـر المكلفـة وسـهلة المنـال. وينبغـي تعريـف الضحايـا بحقوقهـم فـي 

التماس الإنصاف من خلال هذه الآليات.

6. ينبغي تسـهيل اسـتجابة الإجـراءات القضائيـة والإدارية لاحتياجات الضحايـا بإتباع ما 
يلي:

)أ( تعريـف الضحايـا بدورهم وبنطاق الإجـراءات وتوقيتها وسـيرها، وبالطريقة 
التـي يبـت بهـا فـي قضاياهـم، ولا سـيما حيـث كان الأمـر يتعلـق بجرائـم 

خطيرة وحيثما طلبوا هذه المعلومات،
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إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة
لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
40/ 34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

)ألف( ضحايا الجريمة 

1. يقصـد بمصطلـح “الضحايـا” الأشـخاص الذيـن أصيبـوا بضـرر فرديـا أو جماعيـا، بما في 
ذلـك الضـرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسـية أو الخسـارة الاقتصادية، أو الحرمان 
بدرجـة كبيـرة مـن التمتـع بحقوقهـم الأساسـية، عـن طريق أفعـال أو حـالات إهمال 
تشـكل انتهـاكا للقوانيـن الجنائيـة النافـذة فـي الـدول الأعضـاء، بمـا فيهـا القوانين 

التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة.

2. يمكـن اعتبـار شـخص مـا ضحيـة بمقتضـى هـذا الإعالن، بصـرف النظـر عمـا إذا كان 
مرتكـب الفعـل قـد عرف أو قبـض عليه أو قوضي أو أدين، وبصـرف النظر عن العلاقة 
الأسـرية بينـه وبيـن الضحيـة. ويشـمل مصطلـح “الضحيـة” أيضـا، حسـب الاقتضـاء، 
العائلـة المباشـرة للضحيـة الأصليـة أو معاليهـا المباشـرين والأشـخاص الذيـن أصيبوا 

بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء.

3. تطبـق الأحـكام الـواردة هنـا علـى الجميـع دون تمييـز مـن أي نـوع، كالتمييـز بسـبب 
العـرق واللـون والجنـس والسـن واللغـة والديـن والجنسـية والـرأي السياسـي أو غيره 
والمعتقـدات أو الممارسـات الثقافيـة والملكيـة والمولـد أو المركـز الأسـرى والأصـل 

العرقي أو الاجتماعي والعجز.

الوصول إلى العدالة والمعاملة المنصفة 

4. ينبغـي معاملـة الضحايـا برأفـة واحتـرام لكرامتهـم. ويحـق لهـم الوصـول إلـى آليات 
العدالـة والحصـول علـى الإنصـاف الفوري وفقـا لما تنص عليـه التشـريعات الوطنية 

فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم.

5. ينبغـي إنشـاء وتعزيـز الآليـات القضائيـة والإدارية، حسـب الاقتضـاء، لتمكيـن الضحايا 
مـن الحصـول علـى الإنصـاف من خالل الإجـراءات الرسـمية أو غيـر الرسـمية العاجلة 
والعادلـة وغيـر المكلفـة وسـهلة المنـال. وينبغـي تعريـف الضحايـا بحقوقهـم فـي 

التماس الإنصاف من خلال هذه الآليات.

6. ينبغي تسـهيل اسـتجابة الإجـراءات القضائيـة والإدارية لاحتياجات الضحايـا بإتباع ما 
يلي:

)أ( تعريـف الضحايـا بدورهم وبنطاق الإجـراءات وتوقيتها وسـيرها، وبالطريقة 
التـي يبـت بهـا فـي قضاياهـم، ولا سـيما حيـث كان الأمـر يتعلـق بجرائـم 

خطيرة وحيثما طلبوا هذه المعلومات،

)ب( إتاحـة الفرصـة لعـرض وجهـات نظـر الضحايـا وأوجـه قلقهـم وأخذها في 
الاعتبـار فـي المراحـل المناسـبة مـن الإجـراءات القضائيـة، حيثمـا تكـون 
بالمتهميـن وبمـا يتمشـى  للتأثـر وذلـك دون إجحـاف  مصالحهـم عرضـة 

ونظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة،

)ج( توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل الإجراءات القانونية،

)د( اتخـاذ تدابيـر ترمـى إلـى الإقلال مـن إزعاج الضحايـا إلى أدنى حـد وحماية 
خصوصياتهـم، عنـد الاقتضـاء، وضمان سالمتهم فضلا عن سالمة أسـرهم 

والشهود المتقدمين لصالحهم من التخويف والانتقام،

)هــ( تجنـب التأخيـر الـذي لا لـزوم له في البـت في القضايـا وتنفيـذ الأوامر أو 
الأحكام التي تقضى بمنح تعويضات للضحايا.

7. ينبغـي اسـتعمال الآليـات غيـر الرسـمية لحـل النــزاعات، بمـا فـي ذلـك الوسـاطة 
والتحكيـم والوسـائل العرفية لإقامة العدل أو اسـتعمال الممارسـات المحلية، حسـب 

الاقتضاء، لتسهيل استرضاء الضحايا وإنصافهم.

رد الحق 

8. ينبغـي أن يدفـع المجرمـون أو الغيـر المسـؤولون عـن تصرفاتهـم، حيثمـا كان ذلـك 
مناسـبا، تعويضـا عـادلا للضحايـا أو لأسـرهم أو لمعاليهـم . وينبغـي أن يشـمل هـذا 
التعويـض إعـادة الممتلـكات ومبلغـا لجبر مـا وقع من ضرر أو خسـارة، ودفـع النفقات 

المتكبدة نتيجة للإيذاء، وتقديم الخدمات ورد الحقوق.

9. ينبغـي للحكومـات إعـادة النظـر في ممارسـاتها ولوائحهـا وقوانينها لجعـل رد الحق 
خيـارا متاحـا لإصدار حكم بـه في القضايا الجنائيـة، بالإضافة إلـى العقوبات الجنائية 

الأخرى.

10. فـي حـالات الإضـرار البالـغ بالبيئـة، ينبغي أن يشـتمل رد الحق، بقدر الإمـكان، إذا أمر 
بـه، علـى إعـادة البيئة إلى مـا كانت عليه، وإعادة بناء الهياكل الأساسـية واسـتبدال 
المرافـق المجتمعيـة ودفـع نفقـات الاسـتقرار فـي مـكان آخـر حيثمـا نتج عـن الضرر 

خلع المجتمع المحلى عن مكانه.

11. عندمـا يقـوم الموظفـون العموميـون وغيرهـم مـن الـوكلاء الذيـن يتصرفـون بصفة 
رسـمية أو شـبه رسـمية بمخالفـة القوانيـن الجنائيـة الوطنيـة، ينبغـي أن يحصـل 
الضحايـا علـى تعويـض مـن الدولـة التـي كان موظفوهـا أو وكلاؤهـا مسـؤولين عـن 
الضـرر الواقـع. وفى الحـالات التي تكون فيهـا الحكومة التي حدث العمـل أو التقصير 
الاعتدائـي بمقتضـى سـلطتها قـد زالـت مـن الوجـود، ينبغـي للدولـة أو الحكومـة 

الخلف أن تقوم برد الحق للضحايا.
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التعويض 

12. حيثمـا لا يكـون مـن الممكـن الحصـول علـى تعويض كامل مـن المجرم أو مـن مصادر 
أخرى، ينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي إلى:

)أ( الضحايـا الذيـن أصيبـوا بإصابات جسـدية بالغـة أو باعتلال الصحـة البدنية 
أو العقلية نتيجة لجرائم خطيرة،

)ب( أسـر الأشـخاص المتوفيـن أو الذين أصبحـوا عاجزين بدنيـا أو عقليا نتيجة 
للإيذاء، وبخاصة من كانوا يعتمدون في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص.

13. ينبغـي تشـجيع إنشـاء وتعزيـز وتوسـيع الصناديـق الوطنيـة المخصصـة لتعويـض 
الضحايـا. ويمكـن أيضـا، عنـد الاقتضاء، أن تنشـأ صناديق أخـرى لهذا الغـرض، بما في 
ذلـك الحـالات التـي تكـون فيهـا الدولـة التـي تنتمـي إليهـا الضحيـة عاجـزة عـن 

تعويضها عما أصابها من ضرر .

المساعدة 

14. ينبغـي أن يتلقـى الضحايـا ما يلزم من مسـاعدة مادية وطبية ونفسـية واجتماعية 
من خلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية والمحلية.

15. ينبغـي إبالغ الضحايـا بمـدى توفـر الخدمـات الصحيـة والاجتماعيـة وغيرهـا مـن 
المساعدات ذات الصلة، وأن يتاح لهم الحصول على هذه الخدمات بسهولة.

16. ينبغـي أن يتلقـى موظفو الشـرطة والقضـاء والصحة والخدمـة الاجتماعية وغيرهم 
مـن الموظفيـن المعنييـن تدريبا لتوعيتهـم باحتياجـات الضحايا، ومبـادئ توجيهية 

لضمان تقديم المعونة المناسبة والفورية.

17. ينبغـي لـدى تقديـم الخدمـات أو المسـاعدة إلـى الضحايـا إيالء اهتمـام لمـن لهـم 
احتياجـات خاصـة بسـبب طبيعـة الضـرر الـذي أصيبـوا بـه أو بسـبب عوامـل كالتـي 

ذكرت في الفقرة 3 أعلاه.

)باء( ضحايا إساءة استعمال السلطة 

18. يقصـد بمصطلـح “الضحايـا” الأشـخاص الذيـن أصيبوا بضـرر فرديا أو جماعيـا، بما في 
ذلـك الضـرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسـية أو الخسـارة الاقتصادية، أو الحرمان 
بدرجـة كبيـرة مـن التمتع بحقوقهم الأساسـية، عن طريـق أفعال أو حـالات إهمال لا 
تشـكل حتـى الآن انتهـاكا للقوانيـن الجنائيـة الوطنيـة، ولكنهـا تشـكل انتهـاكات 

للمعايير الدولية المعترف بها والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

19. ينبغـي للـدول أن تنظـر فـي أن تـدرج فـي القانـون الوطنـي قواعـد تحـرم إسـاءة 
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اسـتعمال السـلطة وتنص على سـبل انتصـاف لضحاياها. وينبغي، بصفـة خاصة، أن 
تشـمل سـبل الانتصـاف هـذه رد الحـق أو الحصول على تعويـض أو كليهمـا، وما يلزم 

من مساعدة ومساندة مادية وطبية ونفسية واجتماعية.

20. ينبغـي للـدول أن تنظـر فـي التفـاوض مـن أجـل إبـرام معاهـدات دوليـة متعـددة 
الأطراف تتعلق بالضحايا، حسبما هو محدد في الفقرة 18.

21. ينبغـي للـدول أن تسـتعرض بصفـة دوريـة التشـريعات والممارسـات القائمة لضمان 
اسـتجابتها للظـروف المتغيـرة، وأن تقـوم، عنـد الاقتضـاء، بسـن وتنفيـذ تشـريعات 
أو  السياسـية  السـلطة  لاسـتعمال  خطيـرة  إسـاءات  تشـكل  التـي  الأفعـال  تحـرم 
الاقتصاديـة وأن تشـجع كذلـك السياسـات والآليـات اللازمـة لمنـع مثل هـذه الأفعال، 

وأن تستحدث الحقوق ووسائل الانتصاف الملائمة وتتيحها لضحايا هذه الأفعال.
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ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام
اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

بقراره 50/1984 المؤرخ في 25 أيار/مايو 1984

1. فـي البلـدان التـي لـم تلـغ عقوبة الإعـدام، لا يجـوز أن تفـرض عقوبة الإعـدام إلا في 
أخطـر الجرائـم على أن يكون مفهوما أن نطاقهـا ينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة 

التي تسفر نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.

2. لا يجـوز أن تفـرض عقوبـة الإعـدام إلا في حالة جريمـة ينص القانون، وقـت ارتكابها، 
علـى عقوبـة المـوت فيهـا، علـى أن يكـون مفهومـا أنـه إذا أصبـح حكـم القانـون 

يقضى بعد ارتكاب الجريمة بفرض عقوبة أخف، استفاد المجرم من ذلك.

3. لا يحكـم بالمـوت علـى الأشـخاص الذيـن لـم يبلغـوا سـن الثامنة عشـرة وقـت ارتكاب 
الجريمة ولا ينفذ حكم الإعدام بالحوامل أو بالأمهات الحديثات الولادة ولا بالأشـخاص 

الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية.

4. لا يجـوز فـرض عقوبـة الإعـدام إلا حينمـا يكـون ذنـب الشـخص المتهـم قائمـا علـى 
دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع.

5. لا يجـوز تنفيـذ عقوبـة الإعـدام إلا بموجـب حكـم نهائـي صـادر عن محكمـة مختصة 
بعـد إجـراءات قانونيـة توفـر كل الضمانـات الممكنة لتأميـن محاكمة عادلـة، مماثلة 
علـى الأقـل للضمانـات الـواردة فـي المـادة 14 مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق 
المدنيـة والسياسـية، بمـا فـي ذلـك حـق أي شـخص مشـتبه فـي ارتكابـه جريمـة 
يمكـن أن تكـون عقوبتهـا الإعـدام أو متهـم بارتكابهـا فـي الحصـول على مسـاعدة 

قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة.

6. لـكل مـن يحكـم عليـه بالإعـدام الحـق في الاسـتئناف لـدى محكمـة أعلـى، وينبغي 
اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا الاستئناف إجباريا.

7. لـكل مـن يحكـم عليـه بالإعـدام الحـق فـي التمـاس العفـو، أو تخفيف الحكـم، ويجوز 
منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام.

8. لا تنفـذ عقوبـة الإعـدام إلـى أن يتـم الفصـل في إجـراءات الاسـتئناف أو أيـة إجراءات 
تتصل بالعفو أو تخفيف الحكم.

9. حيـن تحـدث عقوبـة الإعـدام، تنفـذ بحيـث لا تسـفر إلا عن الحـد الأدنـى الممكن من 
المعاناة.

معاهدة نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية
اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

118/45 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990

الديباجة 

رغبـة منهمـا فـي زيـادة تعزيـز التعـاون الدولـي والمسـاعدة المتبادلـة فـي مجـال العدالة 
الجنائيـة، علـى أسـاس مبادئ احتـرام السـيادة الوطنية والولايـة القضائيـة الوطنية وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول،

وإيمانـا منهـا بـأن هـذا التعـاون مـن شـأنه أن يدعـم أهـداف العدالـة وإعـادة الاسـتقرار 
الاجتماعي للمجرمين ويعزز مصالح ضحايا الجريمة،

وإذ يضعـان فـي الاعتبـار أن نقل الإجراءات في المسـائل الجنائية يسـهم فـي إقامة العدل 
بصورة فعالة وفى الحد من تنازع الاختصاصات،

وإذ يـدركان أن نقـل الإجراءات في المسـائل الجنائية يمكن أن يسـاعد على تجنب الاحتجاز 
السابق للمحاكمة ويقلل بالتالي من عدد نزلاء السجون،

واقتناعا منهما، لذلك، بأنه ينبغي تعزيز نقل الإجراءات في المسائل الجنائية، 

قد اتفقا على ما يلي:

المادة 1
نطاق التطبيق 

1. إذا اشـتبه فـي أن شـخصا مـا قـد ارتكـب عمال يجرمه قانـون دولة طـرف متعاقد، جاز 
لتلـك الدولـة أن تطلـب إلى دولة أخـرى تكون طرفا متعاقدا اتخـاذ القرارات بخصوص 

هذا الجرم، إذا اقتضت ذلك دواعي إقامة العدل على الوجه السليم.

التشـريعية  التدابيـر  المتعاقـدان  الطرفـان  المعاهـدة، يتخـذ  2. لغـرض تطبيـق هـذه 
اللازمـة لضمـان أن الطلـب الـذي تقدمه الدولـة الطالبة لاتخـاذ إجراءات سـوف يمكن 

الدولة المطالبة من ممارسة الولاية القضائية الضرورية.

المادة 2
قنوات الاتصال 

يقـدم طلـب اتخاذ الإجـراءات كتابـة. ويحال الطلـب ومسـتنداته والمراسالت اللاحقة، عبر 
القنوات الدبلوماسية، مباشرة بين وزارتي العدل أو أية سلطات أخرى يحددها الطرفان.
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ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام
اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

بقراره 50/1984 المؤرخ في 25 أيار/مايو 1984

1. فـي البلـدان التـي لـم تلـغ عقوبة الإعـدام، لا يجـوز أن تفـرض عقوبة الإعـدام إلا في 
أخطـر الجرائـم على أن يكون مفهوما أن نطاقهـا ينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة 

التي تسفر نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.

2. لا يجـوز أن تفـرض عقوبـة الإعـدام إلا في حالة جريمـة ينص القانون، وقـت ارتكابها، 
علـى عقوبـة المـوت فيهـا، علـى أن يكـون مفهومـا أنـه إذا أصبـح حكـم القانـون 

يقضى بعد ارتكاب الجريمة بفرض عقوبة أخف، استفاد المجرم من ذلك.

3. لا يحكـم بالمـوت علـى الأشـخاص الذيـن لـم يبلغـوا سـن الثامنة عشـرة وقـت ارتكاب 
الجريمة ولا ينفذ حكم الإعدام بالحوامل أو بالأمهات الحديثات الولادة ولا بالأشـخاص 

الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية.

4. لا يجـوز فـرض عقوبـة الإعـدام إلا حينمـا يكـون ذنـب الشـخص المتهـم قائمـا علـى 
دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع.

5. لا يجـوز تنفيـذ عقوبـة الإعـدام إلا بموجـب حكـم نهائـي صـادر عن محكمـة مختصة 
بعـد إجـراءات قانونيـة توفـر كل الضمانـات الممكنة لتأميـن محاكمة عادلـة، مماثلة 
علـى الأقـل للضمانـات الـواردة فـي المـادة 14 مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق 
المدنيـة والسياسـية، بمـا فـي ذلـك حـق أي شـخص مشـتبه فـي ارتكابـه جريمـة 
يمكـن أن تكـون عقوبتهـا الإعـدام أو متهـم بارتكابهـا فـي الحصـول على مسـاعدة 

قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة.

6. لـكل مـن يحكـم عليـه بالإعـدام الحـق في الاسـتئناف لـدى محكمـة أعلـى، وينبغي 
اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا الاستئناف إجباريا.

7. لـكل مـن يحكـم عليـه بالإعـدام الحـق فـي التمـاس العفـو، أو تخفيف الحكـم، ويجوز 
منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام.

8. لا تنفـذ عقوبـة الإعـدام إلـى أن يتـم الفصـل في إجـراءات الاسـتئناف أو أيـة إجراءات 
تتصل بالعفو أو تخفيف الحكم.

9. حيـن تحـدث عقوبـة الإعـدام، تنفـذ بحيـث لا تسـفر إلا عن الحـد الأدنـى الممكن من 
المعاناة.

معاهدة نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية
اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

118/45 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990

الديباجة 

رغبـة منهمـا فـي زيـادة تعزيـز التعـاون الدولـي والمسـاعدة المتبادلـة فـي مجـال العدالة 
الجنائيـة، علـى أسـاس مبادئ احتـرام السـيادة الوطنية والولايـة القضائيـة الوطنية وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول،

وإيمانـا منهـا بـأن هـذا التعـاون مـن شـأنه أن يدعـم أهـداف العدالـة وإعـادة الاسـتقرار 
الاجتماعي للمجرمين ويعزز مصالح ضحايا الجريمة،

وإذ يضعـان فـي الاعتبـار أن نقل الإجراءات في المسـائل الجنائية يسـهم فـي إقامة العدل 
بصورة فعالة وفى الحد من تنازع الاختصاصات،

وإذ يـدركان أن نقـل الإجراءات في المسـائل الجنائية يمكن أن يسـاعد على تجنب الاحتجاز 
السابق للمحاكمة ويقلل بالتالي من عدد نزلاء السجون،

واقتناعا منهما، لذلك، بأنه ينبغي تعزيز نقل الإجراءات في المسائل الجنائية، 

قد اتفقا على ما يلي:

المادة 1
نطاق التطبيق 

1. إذا اشـتبه فـي أن شـخصا مـا قـد ارتكـب عمال يجرمه قانـون دولة طـرف متعاقد، جاز 
لتلـك الدولـة أن تطلـب إلى دولة أخـرى تكون طرفا متعاقدا اتخـاذ القرارات بخصوص 

هذا الجرم، إذا اقتضت ذلك دواعي إقامة العدل على الوجه السليم.

التشـريعية  التدابيـر  المتعاقـدان  الطرفـان  المعاهـدة، يتخـذ  2. لغـرض تطبيـق هـذه 
اللازمـة لضمـان أن الطلـب الـذي تقدمه الدولـة الطالبة لاتخـاذ إجراءات سـوف يمكن 

الدولة المطالبة من ممارسة الولاية القضائية الضرورية.

المادة 2
قنوات الاتصال 

يقـدم طلـب اتخاذ الإجـراءات كتابـة. ويحال الطلـب ومسـتنداته والمراسالت اللاحقة، عبر 
القنوات الدبلوماسية، مباشرة بين وزارتي العدل أو أية سلطات أخرى يحددها الطرفان.
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المادة 3
الوثائق المطلوبة 

1. يتضمن طلب اتخاذ الإجراءات المعلومات التالية أو يكون مشفوعا بها:

)أ( السلطة مقدمة الطلب،

)ب( وصـف للفعـل المطلوب نقـل الإجراءات بشـأنه، بما في ذلـك تحديد زمان 
ومكان ارتكاب الجرم،

)ج( بيان بنتائج التحقيقات التي تؤكد الاشتباه في ارتكاب جرم،

)د( الأحـكام القانونيـة للدولـة الطالبـة التـي بموجبها يعتبر الفعـل المقترف 
جرما،

)هــ( معلومـات دقيقـة بقـدر معقـول عـن هويـة المشـتبه فيـه وجنسـيته 
ومحل إقامته.

2. تشـفع المسـتندات المقدمـة دعمـا لطلـب اتخـاذ إجـراءات بترجمـة لها بلغـة الدولة 
المطالبة أو بلغة أخرى مقبولة لدى تلك الدولة.

المادة 4
التصديق والتوثيق 

رهنـا بالقانـون الوطنـي، ومـا لم يقـرر الطرفان خالف ذلك، لا يحتـاج طلب اتخـاذ الإجراءات 
ومسـتنداته، وكذلـك الوثائـق والمـواد الأخـرى التـي تقـدم اسـتجابة لـه، إلـى تصديـق أو 

توثيق 1.

المادة 5
البت في الطلب 

تنظـر السـلطات المختصـة فـي الدولة المطالبـة فيما تفعله بشـأن طلب اتخـاذ الإجراءات، 
وذلـك مـن أجـل الاسـتجابة لهذا الطلـب على أكمل وجه ممكـن في نطـاق قانونها، وتقوم 

على الفور بإخطار الدولة الطالبة بالقرار الذي تتخذه.

المادة 6
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التجريم المزدوج 

لا يسـتجاب لطلـب اتخـاذ الإجـراءات إلا إذا كان الفعـل المرتكـب، الـذي يسـتند إليـه الطلب، 
يشكل جرما إذا ارتكب في أراضى الدولة المطالبة.

المادة 7
مبررات الرفض 

إذا رفضـت الدولـة المطالبـة قبـول طلـب لنقـل الإجـراءات، تعيـن عليهـا أن تبلـغ الدولـة 
الطالبة بأسباب هذا الرفض. ويجوز رفض القبول في الحالات التالية2:

)أ( إذا لـم يكـن المشـتبه فيـه مـن رعايـا الدولـة المطالبـة أو مـن المقيميـن 
فيها عادة،

)ب( إذا كان الفعـل يعتبـر جرمـا بمقتضـى القانـون العسـكري لكنـه لا يعتبـر 
جرما بمقتضى القانون الجنائي العادي أيضا،

)جـ( إذا كانت للجرم علاقة بالضرائب أو الرسوم أو الجمارك أو النقد الأجنبي،

)د( إذا اعتبرت الدولة المطالبة أن الجرم ذو طابع سياسي.

المادة 8
وضع الشخص المشتبه فيه 

1. يجـوز للشـخص المشـتبه فيـه أن يبـدى لأي مـن الدولتيـن رغبتـه فـي نقـل الإجـراءات. 
ويجوز أيضا أن ينوب عنه في إبداء هذه الرغبة ممثله القانوني أو أحد أقربائه المقربين.

2. علـى الدولـة الطالبـة أن تسـمح، عند الإمكان، للشـخص المشـتبه فيه بإبداء رأيه بشـأن 
الجـرم المدعـى ارتكابـه، ونقـل الإجـراءات المزمـع، قبـل أن تتقـدم بطلـب نقـل الإجـراءات، 

وذلك ما لم يكن هذا الشخص قد فر من العدالة أو عرقل سيرها بأي طريقة أخرى.

المادة 9
حقوق الضحية 

تكفـل الدولتـان، الطالبـة والمطالبـة، ألا يـؤدى نقل الإجـراءات إلى المسـاس بحقوق ضحية 
الجـرم، ولا سـيما حقوقهـا فـي الاسـترداد أو التعويـض، وإذا لـم يتـم التوصـل إلـى تسـوية 
بشـأن مطالـب الضحيـة قبـل النقل يجـب أن تسـمح الدولة المطالبـة بعـرض المطالب في 
الإجـراءات المنقولـة، إذا كان قانونهـا يسـمح بذلـك. وفـي حالـة وفـاة الضحيـة يسـرى هذا 

الحكم بالتالي على معاليها.
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المادة 10
أثر نقل الإجراءات بالنسبة للدولة الطالبة

)عدم محاكمة الشخص على ذات الجرم مرتين( 

متـى قبلـت الدولـة المطالبـة طلـب اتخـاذ الإجـراءات ضد المشـتبه فيـه كان علـى الدولة 
الطالبـة وقـف المقاضـاة مؤقتا، باسـتثناء التحقيقـات الضرورية، بما فيها تقديم المسـاعدة 
القضائيـة إلـي الدولـة المطالبـة باتخاذ إجـراءات، إلـى أن تخطرها هذه الأخيرة بـأن القضية 
قـد تـم التصـرف فيهـا بصفة نهائيـة. وعلى الدولـة الطالبـة أن تمتنع امتناعـا قاطعا، منذ 

ذلك التاريخ فصاعدا، عن المضى في المقاضاة بشأن الجرم ذاته.

المادة 11
أثر نقل الإجراءات بالنسبة للدولة المطالبة 

1. تخضـع الإجـراءات المنقولـة بنـاء علـى اتفـاق لقانـون الدولـة المطالبـة. وعلـى هـذه 
الدولـة، عنـد توجيههـا الاتهـام بموجـب قانونهـا إلـى الشـخص المشـتبه فيـه، أن 
تجـرى التعديـل الالزم فيمـا يتعلـق بعناصـر معينة مـن التوصيـف القانونـي للجرم. 
وإذا كان اختصـاص هـذه الدولـة مبنيـا علـى الحكـم الوارد فـي الفقرة 2 مـن المادة 1 
مـن هـذه المعاهـدة، يجـب ألا تكـون العقوبـة التـي يحكم بها فـي هذه الدولة أشـد 

من العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة.

2. يكـون لأي إجـراء يتخـذ فـي الدولـة الطالبـة، وفقـا لقوانينهـا، بصـدد الإجـراءات أو 
المتطلبـات الإجرائيـة نفـس الشـرعية فـي الدولـة المطالبة كمـا لو كان ذلـك الإجراء 
قـد اتخـذ فـي هـذه الدولـة أو مـن قبـل سـلطاتها، مـا دام ذلـك متفقـا مـع أحـكام 

قانونها.

3. علـى الدولـة المطالبـة إبالغ الدولـة الطالبـة بالقـرار الـذي اتخـذ نتيجـة للإجـراءات، 
ولهـذا الغـرض، تحـال إلـى الدولـة الطالبـة نسـخة مـن أي قـرار نهائي يتخـذ، عندما 

يطلب منها ذلك.

المادة 12
التدابير المؤقتة 

متـى أعلنـت الدولـة الطالبـة عـن عزمهـا علـى إرسـال طلـب لنقـل الإجـراءات، جـاز للدولة 
المطالبـة، بنـاء علـى طلـب محدد يقدم لهـذا الغرض من الدولـة الطالبـة، أن تطبق جميع 
التدابيـر المؤقتـة، بمـا فـي ذلـك التحفـظ المؤقـت علـى المتهـم والحجـز علـى ممتلكاته، 
التـي يمكـن تطبيقهـا بموجب قوانينهـا لو أن الجـرم المطلوب نقل الإجـراءات بصدده كان 

قد ارتكب في أراضيها.
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المادة 13
تعدد الدعاوى الجنائية 

إذا اتخـذت إجـراءات جنائيـة فـي دولتين أو أكثر ضد الشـخص المشـتبه فيه نفسـه بصدد 
الجـرم نفسـه، كان علـى الـدول المعنيـة أن تجـرى مشـاورات فيمـا بينهـا لتحديـد الدولـة 
التـي تنفـرد بمتابعـة الإجراءات، ويكـون للاتفاق الذي يتـم التوصل إليه بهـذا الصدد نفس 

الآثار التي تكون لطلب لنقل الإجراءات.

المادة 14
التكاليف 

لا تـرد أي تكاليـف يتكبدهـا طـرف متعاقـد بسـبب نقـل الإجـراءات، مـا لـم تتفـق الدولتـان 
الطالبة والمطالبة على خلاف ذلك.

المادة 15
أحكام ختامية 

1. تخضـع هـذه المعاهـدة )للتصديـق أو القبول أو الموافقة(، ويجـب أن يتم تبادل وثائق 
)التصديق أو القبول أو الموافقة( في أقرب وقت ممكن.

2. يبـدأ نفـاذ هـذه المعاهـدة فـي اليـوم الثلاثيـن بعـد اليـوم الـذي يتـم فيـه تبـادل 
صكوك )التصديق أو القبول أو الموافقة(.

3. تنطبـق هـذه المعاهـدة علـى الطلبـات التي تقدم بعد بـدء نفاذها، حتـى ولو كانت 
الأفعال أو أوجه التقصير ذات الصلة قد وقعت قبل ذلك التاريخ.

4. يجـوز لأي مـن الطرفيـن المتعاقديـن أن ينسـحب مـن هـذه المعاهـدة بإرسـال إشـهار 
كتابـي بذلـك إلـى الطـرف الآخـر. ويبـدأ نفـاذ الإنهـاء بعـد مضـى سـتة أشـهر علـى 

تاريخ استلام الطرف الآخر ذلك الإشعار.

الأصـول مـن حكومتيهـا،  بذلـك حسـب  المفوضـان  أدنـاه،  الموقعـان  قـام  لذلـك،  وإثباتـا 
بالتوقيع على هذه المعاهدة.

حـررت فـي ــــــــــ بتاريـخ ــــــــ باللغتيـن )اللغات( ــــ و ــــــ والنصان كلاهما متسـاويان 
)والنصوص كلها متساوية( في الحجية.
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إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة 
مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 
المنعقد في فينا من 10 إلي 17 أبريل 2000

نحن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 

إذ يسـاورنا القلـق إزاء الأثـر الـذي يتركـه ارتـكاب جرائـم خطيـرة ذات طبيعـة عالميـة علي 
مجتمعاتنـا، واقتناعـا منـا بضـرورة التعـاون الثنائـي والإقليمـي والدولـي فـي مجـال منـع 

الجريمة والعدالة الجنائية، 

وإذ يسـاورنا القلـق بشـكل خـاص إزاء الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة والارتباطـات بيـن 
مختلف أشكالها، 

واقتناعـا منـا بـأن وجـود برامـج وافيـة للوقايـة وإعـادة التأهيـل يمثل ضـرورة أساسـية لأي 
اسـتراتيجية فعالـة لمكافحـة الجريمـة، وبأنـه ينبغـي لتلـك البرامـج أن تراعـي العوامـل 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي تجعـل النـاس أكثـر تعرضا للانخـراط في السـلوك الإجرامي 

وتزيد من احتمال انخراطهم فيها، 

وإذ نشـدد علـي أن وجـود نظـام عدالـة جنائيـة يتصف بالإنصـاف والمسـؤولية والأخلاقية 
والفعالية يمثل عاملا هاما في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأمن الإنسان، 

وإدراكا منـا للوعـود التـي تبشـر نهـج العدالـة التصالحيـة التي تسـتهدف الحد مـن الإجرام 
وتساعد علي إبراء الضحايا والجناة والمجتمعات، 

المجرميـن،  الجريمـة ومعاملـة  لمنـع  العاشـر  المتحـدة  الأمـم  وقـد اجتمعنـا فـي مؤتمـر 
المنعقـد فـي فينـا من 10 إلي 17 نيسـان/أبريل 2000، لكـي نقرر اتخاذ تدابير منسـقة أكثر 

فاعلية، بروح من التعاون، لمكافحة مشكلة الجريمة العالمية، 

نعلن ما يلي: 

1. ننـوه مـع التقديـر بنتائـج الاجتماعـات الإقليميـة التحضيريـة لمؤتمـر الأمـم المتحـدة 
العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 1. 

2. نؤكـد مجـددا غايـات الأمـم المتحـدة فـي ميـدان منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، 
وخاصـة الحـد مـن الإجـرام، وإنفـاذ القوانيـن وإدارة شـؤون العدالـة بمزيد مـن الكفأة 
معاييـر  أعلـي  وترويـج  الأساسـية،  وحرياتـه  الإنسـان  حقـوق  واحتـرام  والفعاليـة، 

الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني. 

3. نشـدد علـي مسـؤولية كل دولـة فـي إقامـة وصـون نظـام للعدالـة الجنائيـة يتسـم 
بالإنصاف والمسؤولية والأخلاقية والكفأة. 
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إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة 
مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 
المنعقد في فينا من 10 إلي 17 أبريل 2000

نحن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 

إذ يسـاورنا القلـق إزاء الأثـر الـذي يتركـه ارتـكاب جرائـم خطيـرة ذات طبيعـة عالميـة علي 
مجتمعاتنـا، واقتناعـا منـا بضـرورة التعـاون الثنائـي والإقليمـي والدولـي فـي مجـال منـع 

الجريمة والعدالة الجنائية، 

وإذ يسـاورنا القلـق بشـكل خـاص إزاء الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة والارتباطـات بيـن 
مختلف أشكالها، 

واقتناعـا منـا بـأن وجـود برامـج وافيـة للوقايـة وإعـادة التأهيـل يمثل ضـرورة أساسـية لأي 
اسـتراتيجية فعالـة لمكافحـة الجريمـة، وبأنـه ينبغـي لتلـك البرامـج أن تراعـي العوامـل 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي تجعـل النـاس أكثـر تعرضا للانخـراط في السـلوك الإجرامي 

وتزيد من احتمال انخراطهم فيها، 

وإذ نشـدد علـي أن وجـود نظـام عدالـة جنائيـة يتصف بالإنصـاف والمسـؤولية والأخلاقية 
والفعالية يمثل عاملا هاما في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأمن الإنسان، 

وإدراكا منـا للوعـود التـي تبشـر نهـج العدالـة التصالحيـة التي تسـتهدف الحد مـن الإجرام 
وتساعد علي إبراء الضحايا والجناة والمجتمعات، 

المجرميـن،  الجريمـة ومعاملـة  لمنـع  العاشـر  المتحـدة  الأمـم  وقـد اجتمعنـا فـي مؤتمـر 
المنعقـد فـي فينـا من 10 إلي 17 نيسـان/أبريل 2000، لكـي نقرر اتخاذ تدابير منسـقة أكثر 

فاعلية، بروح من التعاون، لمكافحة مشكلة الجريمة العالمية، 

نعلن ما يلي: 

1. ننـوه مـع التقديـر بنتائـج الاجتماعـات الإقليميـة التحضيريـة لمؤتمـر الأمـم المتحـدة 
العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 1. 

2. نؤكـد مجـددا غايـات الأمـم المتحـدة فـي ميـدان منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، 
وخاصـة الحـد مـن الإجـرام، وإنفـاذ القوانيـن وإدارة شـؤون العدالـة بمزيد مـن الكفأة 
معاييـر  أعلـي  وترويـج  الأساسـية،  وحرياتـه  الإنسـان  حقـوق  واحتـرام  والفعاليـة، 

الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني. 

3. نشـدد علـي مسـؤولية كل دولـة فـي إقامـة وصـون نظـام للعدالـة الجنائيـة يتسـم 
بالإنصاف والمسؤولية والأخلاقية والكفأة. 

4. نـدرك ضـرورة توثيـق التنسـيق والتعـاون بيـن الـدول في مكافحـة مشـكلة الجريمة 
العالمية. واضعين في اعتبارنا أن اتخاذ تدابير ضدها هو مسـؤولية عامة ومشـتركة. 
وفـي هذا الشـأن، نسـلم بالحاجـة إلي تطويـر وتعزيز أنشـطة التعـاون التقني بغية 
مسـاعدة البلـدان فيمـا تبذله من جهود لتدعيـم نظمها المحلية فـي مجال العدالة 

الجنائية وقدرتها علي التعاون الدولي. 

5. سـوف نعطـي أولويـة عالية لإتمـام التفاوض بشـأن اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحة 
الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة والبروتوكـولات الملحقـة بهـا، مـع مراعـاة شـواغل 

جميع الدول. 

6. نؤيـد الجهـود الراميـة إلـي مسـاعدة الدول الأعضـاء على بنـاء القدرات، بمـا في ذلك 
الحصـول علـي التدريب والمسـاعدة التقنيـة وصوغ التشـريعات واللوائـح التنظيمية 

وتنمية الخبرات الفنية، تيسيرا لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها. 

7. اتساقا مع أهداف الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، سوف نسعى إلي: 

)أ( إدراج عنصـر خـاص بمنـع الجريمـة فـي الاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة 
والدولية، 

)ب( تكثيـف التعـاون الثانـي والمتعـدد الأطـراف، بمـا فيـه التعـاون التقني، 
في المجالات التي سوف تشملها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، 

)ج( تعزيـز التعـاون بيـن الجهـات المانحة في المجـالات التي لهـا جوانب ذات 
صلة بمنع الجريمة، 

)د( تدعيـم قـدرة المركـز المعني بمنـع الإجرام الدولـي، وكذلك شـبكة برنامج 
الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، علـي مسـاعدة الـدول 
الأعضـاء، عنـد الطلـب، علي بناء قدرتها في المجالات التي سـوف تشـملها 

الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها. 

8. نرحـب بالجهـود التـي يبذلهـا المركـز المعنـي بمنـع الإجـرام الدولـي، بالتعـاون مـع 
معهـد الأمـم المتحـدة الأقاليمـي لأبحـاث الجريمـة والعدالـة، لتكويـن صـورة عالمية 
شـاملة عـن الجريمة المنظمـة تمثل أداة مرجعية، ولمسـاعدة الحكومـات علي صوغ 

السياسات والبرامج. 

9. نؤكـد مجـددا اسـتمرار تأييدنـا والتزامنا تجاه الأمـم المتحدة وبرنامجهـا المعني بمنع 
الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وخاصـة لجنة منـع الجريمـة والعدالة الجنائيـة والمركز 
المعنـي بمنـع الإجـرام الدولـي ومعهـد الأمـم المتحـدة الأقاليمـي لأبحـاث الجريمـة 
والعدالـة، ومعاهـد شـبكة البرنامـج، ونعقد العـزم علي مواصلة تدعيـم البرنامج من 

خلال التمويل المستديم، حسب الاقتضاء. 

10. نعلـن التزامنـا بـأن نراعـي ونعالج، فـي برامج الأمـم المتحدة لمنع الجريمـة والعدالة 
الجنائيـة وكذلك في الاسـتراتيجيات الوطنية بشـأن منع الجريمـة والعدالة الجنائية، 
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أي تباين في تأثير البرامج والسياسات علي النساء والرجال. 

إلـي  تسـتند  توجـه عملـي  ذات  توصيـات سياسـاتية  بوضـع  أيضـا  التزامنـا  نعلـن   .11
الاحتياجـات الخاصـة للمـرأة، سـواء كانـت أخصائيـة ممارسـة فـي ميـدان العدالـة 

الجنائية أو ضحية أو سجينة أو جانية. 

12. نؤكـد أن العمـل الفعـال علـي منـع الجريمـة وتحقيـق العدالـة الجنائيـة يتطلـب 
إشـراك الحكومات والمؤسسـات الوطنية والإقليمية والأقاليمية والدولية والمنظمات 
الدوليـة -الحكوميـة وغيـر الحكوميـة ومختلـف قطاعـات المجتمع الأهلـي، بما فيها 
وسـائط الإعالم الجماهيريـة والقطاع الخـاص، وكذلـك الاعتراف بدور ومسـاهمة كل 

منها، باعتبارها جهات شريكة وفعالة. 

13. نعلـن التزامنا باسـتحداث سـبل أنجع للتعـاون فيما بيننا بغية اسـتئصال بلاء الاتجار 
بالأشـخاص، ولا سـيما النسـاء والأطفـال، وتهريب المهاجرين، وسـوف ننظـر أيضا في 
دعـم البرنامـج العالمـي لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص. الـذي وضعـه المركـز المعنـي 
بمنـع الإجـرام الدولـي ومعهـد الأمـم المتحـدة الأقاليمي لأبحـاث الجريمـة والعدالة. 
والـذي يخضـع لتشـاور وثيـق مـع الـدول ولدراسـة مـن جانـب لجنـة منـع الجريمـة 
والعدالـة الجنائيـة، ونقـرر أن يكـون عـام 2005 العام المسـتهدف لتحقيـق انخفاض 
ملحـوظ فـي تواتـر تلـك الجرائـم علـي نطـاق العالـم، ولتقييـم التنفيـذ الفعلـي 

للتدابير المنادي بها إذا ما تعذر تحقيق ذلك الهدف. 

14. نعلـن التزامنـا كذلـك بتعزيـز التعـاون الدولـي والمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة مـن 
أجـل كبـح صنع الأسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناتهـا والذخيـرة والاتجار بهـا بصورة 
غيـر مشـروعة ، ونقـرر أن يكـون عـام 2005 هو العام المسـتهدف لتحقيـق انخفاض 

ملحوظ في وقوع تلك الجرائم علي نطاق العالم. 

15. نعلـن التزامنـا باتخـاذ تدابيـر دوليـة مشـددة لمكافحـة الفسـاد، تسـتند إلـي إعلان 
 ،2 الدوليـة  التجاريـة  المعامالت  فـي  والرشـوة  الفسـاد  لمكافحـة  المتحـدة  الأمـم 
والمدونـة الدوليـة لقواعـد سـلوك الموظفيـن العمومييـن 3، والاتفاقيـات الإقليميـة 
ذات الصلـة والمحافـل الإقليميـة والدوليـة، ونشـدد علـي أن هناك حاجة ماسـة إلي 
وضـع صـك قانونـي دولي فعال لمكافحة الفسـاد، يكون مسـتقلا عـن اتفاقية الأمم 
المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة. وندعـو لجنـة منـع الجريمـة 
والعدالـة الجنائيـة أن تطلـب إلـي الأميـن العـام أن يقدم إليهـا في دورتها العاشـرة، 
بالتشـاور مـع الـدول اسـتعراضا وتحليال دقيقيـن لـكل الصكـوك الدوليـة ذات الصلة 
وتوصيـات بهـذا الشـأن كجـزء مـن الأعمـال التحضيريـة لوضـع ذلـك الصـك. وسـوف 
ننظـر فـي دعـم البرنامـج العالمـي لمكافحـة الفسـاد الـذي وضعـه المركـز المعنـي 
بمنـع الإجـرام الدولـي ومعهـد الأمـم المتحـدة الأقاليمي لأبحـاث الجريمـة والعدالة، 
والـذي يخضـع لتشـاور وثيـق مـع الـدول ولدراسـة مـن جانـب لجنـة منـع الجريمـة 

والعدالة الجنائية. 
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16. نؤكـد مجـددا أن مكافحـة غسـل الأمـوال والاقتصـاد القائـم علـي الجريمـة تشـكل 
عنصـر رئيسـيا في اسـتراتيجيات مكافحـة الجريمـة المنظمة، التي أقـرت كمبدأ في 
إعالن نابولـي السياسـي وخطة العمـل العالمية لمكافحـة الجريمة عبـر الوطنية 4. 
ونحـن مقتنعـون بـأن نجـاح هـذا العمـل يقـوم علـي إنشـاء نظـم عامـة وتنسـيق 
الآليـات المناسـبة لمكافحـة غسـل عائـدات الجريمـة. بمـا فـي ذلـك تقديـم الدعـم 
للمبـادرات التـي تركـز علـي الـدول والأقاليـم التـي تقـدم خدمـات ماليـة حـرة تتيح 

غسل عائدات الجرائم أيا كانت. 

17. نقـرر صـوغ توصيـات سياسـاتية ذات توجـه عملـي بشـأن منـع ومكافحـة الجريمـة 
المتعلقـة بالحواسـيب، وندعـو لجنة منـع الجريمـة والعدالة الجنائيـة إلي الاضطلاع 
بعمـل فـي هـذا الشـأن، آخذة في الاعتبـار الأعمـال الجارية في محافل أخـري. ونعلن 
التزامنـا أيضـا بالعمـل علـي تعزيز قدرتنـا علي منع الجريمـة المرتبطـة بالتكنولوجيا 

الراقية والحواسيب والتحري عن تلك الجرائم وملاحقتها. 

18. نلاحـظ أن أفعـال العنـف والإرهـاب لا تـزال مصـدر قلـق بالـغ. ومـع الحـرص علـي 
الامتثـال لميثـاق الأمـم المتحـدة ومراعـاة جميـع القـرارات ذات الصلـة الصـادرة عـن 
الجمعيـة العامـة، سـوف نقـوم معـا، إلـي جانـب جهودنـا الأخـرى الراميـة إلـي منـع 
ومكافحـة الإرهـاب، باتخـاذ تدابيـر فعالـة وحازمـة وعاجلـة بشـأن منـع ومكافحـة 
الأنشـطة الإجراميـة المرتكبـة بهـدف تشـجيع الإرهـاب بكل أشـكاله ومظاهـره. ومن 
هـذا المنطلـق، نتعهـد ببـذل قصـارى جهدنـا لتعزيـز الامتثـال العالمـي للصكـوك 

الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 

19. نلاحـظ اسـتمرار ظاهرتـي التمييـز العنصـري وكراهيـة الأجانـب وأشـكال التعصـب 
المتصلـة بهمـا، ونـدرك أهميـة اتخـاذ خطـوات لتضميـن الاسـتراتيجيات والقواعـد 
الدوليـة لمنـع الجريمة تدابيـر لمنع ومكافحـة الجرائم المرتبطـة بالعنصرية والتمييز 

العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب. 

20. نؤكـد عزمنـا علـي مكافحة العنف الناشـئ عـن التعصب القائم علـي النعرة الاثنية، 
ونعقـد العـزم علـي تقديـم مسـاهمة قويـة، فـي ميـدان منـع الجريمـة والعدالـة 
الجنائيـة، إلـي المؤتمـر العالمي المزمع عقـده لمكافحة العنصريـة والتمييز العنصري 

وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب.
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والعدالـة  الجريمـة  المتحـدة وقواعدهـا فـي مجـال منـع  الأمـم  أن معاييـر  نـدرك   .21
الجنائيـة تسـهم فـي الجهـود المبذولـة لمعالجـة الإجـرام معالجـة فعالـة، ونـدرك 
كذلك أهمية إصلاح السـجون واسـتقلال السـلطة القضائية وسـلطات النيابة العامة، 
5. وسنسـعى، حسـب  العمومييـن  الموظفيـن  لقواعـد سـلوك  الدوليـة  والمدونـة 
الاقتضـاء، إلـي اسـتعمال معاييـر الأمـم المتحـدة وقواعدها فـي مجال منـع الجريمة 
والعدالـة الجنائيـة وتطبيقهـا فـي القوانيـن والممارسـات الوطنية، ونتعهـد بإعادة 
النظـر فـي التشـريعات والإجراءات الإدارية ذات الصلة، حسـب الاقتضـاء، بغية تقديم 
الالزم  التدعيـم  وضمـان  المعنييـن،  للموظفيـن  والتدريـب  التوعيـة  مـن  يلـزم  مـا 

للمؤسسات التي تتولى إدارة شؤون العدالة الجنائية. 

22. نـدرك أيضـا مـدي فائـدة المعاهـدات النموذجيـة المتعلقـة بالتعـاون الدولـي فـي 
المسـائل الجنائيـة، كأدوات هامـة لتطوير التعاون الدولي. وندعـو لجنة منع الجريمة 
والعدالـة الجنائيـة إلـي الطلـب مـن المركـز المعنـي بمنـع الإجـرام الدولـي أن يقـوم 
بتحديـث الخلاصـة الوافيـة مـن أجـل توفيـر أحـدث صيـغ المعاهـدات النموذجيـة 

للدول التي تسعى إلي استعمالها. 

23. نـدرك كذلـك مـع بالـغ القلـق أن الأحـداث الذيـن يقاسـون ظروفـا صعبـة كثيـرا مـا 
جانـب  مـن  لتجنيدهـم  سـهلة  فريسـة  يصبحـوا  لأن  أو  للجنـوح  عرضـة  يكونـون 
الجماعـات الإجراميـة، بمـا فيهـا الجماعـات الضالعـة فـي الجريمـة المنظمـة عبـر 
المتناميـة،  الظاهـرة  لمنـع هـذه  تدابيـر مضـادة  باتخـاذ  التزامنـا  الوطنيـة، ونعلـن 
وبتضميـن خطـط التنميـة الوطنيـة واسـتراتيجيات التنميـة الدوليـة أحكامـا بشـأن 
قضـاء الأحـداث، حيثمـا تقتضـي الضـرورة، وكذلـك بـإدراج إدارة شـؤون الأحـداث فـي 

سياساتنا الخاصة بتمويل التعاون الإنمائي. 

24. نسـلم بـأن الاسـتراتيجيات الشـاملة لمنع الجريمة علي المسـتوي الدولـي والوطني 
والإقليمـي والمحلـي يجـب أن تعالـج الأسـباب الجذريـة وعوامـل الخطـر ذات الصلـة 
بالجريمـة والإيـذاء، من خلال سياسـات اجتماعيـة وصحية وتربويـة وقضائية. ونحث 
علـي وضـع مثـل هـذه الاسـتراتيجيات، وإدراكا منـا لمـا حققتـه مبـادرات المنـع في 
دول عديـدة مـن نجـاح أكيـد، وثقـة منـا بأنـه يمكـن الحـد مـن الجريمـة باسـتخدام 

خبراتنا الجماعية وتقاسمها. 

25. نعلـن التزامنـا بإعطـاء أولويـة للحـد مـن تزايـد عـدد السـجناء واكتظـاظ السـجون 
بدائـل مأمونـة وفعالـة  ترويـج  المحاكمـة وبعدهـا. مـن خالل  بالمحتجزيـن قبـل 

للحبس، حسب الاقتضاء. 
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26. نقـرر أن نسـتحدث، عنـد الاقتضـاء، خطـط عمـل وطنيـة وإقليميـة ودوليـة لدعـم 
الجريمـة، كآليـات الوسـاطة والعدالـة التصالحيـة، ونقـرر أن يكـون عـام 2002 هـو 
الموعـد المسـتهدف لكـي تراجـع فيـه الـدول ممارسـتها فـي هـذا الشـأن، وتواصـل 
تطويـر خدمـات دعـم الضحايـا وتنظيم حمالت توعية بحقـوق الضحايـا، وتنظر في 

إنشاء صناديق لصالح الضحايا، إضافة إلي وضع وتنفيذ سياسات لحماية الشهود. 

27. نشـجع علـي صـوغ سياسـات وإجـراءات وبرامـج للعدالـة التصالحيـة تحتـرم حقـوق 
الإنسـان واحتياجـات ومصالـح الضحايـا والجناة والمجتمعـات المحلية وسـائر الأطراف 

الأخرى. 

28. ندعـو لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة إلـي صـوغ تدابيـر محـددة لتنفيـذ 
ومتابعة الالتزامات التي تعهدنا بها في هذا الإعلان. 
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قواعد الأمم المتحدة
بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم

أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990

كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
113/45 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990

أولا: منظورات أساسية 

1. ينبغـي أن يسـاند نظـام قضـاء الأحـداث حقـوق الأحـداث وسالمتهم، ويعـزز خيرهم 
المادي واستقرارهم العقلي. وينبغي عدم اللجوء إلى السجن إلا كملاذ أخير.

2. وينبغـي عـدم تجريـد الأحـداث من حريتهـم إلا وفقا للمبـادئ والإجراءات الـواردة في 
هـذه القواعـد وفـى قواعـد الأمـم المتحـدة الدنيـا النموذجيـة لإدارة شـؤون قضـاء 
الأحـداث )قواعـد بكيـن(. وينبغـي ألا يجـرد الحدث مـن حريته إلا كمالذ أخير ولأقصر 
فتـرة لازمـة، ويجـب أن يقتصـر ذلـك علـى الحـالات الاسـتثنائية. وينبغـي للسـلطة 
القضائيـة أن تقـرر طـول فترة العقوبـة دون اسـتبعاد إمكانية التبكير بإطلاق سـراح 

الحدث.

3. والهـدف مـن القواعـد هـو إرسـاء معاييـر دنيـا مقبولـة مـن الأمـم المتحـدة لحمايـة 
الأحـداث المجرديـن مـن حريتهـم، بـأي شـكل مـن الأشـكال، وفقـا لحقـوق الإنسـان 
ولتعزيـز  الاحتجـاز  أنـواع  لـكل  الضـارة  الآثـار  لمجابهـة  توخيـا  الأساسـية،  والحريـات 

الاندماج في المجتمع.

4. ويتعيـن تطبيـق القواعـد بنزاهـة علـى جميـع الأحـداث دون أي تمييـز مـن حيـث 
العنصـر أو اللـون أو الجنـس أو العمر، أو اللغة أو الدين أو الجنسـية، أو الرأي السياسـي 
أو غيـر السياسـي، أو المعتقـدات أو الممارسـات الثقافيـة، أو الممتلـكات، أو المولـد أو 
الوضـع العائلـي، أو الأصل العرقي أو الاجتماعـي، أو العجز. ويتعين احترام المعتقدات 

والممارسات الدينية والثقافية للحدث ومفاهيمه الأخلاقية.

5. وقـد نظمـت القواعـد بحيـث تكون معاييـر مرجعية سـهلة التناول وتقدم التشـجيع 
والإرشاد للمهنيين العاملين في مجال تدبير شؤون نظام قضاء الأحداث.

6. ويتعيـن جعـل هـذه القواعـد ميسـورة المنـال للعامليـن فـي مجـال قضـاء الأحـداث 
بلغاتهـم الوطنيـة. ويحـق للأحـداث غيـر المتمكنيـن مـن اللغـة التـي يتكلـم بهـا 
موظفـو مرفـق الاحتجـاز أن يحصلـوا علـى خدمات مترجم شـفوي، حيثما يلـزم ذلك، 

دون مقابل، وخصوصا أثناء الفحوص الطبية والإجراءات التأديبية.

7. وعلـى الـدول، عنـد الاقتضـاء، أن تـدرج هـذه القواعـد فـي تشـريعاتها أو أن تعـدل 
تشـريعاتها وفقـا لهـا، وأن تهيـئ سـبل انتصـاف فعالـة فـي حالـة خرقهـا، بمـا في 
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قواعد الأمم المتحدة
بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم

أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990

كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
113/45 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990

أولا: منظورات أساسية 

1. ينبغـي أن يسـاند نظـام قضـاء الأحـداث حقـوق الأحـداث وسالمتهم، ويعـزز خيرهم 
المادي واستقرارهم العقلي. وينبغي عدم اللجوء إلى السجن إلا كملاذ أخير.

2. وينبغـي عـدم تجريـد الأحـداث من حريتهـم إلا وفقا للمبـادئ والإجراءات الـواردة في 
هـذه القواعـد وفـى قواعـد الأمـم المتحـدة الدنيـا النموذجيـة لإدارة شـؤون قضـاء 
الأحـداث )قواعـد بكيـن(. وينبغـي ألا يجـرد الحدث مـن حريته إلا كمالذ أخير ولأقصر 
فتـرة لازمـة، ويجـب أن يقتصـر ذلـك علـى الحـالات الاسـتثنائية. وينبغـي للسـلطة 
القضائيـة أن تقـرر طـول فترة العقوبـة دون اسـتبعاد إمكانية التبكير بإطلاق سـراح 

الحدث.

3. والهـدف مـن القواعـد هـو إرسـاء معاييـر دنيـا مقبولـة مـن الأمـم المتحـدة لحمايـة 
الأحـداث المجرديـن مـن حريتهـم، بـأي شـكل مـن الأشـكال، وفقـا لحقـوق الإنسـان 
ولتعزيـز  الاحتجـاز  أنـواع  لـكل  الضـارة  الآثـار  لمجابهـة  توخيـا  الأساسـية،  والحريـات 

الاندماج في المجتمع.

4. ويتعيـن تطبيـق القواعـد بنزاهـة علـى جميـع الأحـداث دون أي تمييـز مـن حيـث 
العنصـر أو اللـون أو الجنـس أو العمر، أو اللغة أو الدين أو الجنسـية، أو الرأي السياسـي 
أو غيـر السياسـي، أو المعتقـدات أو الممارسـات الثقافيـة، أو الممتلـكات، أو المولـد أو 
الوضـع العائلـي، أو الأصل العرقي أو الاجتماعـي، أو العجز. ويتعين احترام المعتقدات 

والممارسات الدينية والثقافية للحدث ومفاهيمه الأخلاقية.

5. وقـد نظمـت القواعـد بحيـث تكون معاييـر مرجعية سـهلة التناول وتقدم التشـجيع 
والإرشاد للمهنيين العاملين في مجال تدبير شؤون نظام قضاء الأحداث.

6. ويتعيـن جعـل هـذه القواعـد ميسـورة المنـال للعامليـن فـي مجـال قضـاء الأحـداث 
بلغاتهـم الوطنيـة. ويحـق للأحـداث غيـر المتمكنيـن مـن اللغـة التـي يتكلـم بهـا 
موظفـو مرفـق الاحتجـاز أن يحصلـوا علـى خدمات مترجم شـفوي، حيثما يلـزم ذلك، 

دون مقابل، وخصوصا أثناء الفحوص الطبية والإجراءات التأديبية.

7. وعلـى الـدول، عنـد الاقتضـاء، أن تـدرج هـذه القواعـد فـي تشـريعاتها أو أن تعـدل 
تشـريعاتها وفقـا لهـا، وأن تهيـئ سـبل انتصـاف فعالـة فـي حالـة خرقهـا، بمـا في 

ذلـك دفـع التعويضـات عندمـا يلحـق الأذى بالأحـداث. وعلـى الـدول أيضـا أن تراقـب 
تطبيق هذه القواعد.

8. وعلـى السـلطات المختصـة أن تسـعى دائمـا إلـى زيـادة وعـى الجمهـور بـأن رعايـة 
الأحـداث المحتجزيـن وتهيئتهـم للعـودة إلـى المجتمـع يشـكلان خدمـة اجتماعيـة 
بالغـة الأهميـة، وتحقيقـا لهذا الغـرض ينبغي اتخـاذ خطوات فعالة لإيجـاد اتصالات 

مفتوحة بين الأحداث والمجتمع المحلى.

9. ولا يجـوز تأويـل أي مـن هـذه القواعـد علـى أنـه يسـتبعد تطبيـق صكـوك ومعاييـر 
الأمـم المتحـدة والصكـوك والمعاييـر الخاصـة بحقـوق الإنسـان التـي يعتـرف بهـا 
المجتمـع الدولـي، والتـي تكـون أكثـر إفضـاء إلـى كفالـة حقـوق الأحـداث والأطفـال 

وجميع الشباب وإلى كفالة رعايتهم وحمايتهم.

10. وفـى حالـة تعـارض التطبيـق العملي لبنـود معينة مـن القواعد الواردة فـي الفروع 
الثانـي إلـى الخامـس مـع القواعـد الـواردة فـي هـذا الفـرع يعتبـر الامتثـال للقواعـد 

الأخيرة هو الشرط الغالب.

ثانيا: نطاق القواعد وتطبيقها

11. لأغراض هذه القواعد تنطبق التعاريف التالية:

)أ( الحـدث هـو كل شـخص دون الثامنة عشـرة من العمر. ويحدد القانون السـن 
التـي ينبغـي دونهـا عـدم السـماح بتجريـد الطفـل مـن حريتـه أو الطفلة 

من حريتهما،

)ب( يعنـى التجريـد مـن الحريـة أي شـكل مـن أشـكال الاحتجـاز أو السـجن، أو 
وضـع الشـخص في إطـار احتجازي عام أو خاص لا يسـمح لـه بمغادرته وفق 
إرادتـه، وذلـك بنـاء علـى أمر تصدره أي سـلطة قضائيـة أو إدارية أو سـلطة 

عامة أخرى.

12. يجـرى التجريـد مـن الحرية فـي أوضاع وظروف تكفـل احترام ما للأحـداث من حقوق 
الإنسـان. ويؤمـن للأحـداث المحتجزيـن الانتفاع فـي مرافق الاحتجاز بأنشـطة وبرامج 
حسـهم  وتقويـة  لذاتهـم،  واحترامهـم  صحتهـم  وصـون  تعزيـز  غايتهـا  مفيـدة 
بالمسـؤولية، وتشـجيع المواقـف والمهـارات التـي تسـاعدهم علـى تنميـة قدراتهم 

الكامنة بوصفهم أعضاء في المجتمع.

13. لا يحـرم الأحـداث المجرديـن مـن حريتهـم، لأي سـبب يتعلـق بوضعهـم هـذا، مـن 
الحقـوق المدنيـة والاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة التـي يخولهـم 

إياها القانون الوطني أو الدولي والتي لا تتعارض مع التجريد من الحرية.

14. تؤمـن السـلطة المختصـة حمايـة الحقـوق الفرديـة للأحـداث، مع إيالء اعتبار خاص 
لقانونيـة تنفيـذ تدابير الاحتجـاز، على أن تؤمن أهداف الإدمـاج الاجتماعي بعمليات 
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الدوليـة  للمعاييـر  وفقـا  بهـا،  تضطلـع  أخـرى  مراقبـة  ووسـائل  منتظمـة  تفتيـش 
والقوانيـن والأنظمـة الوطنيـة، هيئـة مشـكلة وفقـا للأصـول ومـأذون لهـا بزيـادة 

الأحداث وغير تابعة لمرفق الاحتجاز.

15. تنطبـق هـذه القواعـد علـى كل أنـواع وأشـكال مرافـق الاحتجـاز التـي يجـرد فيهـا 
الأحـداث مـن حريتهـم، وتنطبق الفـروع الأول والثانـي والرابع والخامس مـن القواعد 
علـى كل مرافـق الاحتجـاز والأطـر المؤسسـية التـي يحتجـز الأحـداث فيهـا، بينمـا 
يطبـق الفـرع الثالـث علـى وجـه التحديد علي الأحـداث المقبـوض عليهـم أو الذين 

ينتظرون المحاكمة.

16. تنفـذ هـذه القواعـد في سـياق الأوضاع الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية السـائدة 
في كل من الدول الأعضاء.

ثالثا: الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة

17. يفتـرض أن الأحـداث المقبـوض عليهـم أو الذيـن ينتظـرون المحاكمـة )الذيـن لـم 
يحاكمـوا بعـد( أبريـاء ويحاكمـون على هـذا الأسـاس، ويجتنب، مـا أمكـن، احتجازهم 
قبـل المحاكمـة، ويقصـر ذلك علـى الظروف الاسـتثنائية. ولذلك يبذل قصـارى الجهد 
لتطبيـق تدابيـر بديلـة. ولكن إذا اسـتخدم الاحتجاز الوقائي، تعطـى محاكم الأحداث 
وهيئـات التحقيـق أولويـة عليـا للتعجيـل إلـى أقصـى حـد بالبت فـي هـذه القضايا 
لضمـان أقصـر فتـرة ممكنـة للاحتجـاز. ويفصـل بيـن الأحـداث المحتجزيـن الذيـن لـم 

يحاكموا، والذين أدينوا.

18. وينبغـي أن تكـون الشـروط التـي يحتجـز بموجبهـا الحـدث الـذي لـم يحاكـم بعـد 
متفقـة مـع القواعـد المبينـة أدنـاه، مع ما يلزم ويناسـب مـن أحكام إضافيـة محددة 
تراعـى فيهـا متطلبات افتـراض البراءة، ومـدة الاحتجاز، والأوضاع والظـروف القانونية 

للحدث.

ويمكن لهذه الأحكام أن تشمل ما يلي، ولكن ليس على سبيل الحصر:

)أ( يكـون للأحـداث الحـق فـي الحصـول علـى المشـورة القانونيـة وفـى التقـدم بطلب 
عـون قانونـي مجانـي، حيثمـا يتوفـر هـذا العـون، والاتصـال بانتظـام بالمستشـار 

القانوني. ويضمن لهذا الاتصال الخصوصية والسرية،

)ب( تتـاح للأحـداث حيثمـا أمكـن، فـرص التمـاس العمـل لقـاء أجـر، ومتابعـة التعليم أو 
التدريـب، ولكـن لا يجـوز إلزامهـم بذلـك. وينبغـي ألا يتسـبب العمـل أو التعليـم أو 

التدريب، بأي حال في استمرار الاحتجاز،

)ج( يتلقـى الأحـداث المـواد اللازمـة لقضـاء وقـت الفـراغ أو الترفيـه ويحتفظـون بهـا، 
حسبما يتفق وصالح إقامة العدل.
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رابعا: إدارة مرافق الأحداث

)ألف( السجلات

19. توضـع كل التقاريـر بمـا فـي ذلـك السـجلات القانونيـة والسـجلات الطبية وسـجلات 
الإجـراءات التأديبيـة وكل الوثائق الأخرى المتصلة بشـكل العالج ومحتواه وتفاصيله، 
فـي ملـف إفـرادي سـرى يجـرى اسـيتفاؤه بمـا يسـتجد، ولا يتـاح الاطالع عليـه إلا 
للأشـخاص المأذونيـن، ويصنـف بطريقـة تجعلـه سـهل الفهـم. ويكـون لـكل حـدث 
حـق الاعتـراض، حيثمـا أمكـن، علـى أي واقعـة أو رأى وارد فـي ملفـه، بحيـث يتـاح 
تصويـب البيانـات غيـر الدقيقـة أو التـي لا سـند لهـا أو المجحفـة بحقـه. ومـن أجـل 
ممارسـته لهـذا الحـق، يتعيـن وجـود إجـراءات تسـمح لطرف ثالـث مناسـب بالاطلاع 
علـى الملـف عنـد الطلـب. وتختم ملفـات الأحداث عندمـا يطلق سـراحهم ثم تعدم 

في الوقت المناسب.

20. لا يسـتقبل أي حـدث فـي مؤسسـة احتجازيـه دون أمـر احتجـاز صحيـح صـادر مـن 
سـلطة قضائيـة أو إداريـة أو أي سـلطة عامـة أخـرى. وتـدون تفاصيـل هـذا الأمـر في 

السجل فورا. ولا يحتجز حدث في أي مؤسسة أو مرفق ليس فيه مثل هذا السجل.

)باء( الإدخال إلى المؤسسة والتسجيل والحركة والنقل 

21. يحتفـظ فـي كل مكان يحتجز فيه الأحداث بسـجل كامل ومأمون يتضمن المعلومات 
التالية عن كل حدث يستقبل فيه:

)أ( المعلومات المتعلقة بهوية الحدث،

)ب( واقعة الاحتجاز وسببه والسند الذي يخوله،

)ج( يوم وساعة الإدخال، والنقل والإفراج،

)د( تفاصيـل الإشـعارات المرسـلة إلـى الوالديـن أو أوليـاء الأمر بشـأن كل حالة 
إدخـال أو نقـل أو إفـراج يتصـل بالحـدث الـذي كان فـي رعايتهـم وقـت 

الاحتجاز،

)هــ( تفاصيـل المشـاكل المعروفـة المتصلـة بالصحـة البدنيـة والعقليـة، بما 
في ذلك إساءة استعمال المخدرات والكحول.

22. تقـدم المعلومـات المتصلـة بالإدخـال والمـكان والنقـل والإفـراج، دون إبطـاء إلـي 
والدي الحدث المعني أو أولياء أمره أو أقرب قريب له.

23. توضـع فـي أقـرب فرصـة تلـي الاسـتقبال تقاريـر كاملـة ومعلومـات ملائمـة فيمـا 
يتصل بأحوال كل حدث وظروفه الشخصية، وتقدم إلى الإدارة.
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24. يعطـى كل الأحـداث عنـد إدخالهـم إلـى المؤسسـة، وبلغـة يفهمونهـا، نسـخا من 
نظـام المؤسسـة وبيانـا خطيـا بحقوقهـم وواجباتهم، إلـى جانب عناوين السـلطات 
المختصـة بتلقـي شـكاويهم وعناويـن الهيئـات العامـة أو الخاصـة أو الأفـراد الذيـن 
يقدمـون المسـاعدة القانونيـة. وإذ كان الأحـداث أمييـن أو يتعذر عليهـم فهم اللغة 

المكتوبة، ينبغي أن تقدم لهم المعلومات بطريقة تمكنهم من فهمها تماما.

25. تقـدم المسـاعدة إلى كل الأحداث لفهم اللوائح التي تسـرى علـى التنظيم الداخلي 
للمؤسسـة، وأهدف الرعاية المقدمة ومنهجيتهـا، والمقتضيات والإجراءات التأديبية، 
وسـائر مـا هـو مرخـص به من طرائـق التمـاس المعلومـات وتقديم الشـكاوى، وكل ما 
هنالـك من المسـائل الأخرى اللازمة لتمكينهم من الفهم التـام لحقوقهم وواجباتهم 

أثناء الاحتجاز.

26. ينقـل الأحداث علي حسـاب الإدارة، في وسـائط نقل ذات تهويـة وإضاءة ملائمتين، 
وفـي أوضـاع لا يتعرضـون فيهـا، بـأي حال، للعنـاء أو المهانـة. ولا يجوز نقـل الأحداث 

من مؤسسة إلي أخري تعسفا.

)جيم( التصنيف والإلحاق

27. تجـرى مقابلـة مـع الحـدث في أقـرب فرصة تلي إدخالـه إلى المؤسسـة، ويعد تقرير 
نفسـي واجتماعـي تحـدد فيـه أي عوامل ذات صلة بنوع ومسـتوى الرعايـة والبرامج 
التـي يحتـاج الحـدث إليهـا. ويرسـل هـذا التقريـر إلـى المدير مشـفوعا بالتقريـر الذي 
يعـده الموظـف الطبـي الـذي فحـص الحـدث عنـد إدخالـه، بغيـة تحديـد المـكان 
الأنسـب للحـدث داخـل المؤسسـة، ونـوع ومسـتوى الرعايـة والبرامـج الالزم اتباعها. 
وعندمـا تدعـو الحاجـة إلـى معالجة بإعادة التأهيل، ويسـمح بذلك طـول فترة البقاء 
مكتوبـة  خطـة  إعـداد  المدربيـن  المؤسسـة  لموظفـي  ينبغـي  المؤسسـة،  فـي 
للمعالجـة تتسـم بطابـع فـردي وتحـدد أهـداف المعالجة وإطارهـا الزمني والوسـائل 

والمراحل وفترات التأخير التي ينبغي السعي بها إلى تحقيق هذه الأهداف.

28. لا يحتجـز الأحـداث إلا فـي ظـروف تراعى تمامـا احتياجاتهم الخصوصيـة وأوضاعهم 
والمتطلبـات الخاصـة المتصلـة بهـم وفقـا للعمـر والشـخصية والجنـس ونـوع الجرم 
وكذلـك الصحـة العقليـة والبدنيـة، وتكفـل لهـم الحمايـة، مـا أمكـن، مـن التأثيـرات 
الضـارة وحـالات الخطـر. وينبغـي أن يكـون المعيـار الأساسـي للفصـل بيـن مختلـف 
فئـات الأحـداث المجرديـن مـن حريتهـم هو تقديـم نـوع الرعاية الأنسـب لاحتياجات 

الأفراد المعنيين وحماية سلامتهم البدنية والعقلية والمعنوية وخيرهم.

29. يفصـل، فـي كل المرافـق، بيـن النـزلاء الأحـداث والنـزلاء البالغيـن ما لم يكونـوا أفراد 
مـن ذات الأسـرة. ويجـوز، فـي ظـروف خاضعـة للمراقبة، الجمـع بين أحـداث وبالغين 

مختارين بعناية، ضمن برنامج خاص تبين أنه مفيد للأحداث المعنيين.

30. تنشـأ للأحـداث مؤسسـات احتجـاز مفتوحـة، وهـى مرافـق تنعـدم التدابيـر الأمنية 
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فيهـا، أو تقـل. وينبغـي أن يكـون عـدد النـزلاء في هذه المؤسسـات أدنى مـا يمكن. 
وينبغـي أن يكـون عـدد الأحـداث فـي المؤسسـات المغلقـة صغيـرا إلـى حـد يمكن 
مـن الاضطالع بالعالج علـى أسـاس فـردى. وينبغـي أن تكـون مؤسسـات الأحـداث 
ذات طابـع غيـر مركـزي وذات حجـم يسـهل الاتصـال بينهـم وبيـن أسـرهم. وينبغي 
إنشـاء مؤسسـات صغيـرة تندمـج فـي البيئـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة 

للمجتمع المحلى.

)دال( البيئة المادية والإيواء

31. للأحـداث المجرديـن مـن الحريـة الحق فـي مرافق وخدمـات تسـتوفى كل متطلبات 
الصحة والكرامة الإنسانية.

32. يتعيـن أن يكـون تصميـم مؤسسـات الأحـداث وبيئتهـا الماديـة متوافقـا مـع غـرض 
إعـادة تأهيـل الأحـداث عن طريق علاجهـم أثناء إقامتهـم في المؤسسـات، مع إيلاء 
الاعتبـار الواجـب لحاجـة الحدث للخصوصيـة وتنميـة مداركه الحسـية، وإتاحة فرص 
التواصـل مـع الأقـران، واشـتراكه فـي الألعـاب الرياضيـة والتماريـن البدنيـة وأنشـطة 
أوقـات الفـراغ. ويتعيـن أن تكون مرافق الأحـداث مصممة ومبنيـة بطريقة تقلل إلى 
الحـد الأدنـى مـن خطـر الحريق وتضمن إخالء المباني بأمـان. ويجب أن تكـون مزودة 
بنظـام فعـال للإنـذار فـي حالة نشـوب حريـق، مع اتخـاذ إجـراءات نظاميـة ومجربة 
عمليـا لضمـان سالمة الأحـداث. وينبغـي عـدم اختيـار مواقـع المرافـق فـي مناطق 

معروفة بتعرضها لأخطار صحية أو غير صحية.

33. ينبغـي أن تتألـف أماكـن النـوم عـادة مـن مهاجـع جماعيـة صغيـرة أو غـرف نـوم 
فرديـة تراعـى فيهـا المعاييـر المحليـة. ويتعيـن خالل سـاعات النـوم فـرض رقابـة 
منتظمـة دون تطفـل علـى كل أماكـن النوم، بما فـي ذلك الغرف الفرديـة والمهاجع 
الجماعيـة، ضمانـا لحمايـة كل حـدث. ويـزود كل حـدث وفقـا للمعاييـر المحليـة أو 
الوطنيـة، بأغطيـة أسـرة منفصلـة وكافيـة، وتسـلم إليـه نظيفـة وتحفظ فـي حالة 

جيدة، ويعاد تغييرها بما يكفى لضمان نظافتها.

34. تحـدد مواقـع دورات الميـاه وتسـتوفى فيهـا المعاييـر بما يكفى لتمكيـن كل حدث 
من قضاء حاجته الطبيعية، كلما احتاج إلى ذلك، في خلوة ونظافة واحتشام.

35. تشـكل حيازة المتعلقات الشـخصية عنصرا أساسـيا من عناصر الحق في الخصوصية، 
وعامال جوهريـا لضمـان صحـة الحدث النفسـية. وينبغـي أن يحظى حـق كل حدث 
فـي حيـازة متعلقـات شـخصية والتمتـع بمرافـق ملائمـة لحفـظ هـذه المتعلقـات 
بالاعتـراف والاحتـرام. وتـودع متعلقـات الحـدث الشـخصية التـي يرغـب فـي عـدم 
الاحتفـاظ، بهـا أو التـي تصـادر منـه، فـي حيـازة مأمونـة، وتعـد بهـا قائمـة يوقـع 
عليهـا الحـدث، وتتخـذ الإجـراءات اللازمـة لحفظهـا في حالـة جيدة. وتعـاد كل هذه 
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المـواد والنقـود إلـى الحـدث عنـد الإفـراج عنـه، ناقصـا منها النقـود التـي يكون قد 
أذن لـه بصرفهـا والممتلـكات التـي يكـون قـد أذن له بإرسـالها خارج المؤسسـة. وإذا 
تلقـى الحـدث أو وجـدت فـي حيازتـه أي أدوية، يتـرك للموظف الطبـي أن يقرر وجه 

استخدامها.

36. يكـون للأحـداث قـدر الإمـكان حق اسـتخدام ملابسـهم الخاصـة. وعلى المؤسسـات 
الاحتجازيـة أن تضمـن أن يكـون لـكل حـدث ملابس شـخصية ملائمة للمنـاخ وكافية 
لإبقائـه فـي صحـة جيـدة ولا يكـون فيهـا إطلاقا حـط من شـأنه أو إذلال لـه. ويؤذن 
للأحـداث الذيـن ينقلـون مـن المؤسسـة أو يغادرونهـا لأي غـرض بارتـداء ملابسـهم 

الخاصة.

37. تؤمـن كل مؤسسـة احتجازيـة لـكل حـدث غـذاء، يعـد ويقـدم علـى النحـو الملائـم 
فـي أوقـات الوجبـات العاديـة بكميـة ونوعية تسـتوفيان معاييـر التغذية السـليمة 
والنظافـة والاعتبـارات الصحيـة، وتراعى فيه، إلى الحـد الممكن، المتطلبـات الدينية 

والثقافية. وينبغي أن يتاح لكل حدث، في أي وقت، مياه شرب نظيفة.

)هاء( التعليم والتدريب المهني والعمل

38. لـكل حـدث فـي سـن التعليم الإلزامـي الحق في تلقـى التعليم الملائـم لاحتياجاته 
التعليـم خـارج  المجتمـع. ويقـدم هـذا  إلـى  للعـودة  لتهيئتـه  والمصمـم  وقدراتـه 
المؤسسـة الاحتجازيـة فـي مـداس المجتمـع المحلـى كلمـا أمكـن ذلـك، وفـى كل 
الأحـوال، بواسـطة معلميـن أكفـاء يتبعـون برامـج متكاملـة مـع نظـام التعليـم في 
الإفـراج عنهـم، مـن مواصلـة تعلمهـم دون  البلـد، بحيـث يتمكـن الأحـداث، بعـد 
صعوبـة. وينبغـي أن تولـى إدارات تلـك المؤسسـات اهتمامـا خاصـا لتعليـم الأحداث 
الذيـن يكونـون مـن منشـأ أجنبـي أو تكـون لديهـم احتياجـات ثقافيـة أو عرفيـة 
خاصـة. وللأحـداث الأمييـن أو الذين يعانـون من صعوبات فـي الإدراك أو التعلم الحق 

في تلقى تعليم خاص.

39. ينبغـي أن يـؤذن للأحـداث الذيـن تجـاوزوا سـن التعليـم الإلزامـي ويـودون متابعـة 
الجهـد  قصـارى  بـذل  وينبغـي  عليـه،  يشـجعوا  وأن  ذلـك  يفعلـوا  بـأن  دراسـتهم 

لتمكينهم من الالتحاق بالبرامج التعليمية الملائمة.

40. لا يجـوز أن تتضمـن الدبلومـات أو الشـهادات الدراسـية التـي تمنـح للأحـداث أثنـاء 
احتجازهم أية إشارة إلى أن الحدث كان مودعا في مؤسسة احتجازية.

41. توفـر فـي كل مؤسسـة احتجازيـة مكتبـة مـزودة بمـا يكفـى مـن الكتـب والنشـرات 
الدوريـة التعليميـة والترفيهيـة الملائمة للأحـداث، وينبغي تشـجعيهم وتمكينهم 

من استخدام هذه المكتبة استخداما كاملا.

42. لـكل حـدث الحـق فـي تلقـى تدريـب مهنـي علـى الحـرف التـي يحتمـل أن تؤهله 
للعمل في المستقبل.
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43. تتـاح للأحـداث، مع إيالء الاعتبار الواجـب للاختيار المهني الملائـم ولمتطلبات إدارة 
المؤسسات، إمكانية اختيار نوع العمل الذين يرغبون في أدائه.

الوطنيـة  الحمايـة  معاييـر  كل  حريتهـم  مـن  المحروميـن  الأحـداث  علـى  تطبـق   .44
والدولية المطبقة على تشغيل الأطفال والنشء.

45. تتـاح للأحـداث، كلمـا أمكـن، فرصـة مزاولـة عمـل مأجـور فـي المجتمـع المحلـى إن 
أمكـن، كتكملـة للتدريـب المهنـي الـذي يتلقونه، لتعزيـز فرص عثورهـم على أعمال 
ملائمـة عنـد عودتهـم إلـى مجتمعاتهـم. ويتعيـن أن يكـون هـذا العمـل مـن نـوع 
يشـكل تدريبـا مناسـبا يعـود بالفائـدة علـى الحـدث بعـد الإفـراج عنـه. ويتعيـن أن 
يكـون تنظيـم العمـل المتاح فـي المؤسسـة الاحتجازية وأسـلوبه شـبيهين ما أمكن 
بتنظيـم وأسـلوب العمـل المماثـل فـي المجتمـع، بحيـث يهيـئ الأحـداث لظـروف 

الحياة المهنية الطبيعية.

46. لـكل حـدث يـؤدى عمال الحـق فـي أجـر عـادل. ولا يجـوز إخضـاع مصالـح الأحـداث 
ومصالـح تدريبهـم المهنـي لغـرض تحقيـق ربـح للمؤسسـة الاحتجازيـة أو للغيـر. 
وينبغـي، عـادة، أن يقتطـع جـزء مـن إيـرادات الحـدث كمدخـرات تسـلم إليـه عنـد 
إطلاق سـراحة وللحدث الحق في اسـتعمال باقي الأجر في شـراء أشـياء لاسـتعماله 
الخـاص أو فـي تعويـض الضحية التـي نالها الأذى من جريمته، أو لإرسـاله إلى أسـرته 

أو إلى أشخاص آخرين خارج المؤسسة الاحتجازية.

)واو( الترويج

47. لـكل حـدث الحـق فـي فتـرة زمنية مناسـبة يمـارس فيهـا التماريـن الرياضيـة الحرة 
يوميـا، فـي الهـواء الطلق إذا سـمح الطقـس بذلك، ويقدم لـه خلالها عـادة التدريب 
الترويحـي والبدنـي المناسـب. وتوفـر لهذه الأنشـطة الأماكن والتجهيـزات والمعدات 
الكافيـة. ولـكل حـدث الحـق في فتـرة زمنيـة إضافية يومية لممارسـة أنشـطة وقت 
الفـراغ يوميـا، يخصـص جـزء منهـا، إذا طلـب الحـدث ذلـك، لمسـاعدته علـى تنميـة 
مهاراتـه الفنيـة والحرفية. وتتأكد المؤسسـة الاحتجازية من تمتـع كل حدث بالقدرة 
البدنيـة علـى الاشـتراك فـي برامـج التربيـة البدنيـة المتاحـة لـه. وتقـدم التربيـة 

البدنية العلاجية والمداواة، تحت إشراف طبي، للأحداث الذين يحتاجون إليهما.

)زاى( الدين

48. يسـمح لـكل حـدث باسـتيفاء احتياجاتـه الدينية والروحيـة، وبصفة خاصـة بحضور 
الشـعائر أو المناسـبات الدينية التي تنظم في المؤسسـة الاحتجازية أو بأداء شـعائره 
بنفسـه. ويسـمح لـه بحيـازة مـا يلـزم من الكتـب أو مـواد الشـعائر والتعاليـم الدينية 
التـي تتبعهـا طائفتـه. وإذا كانـت المؤسسـة تضـم عـددا كافيـا مـن الأحـداث الذين 
يعتنقـون دينـا مـا، يعيـن لهـم واحـد أو أكثـر مـن ممثلـي هـذا الديـن المؤهليـن، أو 
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يوافـق علـى مـن يسـمى لهـذا الغـرض، ويسـمح لـه بإقامة مراسـم دينيـة منتظمة 
وبالقيـام بزيـارات رعويـة خاصـة للأحداث بنـاء على طلبهـم. ولكل حـدث الحق في 
أن يـزوره ممثـل مؤهـل للديانـة التـي يحددهـا، كما أن له حـق الامتناع عن الاشـتراك 
فـي المراسـم الدينيـة وحريـة رفـض التربيـة الدينيـة أو الإرشـاد أو التعليـم في هذا 

الخصوص.

)حاء( الرعاية الطبية

49. لـكل حـدث الحـق فـي الحصول علـى رعاية طبيـة وقائية وعلاجية كافيـة، بما في 
ذلـك رعايـة فـي طـب الأسـنان وطب العيـون والطـب النفسـي، وفى الحصـول على 
الطبيـب.  بهـا  يشـير  التـي  الخاصـة  الغذائيـة  والوجبـات  الصيدليـة  المسـتحضرات 
وينبغـي، حيثمـا أمكـن، أن تقـدم كل هـذه الرعاية الطبيـة إلى الأحـداث المحتجزين 
بالمؤسسـة عـن طريـق المرافـق والخدمات الصحيـة المختصة في المجتمـع المحلى 
الـذي تقـع فيـه المؤسسـة الاحتجازيـة، منعـا لوصـم الأحـداث وتعزيزا لاحتـرام الذات 

وللاندماج في المجتمع.

50. لـكل حـدث الحـق فـي أن يفحصـه طبيـب فـور إيداعه فـي مؤسسـة احتجازية، من 
أجـل تسـجيل أيـة أدلة على سـوء معاملة سـابقة، والوقـوف على أي حالـة بدنية أو 

عقلية تتطلب عناية طبية.

51. ينبغـي أن يكـون هـدف الخدمات الطبية التي تقدم إلى الأحداث اكتشـاف ومعالجة 
أي مـرض جسـدي أو عقلـي وأي حالـة لتعاطى مـواد الإدمان أو غير ذلـك من الحالات 
التـي قـد تعـوق اندمـاج الحـدث فـي المجتمـع. وتتـاح لـكل مؤسسـة احتجازيـة 
للأحـداث إمكانيـة الانتفـاع المباشـر بمرافـق ومعـدات طبيـة كافيـة تناسـب عـدد 
نزلائهـا ومتطلباتهـم، وموظفيـن مدربيـن علـى الرعايـة الطبيـة الوقائيـة وعلـى 
معالجـة الحـالات الطبيـة الطارئـة ولـكل حـدث يمرض أو يشـكو من المـرض أو تظهر 
عليـه أعـراض متاعـب بدنيـة أو عقليـة أن يعرض علـى طبيب ليتولـى فحصه على 

الفور.

52. يقـوم أي موظـف طبـي يتوفـر لديه سـبب للاعتقاد بـأن الصحة البدنيـة أو العقلية 
لحـدث مـا قـد تضـررت أو سـتتضرر مـن جـراء الاحتجـاز المسـتمر أو مـن الإضـراب عـن 
الطعـام أو أي ظـرف مـن ظـروف الاحتجـاز بإبالغ ذلـك فـورا إلـى مديـر المؤسسـة 

الاحتجازية المعنية وإلى السلطة المستقلة المسؤولة عن حماية سلامة الحدث.

53. ينبغـي أن يعالـج الحـدث الـذي يعانـى مـن مـرض عقلـي فـي مؤسسـة متخصصـة 
تحـت إدارة طبيـة مسـتقلة. وينبغـي أن تتخـذ، بالاتفـاق مـع الأجهـزة المختصـة، 

إجراءات تكفل استمرار أي علاج نفسي يلزم بعد إخلاء السبيل.

54. تعتمـد المؤسسـات الاحتجازيـة للأحـداث برامـج متخصصـة يضطلـع بهـا موظفون 
أكفـاء للوقايـة مـن إسـاءة اسـتعمال المخـدرات ولإعـادة التأهيـل. وينبغـي تكييـف 
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هـذه البرامـج حسـب أعمـار الأحـداث المعنييـن وجنسـهم وسـائر متطلباتهـم، وأن 
توفـر للأحـداث الذيـن يتعاطـون المخـدرات أو الكحـول مرافق وخدمـات للتطهير من 

السموم، تكون مجهزة بموظفين مدربين.

55. لا تصـرف الأدويـة إلا مـن أجـل العلاج اللازم مـن الوجهة الطبية وبعـد الحصول، عند 
الإمـكان، علـى موافقـة الحـدث المعنـى بعـد إطلاعـه علـي حالتـه. ويجـب، بصفـة 
خاصـة، ألا يكـون إعطاء الأدوية بهدف اسـتخلاص معلومـات أو اعترافات، أو أن يكون 
علـى سـبيل العقـاب، أو كوسـيلة لكبـح جمـاح الحـدث. ولا يجـوز مطلقـا اسـتخدام 
الأحـداث فـي التجـارب التي تجرى علـى العقاقيـر أو العلاج. وينبغي علـى الدوام أن 

يكون صرف أي عقار مخدر بإذن وإشراف موظفين طبيين مؤهلين.

)طاء( الإخطار بالمرض والإصابة والوفاة

56. لأسـرة الحـدث أو ولـى أمـره، أو أي شـخص آخـر يحـدده الحـدث، الحـق فـي الإطالع 
علـى حالـة الحـدث الطبيـة، عنـد الطلـب وفـى حـال حـدوث أي تغييـرات هامة في 
صحـة الحـدث. ويخطـر مديـر المؤسسـة الاحتجازية على الفور أسـرة الحـدث المعنى 
أو ولـى أمـره، أو أي شـخص معيـن، فـي حالـة الوفـاة، أو حالـة المـرض التـي تتطلـب 
نقـل الحـدث إلـى مرفـق طبـي خـارج المؤسسـة، أو التـي تتطلـب علاجـا طبيـا في 
المؤسسـة لأكثـر مـن 48 سـاعة. كذلـك ينبغـي إخطـار السـلطات القنصليـة للدولـة 

التي يكون الحدث الأجنبي من مواطنيها.

57. عنـد وفـاة الحـدث خالل فتـرة حرمانـه مـن الحريـة، يكون لأقـرب أقربائـه الحق في 
الاطالع علـى شـهادة الوفـاة، ورؤيـة الجثـة وتحديـد طريقـة التصـرف فيهـا. وفـى 
حالـة وفـاة الحـدث أثنـاء الاحتجاز، ينبغـي إجراء تحقيق مسـتقل في أسـباب الوفاة، 
ويتـاح لأقـرب الأقربـاء أن يطلع على التقرير المعد بهذا الشـأن. ويجـرى هذا التحقيق 
أيضـا إذا حدثـت الوفـاة فـي غضون سـتة أشـهر من تاريـخ الإفراج عنه من المؤسسـة 

وإذا كان هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن الوفاة مرتبطة بفترة الاحتجاز.

58. يخطـر الحـدث فـي أقـرب وقـت ممكـن بوفـاة أي فـرد مـن أفـراد أسـرته المباشـرة أو 
بإصابتـه بمـرض أو ضـرر خطيـر. وينبغـي أن تتـاح لـه فرصـة الاشـتراك فـي تشـبيع 

جنازة المتوفى أو زيارة قريبه المريض مرضا خطيرا.

)ياء( الاتصال بالمحيط الاجتماعي الأوسع

59. ينبغـي توفيـر كل السـبل التـي تكفـل للأحداث أن يكونـوا على اتصـال كاف بالعالم 
الخارجـي، لأن ذلـك يشـكل جـزءا لا يتجـزأ مـن حـق الأحـداث فـي أن يلقـوا معاملـة 
عادلـة وإنسـانية، وهـو جوهـري لتهيئتهـم للعـودة إلى المجتمـع. وينبغي السـماح 
للأحـداث بالاتصـال بأسـرهم وأصدقائهـم وبالأشـخاص الآخريـن الذيـن ينتمـون إلـى 
منظمـات خارجية حسـنة السـمعة، أو بممثلي هذه المنظمات، وبمغادرة مؤسسـات 
الاحتجـاز لزيـارة بيوتهم وأسـرهم، وبالحصـول على إذن خاص بالخروج من مؤسسـات 
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الاحتجـاز لأسـباب تتعلـق بتلقـي التعليم أو التدريـب المهني أو لأسـباب هامة أخرى. 
وإذا كان الحـدث يقضـى مـدة محكومـا بهـا عليه، يحسـب الوقت الـذي يقضيه خارج 

مؤسسة الاحتجاز ضمن الفترة المحكوم بها.

60. لـكل حـدث الحـق فـي تلقـى زيـارات منتظمـة ومتكـررة، بمعـدل زيـادة واحـدة كل 
أسـبوع أو زيـارة واحـدة كل شـهر علـى الأقـل، مـن حيـث المبـدأ، علـى أن تتـم الزيارة 
فـي ظـروف تراعـى فيها حاجة الحدث إلـى أن تكون له خصوصياتـه وصلاته وتكفل 

له الاتصال بلا قيود، بأسرته وبمحاميه.

61. لـكل حـدث الحـق فـي الاتصـال، كتابـة أو بالهاتـف، مرتيـن في الأسـبوع علـى الأقل، 
بـأي شـخص يختاره، مـا لم تكن اتصالاتـه مقيدة بموجـب القانون. وينبغـي أن تقدم 
لـه المسـاعدة اللازمـة لتمكينـه مـن التمتـع الفعلـي بهـذا الحـق. ولكل حـدث الحق 

في تلقى الرسائل.

62. تتـاح للأحـداث فرصـة الإطالع علـى الأخبـار بانتظـام بقـراءة الصحـف والدوريـات 
وغيرهـا مـن المنشـورات، وعـن طريق تمكينـه من سـماع البرامج الإذاعية ومشـاهدة 
برامـج التلفزيـون والأفالم، وعـن طريـق زيـارات ممثلـي أي نـاد أو تنظيـم قانونـي 

يهتم به الحدث.

)كاف( حدود القيود الجسدية واستعمال القوة

63. ينبغـي أن يحظـر اللجـوء إلـى أدوات التقييـد أو إلـى اسـتعمال القـوة، لأي غـرض إلا 
على النحو المنصوص عليه في المادة 64 أدناه.

64. يحظـر اسـتخدام أدوات التقييـد أو اللجـوء إلـى القـوة إلا فـي الحـالات الاسـتثنائية، 
بعـد أن تكـون كل طرائـق السـيطرة الأخـرى قـد اسـتنفذت وفشـلت، وعلـى النحـو 
الـذي تسـمح بـه وتحـدده القوانين والأنظمـة صراحة فقـط. ولا يجوز أن تسـبب تلك 
الأدوات إذلالا أو مهانـة، وينبغـي أن يكـون اسـتخدامها فـي أضيـق الحـدود، ولأقصـر 
فتـرة ممكنـة. ويمكـن اللجوء إلى هـذه الأدوات بأمر من مدير المؤسسـة لمنع الحدث 
مـن إلحـاق الأذى بنفسـه أو بالآخريـن أو مـن إلحـاق أضـرار كبيـرة بالممتلـكات. وفـى 
الموظفيـن  الطبـي وغيـره مـن  الموظـف  المديـر فـورا مـع  الحـالات، يتشـاور  هـذه 

المختصين ويقدم تقريرا إلى السلطة الإدارية الأعلى.

65. يحظـر علـى الموظفيـن حمـل الأسـلحة واسـتعمالها فـي أيـة مؤسسـة لاحتجـاز 
الأحداث.
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)لام( الإجراءات التأديبية

66. ينبغـي أن تخـدم جميـع التدابيـر والإجـراءات التأديبيـة أغـراض السالمة والحيـاة 
الاجتماعيـة المنظمـة وأن تصـون كرامة الحـدث المتأصلة والهدف الأساسـي للرعاية 
الحقـوق  واحتـرام  الـذات  واحتـرام  بالعـدل  الإحسـاس  إشـاعة  وهـو  المؤسسـية، 

الأساسية لكل شخص.

67. تحظـر جميـع التدابيـر التأديبيـة التـي تنطـوي على معاملة قاسـية أو لاإنسـانية أو 
مهينـة، بمـا فـي ذلـك العقـاب البدنـي والإيـداع فـي زنزانـة مظلمـة، والحبـس في 
زنزانـة ضيقـة أو انفراديـا، وأي عقوبـة أخرى يمكـن أن تكون ضارة بالصحـة البدنية أو 
العقليـة للحـدث المعنـى. ويحظـر تخفيـض كميـة الطعـام وتقييـد الاتصـال بأفـراد 
الأسـرة أو الحرمـان منـه، لأي سـبب مـن الأسـباب. وينظـر إلـى تشـغيل الحـدث دائمـا 
علـى أنـه أداة تربويـة ووسـيلة للتعزيز احترامه لذاتـه لتأهيله للعودة إلـى المجتمع، 
ولا يفـرض كجـزاء تأديبـي. ولا يعاقـب الحـدث أكثـر مـن مـرة واحـدة علـى نفـس 

المخالفة التي تستوجب التأديب. وتحظر الجزاءات الجماعية.

68. تحـدد التشـريعات أو اللوائـح التـي تعتمدهـا السـلطة الإداريـة المختصـة القواعـد 
المتعلقـة بما يلـي، مع المراعاة الكاملـة للخصائص والاحتياجات والحقوق الأساسـية 

للحدث:

)أ( السلوك الذي يشكل مخالفة تستوجب التأديب،

)ب( أنواع ومدة الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها،

)ج( السلطة المختصة بفرض هذه الجزاءات،

)د( السلطة المختصة بالنظر في التماسات التظلم من الجزاءات.

69. يقـدم تقريـر عن سـوء السـلوك فورا إلى السـلطة المختصـة، التي ينبغـي عليها أن 
تبـت فيـه دون أي تأخيـر لا لـزوم لـه. وعلـى السـلطة المختصـة أن تـدرس الحالـة 

دراسة دقيقة.

70. لا يفـرض جـزاء تأديبـي علـى أي حـدث إلا بمـا يتفـق بدقـة مـع أحـكام القانـون 
واللوائـح السـارية. ولا يفـرض جـزاء علـى أي حـدث مـا لـم يكن قـد أخطـر بالمخالفة 
المدعـى بهـا بطريقـة يفهمهـا تمامـا، ومنح فرصة ملائمـة لتقديم دفاعـه، بما في 
ذلـك كفالـة حقـه فـي الاسـتئناف أمـام سـلطة محايـدة مختصـة. وتحفظ سـجلات 

كاملة بجميع الإجراءات التأديبية.

71. لا تسـند لأي حـدث مهـام تنظيميـة إلا فـي إطار الإشـراف على أنشـطة اجتماعية أو 
تربوية أو رياضية محددة، أو في إطار برامج الإدارة الذاتية.
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)ميم( التفتيش والشكاوى

72. ينبغـي تفويـض مفتشـين مؤهليـن، أو هيئـة مكافئـة منشـأة حسـب الأصـول غيـر 
تابعـة لإدارة المؤسسـة، للقيـام بالتفتيـش علـى أسـاس منتظـم، والمبـادرة بإجـراء 
كاملـة  بضمانـات  المفتشـون  هـؤلاء  يتمتـع  أن  علـى  مفاجئـة،  تفتيـش  عمليـات 
لاسـتقلالهم فـي ممارسـة هذه المهمـة. وتتـاح للمفتشـين إمكانيات الوصـول، دون 
أي قيـود، إلـى جميـع الموظفيـن أو العامليـن فـي أية مؤسسـة يجرد فيهـا الأحداث 
مـن حريتهـم أو يجـوز أن يجـردوا فيهـا مـن حريتهـم، وإلـى جميـع الأحـداث، وكذلك 

إلى جميع سجلات هذه المؤسسات.

بهيئـة  ملحقـون  مؤهلـون  طبيـون  مسـؤولون  التفتيـش  عمليـات  فـي  يشـترك   .73
التفتيـش أو مـن دائـرة الصحـة العامـة، ويقيمـون مـدى الالتـزام بالقواعـد المتعلقة 
بالبيئـة الماديـة، والصحة، والسـكن، والأغذية، والتمارين الرياضيـة والخدمات الطبية، 
وكذلـك أي جانـب آخـر من جوانب الحيـاة أو ظروفها في المؤسسـة يؤثر على الصحة 
البدنيـة والعقليـة للأحـداث. وينبغـي أن يكفل لـكل حدث الحق في أن يسـر إلى أي 

مفتش بما في دخيلته.

74. بعـد إكمـال التفتيـش، يطلـب مـن المفتش أن يقـدم تقريرا عن النتائـج التي خلص 
إليهـا. وينبغـي أن يتضمـن التقريـر تقييمـا لمـدى التـزام مؤسسـة الاحتجـاز بهـذه 
القواعـد وبأحـكام القانـون الوطنـي ذات الصلـة، وبالتوصيات المتعلقـة بأي خطوات 
تعتبـر ضروريـة لضمـان الالتزام بهـا. وتبلغ السـلطات المختصة بأية وقائع يكتشـفها 
أي مفتـش ويعتقـد أنهـا تشـير إلـى وقـوع انتهـاك للأحـكام القانونيـة المتعلقـة 

بحقوق الأحداث أو بعمل مؤسسة الاحتجاز للقيام بالتحقيق والمقاضاة.

75. تتـاح الفرصـة لـكل حـدث لتقديـم طلبات أو شـكاوى إلـى مدير مؤسسـة الاحتجاز أو 
إلى ممثله المفوض.

76. ينبغـي أن يكـون لـكل حـدث الحـق فـي تقديـم طلـب أو شـكوى، دون رقابـة علـى 
المضمون، إلى الإدارة المركزية أو السـلطة القضائية أو غيرها من السـلطات المختصة 

عن طريق القنوات المعتمدة، وأن يخطر بما تم بشأنها دون إبطاء.

77. تبـذل الجهـود لإنشـاء مكتـب مسـتقل )ديوان مظالـم( لتلقى وبحث الشـكاوى التي 
يقدمهـا الأحـداث المجـردون مـن حريتهـم والمعاونـة فـي التوصـل إلـى تسـويات 

عادلة لها.

78. ينبغـي أن يكـون لـكل حـدث الحـق فـي طلـب المسـاعدة، مـن أفـراد أسـرته أو 
المستشـارين القانونييـن أو جماعـات العمـل الخيـري أو جماعات أخـرى، حيثما أمكن، 
مـن أجـل تقديـم شـكوى. وتقـدم المسـاعدة إلـى الأحـداث الأمييـن إذا احتاجـوا إلى 
خدمـات الهيئـات والمنظمـات العامـة أو الخاصـة التـي تقـدم المشـورة القانونيـة أو 

المختصة بتلقي الشكاوى.
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)نون( العودة إلى المجتمع

79. ينبغي أن يسـتفيد جميع الأحداث من الترتيبات التي تسـتهدف مسـاعدتهم على 
العـودة إلـى المجتمـع أو الحيـاة الأسـرية أو التعليـم أو الوظيفـة بعد إخلاء سـبيلهم 
المبكـر، وتنظيـم دورات دراسـية خاصـة،  وينبغـي وضـع إجـراءات، تشـمل الإفـراج 

تحقيقا لهذه الغاية.

80. علـى السـلطات المختصـة أن تقـدم أو تضمـن تقديـم خدمـات لمسـاعدة الأحـداث 
علـى الاندمـاج مـن جديـد فـي المجتمـع، وللحـد مـن التحيـز ضدهـم. وينبغـي أن 
تكفـل هـذه الخدمـات بالقـدر الممكـن، تزويد الحـدث بمـا يلائمه من مسـكن وعمل، 
وملبـس، وبمـا يكفـى مـن أسـباب العيـش بعـد إخالء سـبيله مـن أجـل تسـهيل 
اندماجـه مـن جديـد فـي المجتمـع بنجاح. وينبغـي استشـارة ممثلي الهيئـات التي 
تقـدم هـذه الخدمـات وإتاحـة وصولهـم إلـى الأحـداث المحتجزين لمسـاعدتهم في 

العودة إلى المجتمع.

خامسا: الموظفون

81. ينبغـي اسـتخدام موظفيـن مؤهليـن، وأن يكـون بينهم عدد كاف مـن المتخصصين 
المربيـن، والموجهيـن المهنييـن، والمستشـارين، والأخصائييـن الاجتماعييـن،  مثـل 
مـن  وغيرهـم  هـؤلاء  يعيـن  أن  وينبغـي  النفسـي.  العالج  وأخصائـي  وأطبـاء 
المتخصصيـن، عـادة، علـى أسـاس دائـم. ولا يمنـع هـذا مـن الاسـتعانة بعامليـن غير 
متفرغيـن أو عاملين متطوعين إذا كان مسـتوى المسـاندة والتدريـب اللذين يمكنهم 
أن تسـتفيد مؤسسـات الاحتجـاز مـن جميـع  توفيرهمـا ملائمـا ومفيـدا. وينبغـي 
الإمكانيـات العلاجيـة والتعليميـة والمعنويـة والروحيـة وغيرها من الموارد وأشـكال 
المسـاعدة الملائمـة والمتاحـة فـي المجتمـع، بمـا يتفـق مـع الاحتياجـات الفرديـة 

للأحداث المحتجزين ومشكلاتهم.

82. ينبغـي أن تكفـل الإدارة سالمة اختيـار وتعييـن الموظفيـن علـى اختالف رتبهـم 
ووظائفهم، لأن سالمة إدارة مؤسسـات الاحتجاز تتوقف على نزاهتهم وإنسـانيتهم 

ومقدرتهم وأهليتهم المهنية للتعامل مع الأحداث وصلاحيتهم الشخصية للعمل.

83. ومـن أجـل تحقيـق الأهـداف السـالفة الذكـر، ينبغي أن يعيـن الموظفـون بصفتهم 
مسـؤولين مهنييـن وتكـون أجورهـم كافيـة لاجتـذاب الرجـال والنسـاء المناسـبين 
والاحتفـاظ بهـم. وينبغـي تشـجيع موظفي احتجـاز الأحداث، بصفة مسـتمرة، على 
أن يضطلعـوا بواجباتهـم والتزاماتهـم بطريقـة إنسـانية وملتزمـة وفنيـة ومنصفـة 
وفعالـة، وعلـى أن يتصرفـو فـي جميـع الأوقـات بطريقـة تجعلهم جديريـن باحترام 
الأحـداث وقادريـن علـى اكتسـابه، وأن يقدموا لهـم نموذجا للأداء الإيجابـي والنظرة 

الإيجابية.

84. وعلـى الجهـات المسـؤولة الأخذ بأشـكال التنظيـم والإدارة التي تسـهل الاتصال بين 
مختلـف فئـات الموظفيـن فـي كل مؤسسـة احتجـاز مـن أجـل تعزيـز التعـاون بيـن 
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مختلـف الدوائـر العاملـة فـي مجـال رعاية الأحـداث، وكذلك بيـن الموظفيـن والإدارة 
لضمـان تمكـن الموظفيـن الذيـن لهم اتصال مباشـر بالأحـداث من العمـل في ظروف 

مواتية لأداء واجباتهم على نحو فعال.

85. ويتلقـى الموظفـون مـن التدريـب مـا يمكنهـم مـن الاضطالع علـى نحـو فعـال 
بمسـؤولياتهم، وخاصـة التدريـب في علم نفـس الأطفال، ورعاية الأطفـال والمعايير 
والقواعـد الدوليـة لحقوق الإنسـان وحقـوق الطفل، بمـا فيها هـذه القواعد. ويعمل 
الموظفـون علـى ترسـيخ وتحسـين معرفتهـم وقدراتهـم الفنيـة عـن طريـق حضور 

دورات للتدريب أثناء الخدمة تنظم على فترات مناسبة طوال حياتهم الوظيفية.

86. ينبغـي أن يكـون مديـر المؤسسـة مؤهال بالقـدر الكافـي لمهمته من حيـث القدرة 
الإدارية والتدريب والخبرة المناسبين، وأن يضطلع بواجباته على أساس التفرغ.

87. - يراعـي موظفـو مؤسسـات الاحتجـاز، فـي أدائهـم لواجباتهـم، احتـرام وحمايـة 
الكرامـة الإنسـانية وحقـوق الإنسـان الأساسـية لجميـع الأحـداث، خاصة علـى النحو 

التالي:

)أ( لا يجـوز لأي مـن موظفـي مؤسسـات الاحتجـاز أو الإصلاحيـات القيـام بـأي 
عمـل مـن أعمـال التعذيـب أو غيـره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة أو 
الإصالح أو التأديـب، المؤلمـة أو القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهنيـة، أو أن 

يحرض على القيام به أو أن يتسامح بشأنه، أيا كانت الذريعة أو الظروف،

)ب( علـى جميع موظفي المؤسسـات التشـدد في مقاومـة ومكافحة أي فعل 
من أفعال فساد الذمة، وتبليغه دون إبطاء إلى السلطات المختصة،

)ج( علـى جميـع الموظفيـن احتـرام هـذه القواعـد. وعلـى الموظفيـن الذيـن 
لديهـم سـبب للاعتقـاد بـأن انتهـاكا خطيـرا لهـذه القواعـد قـد وقـع أو 
بسـبيله إلـى الوقـوع أن يبلغـوا الأمـر إلـى سـلطاتهم العليـا أو للأجهـزة 

المخولة صلاحية إعادة النظر والتصحيح،

)د( يكفـل جميـع الموظفين حماية كاملـة للصحة البدنيـة والعقلية للأحداث، 
والجنسـي  البدنـي  والاسـتغلال  الاعتـداء  مـن  الحمايـة  ذلـك  فـي  بمـا 
والعاطفـي، ويتخـذون التدابيـر الفوريـة لتأميـن الرعاية الطبيـة لهم كلما 

لزمت،

)هــ( يحتـرم جميـع الموظفيـن حـق الحـدث فـي أن تكـون لـه خصوصياتـه، 
ويحمـون، على وجه الخصوص، جميع المسـائل السـرية المتعلقة بالأحداث 

أو أسرهم والتي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم.

)و( يسـعى جميـع الموظفيـن إلـى التقليـل قـدر الإمـكان مـن أوجـه الاختلاف 
بيـن الحيـاة داخـل المؤسسـة وخارجهـا، التـي مـن شـأنها أن تنتقـص من 

الاحترام الواجب لكرامة الحدث باعتباره إنسانا.

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث )قواعد بكين(
أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في 
ميلانو من 26 آب/ أغسطس إلى 6 أيلول / سبتمبر 1985 واعتمدتها الجمعية العا مة بقرارها 

22/40 المؤرخ في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1985

المبادىء الأساسية

الجزء الأول: مبادىء عامة

1 - منظورات أساسية

1-1 تسـعى الـدول الأعضـاء, وفقـاً للمصالـح العامـة لـكل منهـا, الـى تعزيـز رفـاه الحدث 
وأسرته.

1-2 تعمـل الـدول الأعضـاء على تهيئة ظروف تضمن للحدث حيـاة هادفة في المجتمع, 
من شـأنها أن تيسـر له في هذه الحقبة من عمره التي يكون أشـد عرضة للانسـياق 
فـي الانحـراف, عمليـة تنميـة لشـخصيته وتربيـة له تكون الـى أبعد مدى مسـتطاع 

بريئة من الجريمة والجناح.

1-3 يولـى اهتمـام كاف لاتخـاذ تدابير ايجابيـة تنطوي على التعبئـة الكاملة لكل الموارد 
الممكنـة, التي تشـمل الأسـرة والمتطوعين وغيرهـم من الفئـات المجتمعية وكذلك 
المـدارس والمؤسسـات المجتمعيـة الأخـرى, وذلـك بقصـد تعزيـز رفاه الأحـداث بغية 
تقليـص الحاجـة الـى التدخـل بموجـب القانـون, والتعامل مـع الحـدث الموجود في 

نزاع مع القانون تعاملًا فعالًا ومنصفاً وانسانياً.

1-4 يفهـم قضـاء الأحـداث علـى أنه جزء لا يتجـزأ من عمليـة التنمية الوطنيـة لكل بلد 
ضمـن اطار شـامل مـن العدالـة الاجتماعية لجميع الأحـداث, بحيث يكـون في الوقت 

نفسه عوناً على حماية صغار السن والحفاظ على نظام سلمي في المجتمع.

1-5 يكـون تنفيـذ هـذه القواعد بطريقة تتوقـف على الظروف الاقتصاديـة والاجتماعية 
والثقافية السائدة في كل دولة عضو.

1-6 يجـري تطويـر وتنسـيق خدمـات قضـاء الأحـداث بصـورة منهجيـة بغيـة تحسـين 
وتدعيـم كفـاءة الموظفيـن العامليـن فـي هـذه الخدمـات, بمـا فـي ذلـك الأسـاليب 

التي يطبقونها والمناهج التي يتبعونها والمواقف التي يتخذونها.

التعليق

تتصــل هــذه المنظــورات الأساســية العريضــة بالسياســة الاجتماعيــة الشــاملة بوجــه عــام 
ــى  ــل مــن الحاجــة ال ــى أبعــد مــدى ممكــن للتقلي ــة الأحــداث ال ــز رعاي وتســتهدف تعزي
تدخــل نظــام قضــاء الأحــداث وبالتالــي التخفيــف مــن الضــرر الــذي قــد يســببه أي تدخــل. 
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قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث )قواعد بكين(
أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في 
ميلانو من 26 آب/ أغسطس إلى 6 أيلول / سبتمبر 1985 واعتمدتها الجمعية العا مة بقرارها 

22/40 المؤرخ في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1985

المبادىء الأساسية

الجزء الأول: مبادىء عامة

1 - منظورات أساسية

1-1 تسـعى الـدول الأعضـاء, وفقـاً للمصالـح العامـة لـكل منهـا, الـى تعزيـز رفـاه الحدث 
وأسرته.

1-2 تعمـل الـدول الأعضـاء على تهيئة ظروف تضمن للحدث حيـاة هادفة في المجتمع, 
من شـأنها أن تيسـر له في هذه الحقبة من عمره التي يكون أشـد عرضة للانسـياق 
فـي الانحـراف, عمليـة تنميـة لشـخصيته وتربيـة له تكون الـى أبعد مدى مسـتطاع 

بريئة من الجريمة والجناح.

1-3 يولـى اهتمـام كاف لاتخـاذ تدابير ايجابيـة تنطوي على التعبئـة الكاملة لكل الموارد 
الممكنـة, التي تشـمل الأسـرة والمتطوعين وغيرهـم من الفئـات المجتمعية وكذلك 
المـدارس والمؤسسـات المجتمعيـة الأخـرى, وذلـك بقصـد تعزيـز رفاه الأحـداث بغية 
تقليـص الحاجـة الـى التدخـل بموجـب القانـون, والتعامل مـع الحـدث الموجود في 

نزاع مع القانون تعاملًا فعالًا ومنصفاً وانسانياً.

1-4 يفهـم قضـاء الأحـداث علـى أنه جزء لا يتجـزأ من عمليـة التنمية الوطنيـة لكل بلد 
ضمـن اطار شـامل مـن العدالـة الاجتماعية لجميع الأحـداث, بحيث يكـون في الوقت 

نفسه عوناً على حماية صغار السن والحفاظ على نظام سلمي في المجتمع.

1-5 يكـون تنفيـذ هـذه القواعد بطريقة تتوقـف على الظروف الاقتصاديـة والاجتماعية 
والثقافية السائدة في كل دولة عضو.

1-6 يجـري تطويـر وتنسـيق خدمـات قضـاء الأحـداث بصـورة منهجيـة بغيـة تحسـين 
وتدعيـم كفـاءة الموظفيـن العامليـن فـي هـذه الخدمـات, بمـا فـي ذلـك الأسـاليب 

التي يطبقونها والمناهج التي يتبعونها والمواقف التي يتخذونها.

التعليق

تتصــل هــذه المنظــورات الأساســية العريضــة بالسياســة الاجتماعيــة الشــاملة بوجــه عــام 
ــى  ــل مــن الحاجــة ال ــى أبعــد مــدى ممكــن للتقلي ــة الأحــداث ال ــز رعاي وتســتهدف تعزي
تدخــل نظــام قضــاء الأحــداث وبالتالــي التخفيــف مــن الضــرر الــذي قــد يســببه أي تدخــل. 
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ــتلزمات  ــي مس ــاح ه ــة الجن ــل بداي ــن قب ــار الس ــة صغ ــى رعاي ــة ال ــر الرامي ــذه التدابي وه
أساسية متعلقة بالسياسة تستهدف انتقاء الحاجة الى تطبيق القواعد.

وتوضــح القواعــد 1-1 الــى 1-3 أهميــة الــدور يمكــن أن تقــوم بــه سياســة اجتماعيــة بنــاءة 
ــا القاعــدة 4-1  ــع اجــرام الأحــداث وجناحهــم. أم ــن منهــا من بشــأن الأحــداث فــي ميادي
فتعــرف قضــاء الأحــداث بأنــه جــزء لا يتجــزأ مــن تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة للأحــداث, 
بينمــا تثيــر القاعــدة 1-6 الــى ضــرورة التحســين المســتمر لقضــاء الأحــداث دون التقصيــر 
فــي وضــع سياســة اجتماعيــة تقدميــة للأحــداث عمومــاً, دون أن تغــرب عــن البــال ضرورة 

التحسين المستمر لخدمات الموظفين.

وفــي القاعــدة 1-5 ســعي الــى مراعــاة مــا يوجــد فــي بعــض الــدول الأعضــاء مــن ظــروف 
يمكــن أن تجعــل طريقــة تطبيــق بعــض القواعــد الخاصــة مختلفة بالضــرورة عــن الطريقة 

المعتمدة في دول أخرى.

2 - نطاق القواعد والتعاريف المستخدمة

2-1 تطبـق القواعـد النموذجيـة الدنبـا التاليـة على المجرميـن الأحداث بصـورة حيادية 
ودون تمييـز مـن أي نـوع, مثـل التمييـز بسـبب العنصر أو اللـون أو الجنـس أو اللغة أو 
الديـن أو الـرأي السياسـي وغير السياسـي, أو المنشـأ القومي أو الاجتماعـي, أو الثروة 

أو المولد أو أي وضع آخر.

2-2 لأغـراض هـذه القواعـد, تطبـق كل دولـة من الـدول الأعضـاء التعاريـف التالبة على 
نحو يتمشى مع نظمها ومفاهيمها القانونية:

)أ( الحـدث هـو طفـل أو شـخص صغيـر السـن يجـوز بموجـب النظـم القانونية 
ذات العلاقـة، مسـاءلته عـن جـرم بطريقـة تختلـف عـن طريقـة مسـاءلة 

البالغ.

)ب( المجـرم هـو أي سـلوك )فعـل أو إهمـال( يخضـع للعقوبـة بحكـم القانـون 
بموجب النظم القانونية ذات العلاقة.

)ج( المجـرم الحدث هو طفل أو شـخص صغير السـن تنسـب إليـه تهمة ارتكاب 
جرم أو ثبت ارتكابه له.

2-3 تبـذل جهـود للقيـام، فـي إطـار كل ولايـة قضائيـة وطنيـة، بوضـع مجموعـة مـن 
القاونيـن والقواعـد والأحـكام ، تطبق تحديداً علـى المجرمين الأحداث والمؤسسـات 

والهيئات التي يعهد إليها بمهمة إدارة شؤون قضاء الأحداث، وتستهدف:

)أ‌( تلبيـة الاحتياجـات المتنوعـة للمجرميـن الأحـداث، مـع حمايـة حقوقهـم 
الأساسية في الوقت نفسه.

)ب‌( تلبية احتياجات المجتمع .

)ج‌( تنفيذ القواعد التالية تنفيذاً تاماً ومنصفاً.
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التعليق

وضعــت القواعــد النموذجيــة الدنيــا عمــدا بطريقــة تجعــل مــن الممكــن تطبيقهــا فــي 
ــة  ــا لمعامل ــر الدني ــض المعايي ــه بع ــت ذات ــي الوق ــدد ف ــة وتح ــم القانوني ــف النظ مختل
المجرميــن الاحــداث وفقــا لأي تعريــف للحــدث أو أي نظــام لمعالجــة أمــر المجرميــن 

الأحداث. ويتعين دوما تطبيق القواعد بصورة حيادية ودون تمييزمن أي نوع.

ولذلــك تشــدد القاعــدة 2-1 علــى أهميــة ان تطبــق القواعــد دائمــاً بصــورة حياديــة ودون 
تمييز من أي نوع. وتتبع القاعدة صياغة المبدأ من اعلان حقوق الطفل.

وتعــرف القاعــدة 2-2 “الحــدث” و”الجــرم” بوصفهمــا عنصريــن المفهــوم “المجــرم الحــدث” 
ــاً  ــر أيض ــك، أنظ ــع ذلل ــا )وم ــة الدني ــد النموذجي ــذه القواع ــي له ــوع الرئيس ــو الموض وه
القاعدتيــن 4،3( ومــن الجديــر بالاشــارة أن الحــدود العمريــة ســتتوقف علــى النظــام 
القانونــي فــي البلــد المعنــي، والقواعــد تنــص علــى ذلــك بعبــارة صريحــة، وهــي بهــذا 
تحتــرم بصــورة تامــة النظــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والقانونيــة 
ــة  ــات العمري ــن الفئ ــعة م ــة واس ــال لإدراج مجموع ــخ المج ــذا يفس ــاء. وه ــدول الأعض لل
تحــت تعريــف “الحــدث” تتــراوح مــن 7 ســنوات إلــى 18 ســنة أو أكثــر. ويبــدو هــذا التنــوع 
أمــراً لا مفــر منــه نظــراً لاختــاف النظــم القانونيــة الوطنيــة، وهــو لا ينقــص مــن أثــر هــذة 

القواعد النموذجية الدنيا.

وتتنــاول القاعــدة 2-2 مســألة الحاجــة إلــى مــن تشــريعات وطنيــة محــددة بغيــة التنفيــذ 
الأمثل لهذه القواعد النموذجية الدنيا، قانونياً وعملياً على السواء.

3 - توسيع نطا ق القواعد

3-1 لا يقتصـر تطبيـق الأحـكام ذات الصلـة الواردة فـي القواعد علـى المجرمين الأحداث 
وحدهـم بـل تطبـق على الأحـداث الذين قـد تقام عليهـم الدعوى لسـلوك محدد لا 

عقاب عليه إذا ارتكبه شخص بالغ .

3-2 تبـذل الجهود لتوسـيع نطاق المبـادىء الواردة في القواعد لتشـمل جميع الأحداث 
الذين تتناولهم إجراءات الرفاه والعناية.

3-3 تبـذل الجهـود أيضاً لتوسـيع نطاق المبـادىء الواردة في القواعد لتشـمل المجرمين 
البالغين صغار السن.

التعليق

توســع القاعــدة 3 نطــاق الحمايــة التــي تكلفهــا القواعــد النموذجيــة الدنيــا لإدارة شــؤون 
قضاء الأحداث لتشمل ما يلي:

)أ‌( مـا يسـمى “جرائم المكانـة” المنصوص عليها في مختلـف النظم القانونية 
الوطنيـة التـي تكـون فيهـا أنـواع السـلوك المعتبـرة جريمة أوسـع نطاقاً 
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بالنسـبة للأحـداث عنهـا بالنسـبة للبالغيـن )مثـل التغيـب عـن المدرسـة 
دون إذن, وعصيان المدرسـة والأسـرة، والسـكر فـي الأماكن العامـة وما إلى 

ذلك(. )القاعدة 1-3(.

)ب( الاجراءات المتعلقة برفاه الأحداث والعناية بهم )القاعده 3-3(.

)ج( الأجـراءات الخاصـة بمعاملة المجرميـن البالغين صغار السـن, ويتوقف ذلك 
بالطبـع علـى الحـدود المعينة لـكل فئـة عمريـة )القاعـده 3-3(. ويبدو أن 

هناك ما يبرر توسيع نطاق القواعد لتشمل هذه المجالات الثلاثة:

فالقاعــدة 1-3 تنــص علــى الحــد الأدنــى مــن الضمانــات فــي تلــك المياديــن, والقاعــدة 2-3 
ــة وانصافــاً وأنســانية لجميــع  تعــد خطــوة متصوبــة فــي اتجــاه توفيــر قضــاء أكثــر عدال

الأحداث الذين لهم مشاكل مع القانون.

4 - من المسؤولية الجنائية

فـي النظـم القانونيـة التـي تسـلم بمفهوم تحديـد من للمسـؤولية الجنائيـة للأحداث 
لا يحـدد هـذا السـن على نحو مفرط الانخفـاض, وتؤخذ في الاعتبـار حقائق النضوج 

العاطفي والعقلي والفكري.

التعليق

يتفــاوت الســن الأدنــى للمســؤولية الجنائيــة تفاوتــاً كبيــراً نظــراً لعوامــل التاريــخ والثقافة. 
والنهــج الحديــث يتمثــل فــي النظــر فيمــا اذا كان الطفــل يســتطيع أن يتحمــل التبعــات 
المعنويــة والنفســية للمســؤولية الجنائيــة, اي هــل يمكــن مســاءلة الطفــل, مــع مراعــاة 

قدرته الفردية على التمييز والفهم، عن سلوك بالضرورة مناوئاً للمجتمع.

فــاذا حــدد مــن المســؤولية الجنائيــة عنــد مســتوى منخفــض جــداً أو اذا لــم يوضــع لــه 
حــد أدنــى علــى الاطــاق، فــان فكــرة المســؤولية تصبــح بــا معنــى. وهنــاك بوجــه عــام 
علاقــة وثيقــة بيــن فكــرة المســؤولية عــن الســلوك الجانــح أو الاجرامــي وغيــر ذلــك مــن 
ــد  ــن الرش ــوغ س ــة وبل ــة الزوجي ــل الحال ــرى )مث ــة الأخ ــؤوليات الاجتماعي ــوق والمس الحق

المدني، وما الى ذلك(.

ولذلــك ينبغــي بــذل جهــود للاتفــاق علــى حــد أدنــى معقــول للســن يمكــن تطبيقــه 
دولياً.

5 - أهداف قضاء الأحداث

يولـي نظـام قضـاء الأحداث الاهتمـام لرفاه الحدث ويكفـل ان تكون أيـة ردود فعل تجاه 
المجرمين الأحداث متناسبة دائماً مع ظروف المجرم والجرم معاً.
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التعليق

تشــيرالقاعدة 5 الــى اثنيــن مــن أهــم اهــداف قضــاء الأحــداث. وأول هــد ف هــو الســعي 
الــى تحقيــق رفــاه الحــد ث. وهــذا هــو المحــور الرئســي الــذي تركــز عليــه النظــم القانونيــة 
ــن  ــا المجرمي ــة بالنظــر فــي قضاي التــي تقــوم فيهــا محاكــم الاســرة او ا لســلطات الاداري
ــاء الاهتمــام ا لمســالة رفــاه الحــدث فــي النظــام  الأحــداث ولكــن مــن الضــروري ايضــا اي
القانونيــة التــي تتبــع نمــوذج المحاكــم الجنائيــة, الامرالــذي يســاعد علــى تجنــب الاقتصار 

على فرض جزاءات عقابية )انظر ايضاً القاعدة 14(.

ــن  ــد م ــه أداة للح ــروف بوصف ــدأ مع ــذا المب ــب” وه ــدأ التناس ــو “مب ــي ه ــدف الثان واله
الجــزاءات العقابيــة, ويعبــر عنــه غالبــاً بالمنــاداة بالعقــاب العــادل المتناســب مــع خطــورة 
ــرد الفعــل إزاء المجرميــن صغــار الســن ألا يبنــى علــى أســاس خطــورة  الجــرم. وينبغــي ل
الجــرم فحســب بــل أيضــاً علــى الظــروف الشــخصية. وينبغــي للظــروف الشــخصية للمجــرم 
)مثــل الوضــع الاجتماعــي أو حالــة الأســرة، أو الضــرر الــذي يســببه الجــرم أو العوامــل الأخــرى 
المؤثــرة فــي الظــروف الشــخصية( أن تؤثــر علــى تناســب رد الفعــل )مثــاً بمراعــاة محاولــة 

المجرم تعوض الضحية أو استعداده للتحول إلى حياة سوية ونافعة(.

وعلــى نفــس المنــوال، فــإن ردود الفعــل التــي تســتهدف كفالــة رعايــة المجــرم الصغيــر 
ــر الســن  الســن قــد تتخطــى حــدود الضــرورة فتنتهــك الحقــوق الأساســية للفــرد الصغي
نفســه، كمــا لوحــظ فــي بعــض نظــم قضــاء الأحــداث, وهنــا أيضــاً ينبغــي الحــرص علــى 

تناسب رد الفعل مع ظروف كل من المجرم والجرم بما في ذلك الضحية.

ــة قضيــة  ــة القــول ان كل مــا تدعــو اليــه القاعــدة 5 هــو رد فعــل منصــف فــي اي وجمل
ــت  ــي جمع ــائل الت ــاعد المس ــد تس ــم. وق ــداث وجرائمه ــاح الاح ــا جن ــن قضاي ــة م معين
ــدة والمبتكــرة  ــن: فالأنمــاط الجدي ــر فــي كلا الناحيتي ــى حفــز التطوي بينهــا القاعــدة عل
ــة  مــن ردود الفعــل مســتصوبة مثلهــا فــي ذلــك مثــل الاحتياطــات التــى تتخــذ للحيلول

دون أي توسيع لا مبرر له في شبكة الرقابة الاجتماعية الرسمية على الاحداث.

6 - نطاق السلطات التقديرية

6-1 نظـرً لتنـوع الاحتياجـات الخاصـة للأحـداث, كـذ لـك لتنـوع التدابيـر المتاحـة, يمنـح 
قـدر مناسـب مـن السـلطات التقديريـة فـي جميـع مراحل الاجـراءات وعلـى مختلف 
مسـتويات ادارة شـؤون قضـاء الأحـداث بما فيها التحقيـق والمحاكمة واصـدار الحكم 

ومتابعة تنفيذ الاحكام.

6-2 ومـع ذلـك, يجـب أن تبـذل الجهود لضمان ممارسـة هـذه السـلطات التقديرية بقدر 
كاف من المسؤولية في جميع المراحل والمستويات.

6-3 يكـون الذيـن يمارسـون السـلطات التقديرية مؤهلين لذلـك تاهيلًا خاصـاً أو مدربين 
على ممارستها بحكمة ووفقاً لمهام وولاياتهم.
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التعليق

تجمــع القواعــد 6-1 و6-2 و6-3 بيــن عــدة ســمات رئيســية لإدارة شــؤون قضــاء الأحــداث 
بفعاليــة وإنصــاف وإنســانية. وهــذه الســمات هــي: ضــرورة الســماح بممارســة الســلطات 
التقديريــة فــي جميــع المســتويات الهامــة مــن الإجــراءات، بحيــث يتســنى للذيــن يصدرون 
القــرارات أن يتخــذوا التدابيــر التــي يرونهــا أنســب فــي كل حالــة بعينهــا، وضــرورة توفيــر 
ضوابــط تســتهدف المراجعــة والموازنــة بغيــة الحــد مــن أي إســاءة لاســتعمال الســلطة 
ــرام  ــؤولية واحت ــاس بالمس ــن. والإحس ــار الس ــن صغ ــوق المجرمي ــون حق ــة وص التقديري
المهنــة همــا أفضــل أداتيــن للحــد مــن اتســاع الســلطة التقديريــة. ولذلــك، يشــدد هنــا 
علــى ضــرورة توفــر الؤهــات المهنيــة والتدريــب المتخصــص كوســيلة قيمــة لضمــان التزام 
جانــب الحكمــة لــدى ممارســة الســلطات التقديريــة فــي المســائل المتعلقــة بالمجرميــن 
ــى  ــدد عل ــذا الص ــي ه ــدة ف ــدد القاع ــن 1-6 و 2-2 ( وتش ــاً القاعدتي ــر أيض ــداث )أنظ الأح
ــام  ــر نظ ــة وتوفي ــلطة التقديري ــة الس ــأن ممارس ــددة بش ــة مح ــادئ توجيهي ــة مب صياغ
لإعــادة النظــر والاســتئناف ومــا شــابه ذلــك للســماح بتمحيــص القــرارات ومحاســبة 
المســؤولين عنهــا. ولــم تحــدد هنــا هــذه الآليــات المذكــورة نظــراً لعــدم ســهولة إدراجهــا 
ــا الدوليــة, التــي لا يمكــن أن تشــمل جميــع الاختلافــات  فــي القواعــد النموذجيــة الدني

في النظم القضائية.

7 - حقوق الأحداث

تكفـل فـي جميـع مراحـل الإجـرءات ضمانـات اجرائيّـة أساسـية مثـل افتـراض البـراءة 
والحـق فـي الإبلاغ بالتهـم الموجهة, والحق فـي التزام الصمت, والحـق في الحصول 
علـى خدمـات محام, والحق في حضـور أحد الوالدين أو الوصـي, والحق في مواجهة 

الشهود واستجوابهم, والحق في الاستئناف أمام سلطة أعلى.

التعليق

تؤكــد القاعــدة 7 بعــض النقــاط الهامــة التــي تمثــل العناصــر الأساســية للمحاكمــة 
المنصفــة والعدالــة, وهــي العناصــر المعتــرف بهــا دوليــاً فــي الصكــوك الحاليــة لحقــوق 
ــرد أيضــاً فــي المــادة 11 مــن  ــاً ي ــراءة, مث ــراض الب الإنســان )أنظــر أيضــاً القاعــدة 14( فافت
ــي  ــد الدول ــن العه ــادة 14 م ــن الم ــرة 3 م ــي الفق ــان وف ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم الإع

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتحــدد القاعــدة 14 ومــا يليهــا مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا مســائل ذات اهميــة علــى 
صعيــد ســير الإجــراءات فــي قضايــا الأحــداث علــى وجــه الخصــوص, بينمــا تؤكــد القاعــدة 

7 على أهم الضمانات الإجرائية الأساسية بصورة عامة.
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8 - حماية الخصوصيات

8-1 يحتـرم حـق الحـدث في حمايـة خصوصياته في جميـع المراحل تفاديـاً لأي ضرر قد 
يناله من جراء دعاية لا لزوم

لها أو بسبب الأوصاف الجنائية.

8-2 لا يجـوز مـن حيـث المبـدأ, نشـر أيـة معلومـات يمكـن أن تـؤدي الـي التعـرف علـى 
هوية المجرم الحدث.

التعليق

تشــدد القاعــدة 8 علــى أهميــة حمايــة حــق الحــد ث فــي احتــرام خصوصياتــه. فصغــار 
الســن يشــعرون بحساســية مفرطــة ازاء الأوصــاف التــي يوصــون بهــا. وقــد وفــرت بحــوث 
ــار  ــى اللآث ــن عل ــة براهي ــاف الجنائي ــاق الأوص ــات اط ــت عملي ــي تناول ــرام الت ــم الاج عل
الضــارة )والمختلفــة الأنــواع( التــي تنجــم عــن وصــف صغــار الســن دائمــا بانهــم “جانحــون” 

أو “مجرمون”.

وتشــدد القاعــدة 8 ايضــاً علــى أهميــة حمايــة الحــدث مــن الآثــار الضــارة التــي قــد تنتــج 
عــن نشــر معلومــات بشــأن القضيــة فــي وســائط الاعــام )مثــل ذكــر أســماء المجرميــن 

صغار السن, سواء كانوا لايزالون متهمين ام صدر الحكم عليهم(.

فمــن الضــروري حمايــة مصلحــة الفــرد والدفــاع عنهــا, مــن حيــث المبــدأ علــى الأقــل )تــرد 
في القاعدة 21 تفاصيل تزيد من تحديد العموميات التي تتضمنها القاعة 8(.

9 - الشرط الوقائي

ليــس فــي هــذه القواعــد مــا يجــوز تفســيره علــى انــه يمنــع تطبيــق القواعــد النموذجيــة 
الدنيــا لمعاملــة الســجناء التــي اعتمدتهــا الامــم المتحــدة وغيرهــا مــن الصكــوك المتعلقــة 
بحقــوق الانســان والمعاييــر التــي يعتــرف بهــا المجتمــع الدولــي وتتصــل برعايــة صغــار 

السن وحمايتهم.

التعليق

المقصــود مــن القاعــدة 9 تجنــب أي ســوء فهــم فــي تفســير هــذه القواعــد وتنفيذهــا 
طبقــاً للمبــادئ الــواردة فــي الصكــوك والمعاييــر الدوليــة الحاليــة او التــي تســتجد فيمــا 
ــي  ــد الدول ــان, والعه ــوق الانس ــي لحق ــان العالم ــل الاع ــان, مث ــوق الانس ــق بحق يتعل
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة, والعهــد الدولــي الخــاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية, واعــان حقــوق الطفــل, ومشــروع الاتفاقيــة بشــأن حقــوق الطفــل. 
ينبغــي أن يفهــم أن تطبيــق هــذه القواعــد لا يخــل بأيــة صكــوك دوليــة مــن هــذا القبيــل 

قد تشتمل على أحكام ذات نطاق تطبيق أوسع )أنظر ايضاً القاعدة 27(.
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الجزء الثاني : التحقيق والمقاضاة

10 - الاتصال الاولي

10-1 علـى اثـر القـاء القبـض علـى حدث يخطر بذلـك والـداه او الوصي عليـه على الفور 
فـاذا كان هـذا الاخطـار الفـوري غير ممكـن وجب الوالديـن او الوصي فـي غضون اكثر 

فترة زمنية ممكنة بعد القاء القبض عليه.

10-2 ينظـر قـاض او غيـره مـن المسـؤولين الرسـميين المتخصيـن أو الهيئـات المتخصـة 
دون تأخير في أمر الافراج.

10-3 تجـري الاتصـالات بيـن الجهـات المنـوط بهـا انفـاذ القوانيـن والمجرم الحـدث على 
نحـو يكفـل احتـرام المركـز القانونـي للحـدث وييسـر رفاهة ويتفـادى ايذاء مـع ايلاء 

الاعتبار الواجب لملابسات القضية.

التعليق
القاعــدة 10-1 مشــمولة مــن حيــث المبــدأ فــي القاعــدة 93 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيا 

لمعاملة السجناء.

ويجــب ان ينظــر قــاض او غيــره مــن المســؤولين الرســميين المتخصيــن دون تأخيــر فــي 
أمــر الافــراج )القاعــدة 10-2(. ويقصــد بتعبيــر المســؤول الرســمي المتخــص أي شــخص او 
مؤوسســة بأوســع معانــي الكلمــة, بمــا فــي ذلــك المجالــس المحليــة أو ســلطات الشــرطة 
التــي تملــك ســلطة الافــراج عــن المعتقليــن. )انظــر ايضــاً العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق 

المدني والسياسية الفقرة 3 من المادة 9 (.

وتنــاول القاعــدة -10 3 بعــض الحوانــب الاساســية مــن الاجــراءات والتصرفات التي يمارســها 
رجــال الشــرطة وغيرهــم مــن المســؤولين عــن انقــاذ القوانيــن فــي قضايــا جرائــم الأحداث. 
ومــن المســلم بــه أن عبــارة “يتفــادى ايــذاء” صيغــة مرنــة تشــمل اوجهــا عديــدة مــن ردود 
الفعــل الممكنــة )مثــل اســتعمال التعابيــر الفظــة أو العنــف البدنــي أو التعريــض لمخاطــر 
البئــة(. بــل ان مجــرد التعــرض ــــ للوقــوف أمــام قضــاء الأحــداث يمكــن أن يكــون فــي حــد 
ذاتــه “مؤذيــاً” للحــدث ولــذا ينبغــي أن تفســر عبــارة “يتفــادى ايــذاء” بانهــا تعنــي اجمــالًا 
فــي المقــام الاول، الحــاق ادنــى درجــة ممكتــة مــن الايــذاء بالحــدث, فضــاً عــن أي أذى 
اضافــي أولا مبــرر لــه. وهــذا أمــر ذو أهميــة شــديدة فــي الاتصــال الاولــي بالهيئــات المنــوط 
بهــا انقــاذ القوانيــن, التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر عميــق علــى مســلك الحــدث ازاء 
الدولــة والمجتمــع. وعــاوة علــى ذلــك, فــان نجــاح أي شــكل مــن أشــكال التدخــل اللاحــق 
يتوقــف بقــدر كبيــر علــى هــذه الاتصــالات الأوليــة, فالرأفــة والحــزم الحليــم هامــان فــي 

هذه الحالات.
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11 - التحويل الى خارج النظام القضائي

11-1 حيثمـا كان مناسـباً, ينظـر فـي امكانيـة معالجـة قضايـا المجرميـن الأحـداث دون 
اللجـوء الـى محاكمة رسـمية مـن قبل السـلطة المختصة, المشـار اليها فـي القاعدة 

14-1 الواردة ادناه.

11-2 تخـول الشـرطة او النيابـة العامـة او الهيئـات الاخـرى التـي تعالـج قضايـا الأحداث, 
سـلطة الفصـل فـي هـذه القضايا, حسـب تقديرهـا دون عقد جلسـات رسـمية وفقاً 
للمعاييـر المموضوعـة لهـذا الغـرض فـي مختلـف الأنظمـة القانونيـة, وكذلـك وفقاً 

للمبادئ الواردة في هذه القواعد.

11-3 أي تحويـل ينطـوي علـى الاحالـة الـى هيئـة مجتمعيـة او مؤسسـة أخرى مناسـبة 
يتطلـب قبـول الحـدث, أو قبـول والديـه أوالوصـي عليـه, شـريطة أن يخضـع قـرار 

تحويل القضية لمراجعة سلطة مختصة بناء على تقديم طلب.

11-4 بغيـة تيسـير الفصـل تقديريـاً فـي قضايـا الأحـداث, تبـذل جهـود لتنظيـم برامـج 
مجتمعية مثل الاشراف والارشاد المؤقتين ورد حقوق الضحايا وتعويضهم.

التعليق

ان التحويــل الــى خــارج النظــام القضائــي الــذي يتضمــن نقــل الدعــوى مــن القضــاء الجنائي 
واحالتهــا فــي أحــوال كثيــرة الــى خدمــات الدعــم المجتمعــي, هــو ممارســة مألوفــة يؤخذ 
بهــا, علــى أســاس رســمي وغيــر رســمي في نظــم قانونيــة عديــدة. وميــزة هذه الممارســة 
لهــا انهــا تحــول دون الآثــار الســلبية التــي تنجــم عــن الاجــراءات اللاحقــة فــي مجــال ادارة 
ــدة  ــة( وفــي حــالات عدي ــة والحكــم بالعقوب شــؤون قضــاء الاحــداث )مثــل وصمــة الادان
يكــون عــدم التدخــل أفضــل الحلــول. وعلــى ذلــك قــد يكــون التحويــل منــذ البدايــة, ودون 
الاحالــة الــى خدمــات )اجتماعيــة( بديلــة, هــو الحــل الأمثــل. ويصــدق هــذا بصفــة خاصــة 
مهمــا كانــت الجريمــة ذات طابــع غيــر خطيــر وحيثمــا تكــون الأســرة أو المدرســة أو 
مؤسســات الرقابــة الاجتماعيــة غيــر الرســمية الاخــرى قــد عالجــت الامــر بالفعــل, أو يكــون 

من المرجع ان تعالجه, على نحو مناسب وبناء.

وحســبما ذكــر فــي القاعــدة 11-2 يجــوز الجــوء الــى التحويــل فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل 
اتخــاذ القــرار – اذ يمكــن أن يصــدر قــرار التحويــل عــن الشــرطة أو النيابــة العامــة أو هيئــات 
أخــرى مثــل المحاكــم بأنواعهــا أو الهيئــات أوالمجالــس, ويمكــن أن تمارســه ســلطة واحــدة 
ــى  ــم وعل ــف النظ ــات مختل ــد وسياس ــاً لقواع ــلطات, وفق ــع الس ــلطات أو جمي ــدة س أوع
ــى  ــوراً غل ــرورة مقص ــون بالض ــه ان يك ــترط في ــد. ولا يش ــذه القواع ــع ه ــجم م ــو ينس نح

القضايا البسيطة, وهذا ما يجعل التحويل أداة هامة.

وتبــرز القاعــدة 11-3 الشــرط الهــام المتمثــل فــي الحصــول علــى قبــول المجــرم الحــدث 
ــو تــم  )أوقبــول والديــه اوالوصــي عليــه( بتدبيــر )أو تدابيــر( التحويــل الموصــي بهــا. )ول
ــك  ــه ذل ــة لجعل ــذه الموافق ــى ه ــول عل ــة دون الحص ــات مجتمعي ــى مؤسس ــل ال التحوي
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ــذا  ــون ه ــي ألا يك ــه ينبغ ــد أن ــخرة( . بي ــاء الس ــة بإلغ ــة النتعلق ــع الاتفاقي ــص م يتناق
القبــول بمنــأى عــن الطعــن, اذ ان القبــول فــد تــم أحيانــاً بدافــع مــن اليــأس مــن جانــب 
الحــدث. وتشــدد القاعــدة علــى ضــرورة مراعــاة الحــرص بغيــة الاقــال الــى اقصــى حــد 
ــة  ــع المســتويات فــي عملي ــى جمي ــف عل ــال ممارســة القصــر والتخوي ممكــن مــن احتم
ــاً, لتجنــب المثــول  التحويــل. وينبغــي ألا يحــس الحــدث بأنــه واقــع تحــت الضغــط )مث
ــك,  ــل. ولذل ــى برامــج التحوي امــام المحكمــة( أو تمــارس عليــه الضغــوط كــي يوافــق عل
يوصــي بــأن ينــص علــى ضــرورة اجــراء تقييــم موضوعــي لمــدى ملاءمــة اجــراءات التصــرف 
فــي شــأن المجرميــن صغــار الســن مــن جانــب ســلطة مختصــة بنــاء علــى تقديــم طلــب. 
)يمكــن أن تكــون “الســلطة المختصــة” مختلفــة عــن الصلطــة المشــار اليهــا فــي القاعــدة 

.)14

ــورة  ــذ ص ــداث تتخ ــاء الأح ــراءات قض ــبة لاج ــل مناس ــر بدائ ــدة 11-4 بتوفي ــي القاع وتوص
تحويــل قائــم علــى حلــول مجتمعيــة. وقــد زكيــت بصفــة خاصــة البرامــج التــي تتضمــن 
التســوية عــن طريــق رد الحــق للضحيــة وكذلــك البرامــج التــي تســعى الــى تجنــب النــزاع 
ــا  ــن مزاي ــن. وم ــه المؤقتي ــراف و التوجي ــق الاش ــن طري ــتقبل ع ــي المس ــون ف ــع القان م
الحــالات الفرديــة انهــا تجعــل التحويــل مناســباً حتــى حيــن تكــون قــد ارتكــب جرائــم اشــد 
خطــورة )مثــل وجــود جريمــة أولــى أو كــون الجريمــة ارتكبــت تحــت ضغــط الانــداء, ومــا 

الى ذلك(.

12 - التخصص داخل الشرطة

ــل  ــون للتعام ــن يخص ــداث أو الذي ــع الأح ــراً م ــون كثي ــن يتعامل ــرطة الذي ــاط الش ان ضب
معهــم أو الذيــن يتناولــون بالدرجــة الاولــى مهمــة منــع جرائــم الأحــداث, يجــب أن يتلقــوا 
تعليمــاً وتدريبــاً خاصيــن لكــي يتســنى لهــم أداء مهاهمهــم علــى أفضــل وجــه. وينبغــي 

انشاء وحدات شرطة خاصة لذلك الغرض في المدن الكبيرة.

التعليق

ــن  ــع الموظفي ــص لجمي ــب متخص ــر تدري ــرورة توفي ــى ض ــاه ال ــدة 12 الانتب ــه القاع توج
الرســميين المنــوط بهــم انفــاذ القاونيــن والذين يضطلعــون بمهمــة ادارة شــؤون الاحداث. 
ولمــا كانــت الشــرطة تمثــل نقطــة الاتصــال الاولــي بنظــام قضــاء الاحــداث, فمــن المهــم 

جداًً ان يتصرف رجال الشرطة بطريقة مستنيرة ولائقة.

13 - الاحتجاز رهن المحاكمة

13-1 لا يسـتخدم اجـراء الاحتجـاز رهـن المحاكمـة الا كمالذ أخيـر ولأقصـر فتـرة زمنيـة 
ممكنة.

13-2 يسـتعاض عـن الاحتجـاز رهـن المحاكمـة, حيثمـا أمكن ذلـك, بإجـراءات بديلة مثل 
المراقبـة عـن كثـب, أو الرعايـة المركـزة أو الالحاق باسـرة أو بإحدى المؤسسـات أو دور 

التربية.
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13-3 يتمتـع الأحـداث المحتجـزون رهـن المحاكمـة بجميـع الحقـوق والضمانـات التـي 
تكلفها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

13-4 يفصـل الأحـداث المحتجـزون رهن المحاكمة عن البالغين, ويحتجزون في مؤسسـة 
منفصلة أو في قسم منفصل من مؤسسسة تضم ايضاً بالغين.

13-5 يتلقـى الأحـداث خالل فتـرة الاحتجـاز والحمايـة وجميع أنـواع المسـاعدة الفردية 
- الاجتماعيـة والتعليميـة والمهنيـة والنفسـية والطبيـة والجسـدية - التـي قـد 

تلزمهم بالنظر الى سنهم وجنسيتهم وشخصيتهم.

التعليق

يجــب ألا يســتهان بخطــر “العــدوى الاجراميــة” التــي يتعــرض لها الأحــداث أثنــاء احتجازهم 
رهن المحاكمة ولذلك فمن المهم التشديد على الحاجة الى تدابير بديلة.

ــب  ــدة مبتكــرة لتجن ــر جدي ــى اســتنباط تدابي ــك, تشــجع عل والقاعــدة 13-1 اذ تفعــل ذل
هذا الاحتجاز خدمة لمصلحة الحدث.

ويتمتــع الأحــداث المحتجــزون رهــن المحاكمــة بجميــع الحقــوق والضمانــات التــي تكلفهــا 
القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء, وكذلــك العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنية والسياسية وخاصة المادة 9 والفقرتان 2)ب( و3 من المادة 10

ولا تمنــع القاعــدة -13 4 الــدول مــن اتخــاذ تدابيــر أخــرى ضــد التأثيــرات الســلبية للمجرمين 
البالغيــن, لا تقــل فــي فعاليتهــا عــن التدابيــر المذكــورة فــي القاعــدة. وقــد ذكــرت أشــكال 
ــوع  ــى ن ــاه ال ــك بغيــة لفــت الانتب مختلفــة مــن المســاعدة التــي قــد تصبــح لازمــة، وذل
الاحتياجــات الخاصــة للمحتجزيــن صغــار الســن المعنييــن )مثــل الانــاث أو الذكــور ومدمنــي 
العقاقيــر المخــدرة, ومدمنــي الكحــول، والأحــداث المــرض عقليــاً, وصغــار الســن المصابيــن 

بصدمة نفسية نتيجة القبض عليهم مثلًا, أوغير ذلك(.

وقــد يكــون فــي تبايــن الخصائــص الجســدية والنفســية للمحتجزيــن اســباب مــا يبــرر اتخاذ 
اجــراءات نصنيفيــة تقضــي بفصــل بعضهــم أثنــاء احتجازهــم رهــن المحاكمــة, مما يســاعد 

على تجنب الايذاء, وعلى تقديم مساعدة اكثر ملاءمة.

ــم المتحــدة  ــر الأم ــذي اتخــذه مؤتم ــرار 4 بشــأن قواعــد قضــاء الأحــداث ال ــص الق ــد ن وق
الســادس لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن علــى أن القواعــد ينبغــي فــي جملــة أمــور, 
أن تعبــر عــن المبــدأ الاساســي القائــل بــألا يســتخدم الاحنجــاز قبــل المحاكمــة الا كمــاذ 
أخيــر, وألا يــودع القصــر فــي منشــأة يكونــون فيــه عرضــه للتأثيــرات الســلبية مــن جانــب 

المحتجزين البالغين, وبأنه ينبغي دائماً مراعاة الحاجات الخاصة بمرحلة نموهم.
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الجزء الثالث: المقاضاة والفصل في القضايا

14 - السلطة المختصة باصدار الأحكام

14-1 حيـن لا تكـون قضيـة المجـرم الحـدث قـد حولـت الـى خـارج النظـام القضائـي 
)بموجـب القاعـدة 11( يتوجـب أن تنظـر فـي أمره السـلطة المختصـة )محكمة، هيئة 

قضائية، هيئة ادارية، أوغير ذلك( وفقاً لمبادئ المحاكمة المنصفة والعادلة.

14-2 يتوجـب أن تسـاعد الاجـراءات علـى تحقيـق المصلحـة القصـوى للحـدث, وأن تتم 
في جو من التفهم يتيح للحدث أن يشارك فيها وأن يعبرعن نفسه بحرية.

التعليق

يصعــب وضــع تعريــف للجهــاز أو الشــخص المختــص يمكــن أن يصــف علــى نحــو شــامل 
ســلطة المقاضــاة. ويقصــد مــن تعبيــر الســلطة المختصــة أن يشــمل اولئــك الذيــن يرأســون 
المحاكــم أو الهيئــات القضائيــة )الحكومــة مــن قــاض وحيــد أو عــدة أعضــاء( ويشــمل ذلــك 
القضــاة المحترفيــن والقضــاة المختاريــن مــن عامــة النــاس وكذلــك الهيئــات الاداريــة )كمــا 
فــي النظاميــن الاســكتلندي والاســكندنافي( او غيرهــا مــن الهيئــات الأقــل رســمية 

كالهيئات المجتمعية وهيتات حل المنازعات ذات الطابع القضائي.

ــاع  ــن الأحــداث اتب ــا المجرمي ــت الحــال, يتوجــب فــي اجــراءات النظــر فــي قضاي ــاً كان واي
المعاييــر الدنيــا المطبقــة فــي العالــم أجمــع تقريبــاً بشــأن أي شــخص توجــه اليــه تهمــة 
الاجــرام بمقتضــى القاعــدة الاجرائيــة المعروفــة بـــ “ المحاكمــة وفــق الاصــول القانونيــة”. 
ووفقــاً لهــذه الأاصــول, تشــمل عبــارة “محاكمــة عادلــة ونزيهــة” ضمانــات أساســية مثــل 
افتــراض البــراءة ، تقديــم الشــهود واســتجوابهم، وأوجــه الدفــاع القانونــي المألوفــة، وحق 
التــزام الصمــت, وحــق قــول الكلمــة الأخيــرة فــي جلســة المحاكمــة وحــق الاســتئناف, ومــا 

الى ذلك )أنظر ايضاً القاعدة 1-7(.

15 - المستشار القانوني والوالدان والأوصياء

15-1 للحـدث الحـق فـي أن يمثله طـوال سـيرة الاجـراءات القضائية مستشـاره القانوني 
أو أن يطلـب أن تنتـدب لـه المحكمـة محاميـاً مجانـاً حيـن ينـص قانـون البلـد علـى 

جواز ذلك .

15-2 للوالديـن أو الوصـي حـق الاشـتراك فـي الاجـراءات, ويجـوز للسـلطة المختصـة أن 
المختصـة أن ترفـض  أنـه يجـوز للسـلطة  الحـدث, علـى  تطلـب حضورهـم لصالـح 
اشـراكهم فـي الاجـراءات اذا كانـت هنـاك أسـباب تدعـو الـى اعتبـار هـذا الاسـتبعاد 

ضرورياً لصلح الحدث.

معايير حقوق الإنسان في إنفاذ القانون156



التعليق

تســتخدم القاعــدة 15-1 مصطلحــات مماثلــة لتلــك الــواردة فــي القاعــدة 93 مــن القواعــد 
النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء. وفــي حيــن توجــد حاجــة الــى مستشــار قانونــي 
والــى محــام تنتدبــه المحكمــة مجانــاً لضمــان توفــر المســاعدة القانونيــة للحــدث, ينبغــي 
النظــر الــى حــق الوالديــن أو الوصــي فــي الاشــتراك فــي الاجــراءات, حســبما تنــص القاعدة 
15-2 بوصفــه مســاندة نفســية أو عاطفيــة عامــة للحــدث - وهــي مهمــة تســتمر طــوال 

سير الاجراءات.

والســلطة المختصــة قــد تســتفيد فــي ســعيها الــى التصــرف فــي القضيــة علــى نحــو 
مناســب اســتفادة عامــة مــن تعــاون الممثليــن القانونييــن للحــدث, )أو علــى هــذا الصعيد, 
تعــاون غيرهــم مــن المســاعدين الشــخصيين الذيــن يمكــن للحــدث الثقــة بهــم أو يثــق 
بهــم فعــاً(. علــى أن هــذا الســعي قــد يحبــط اذا كان لوجــود الوالديــن أو الأوصيــاء فــي 
جلســة المحاكمــة دور ســلبي, أي اذا مــا ســلكوا مثــاً ســلوكاً معاديــاً تجــاه الحــدث, ولــذا 

يتحتم النص على امكانية استبعادهم .

16 - تقارير التقصي الاجتماعي

يتعيـن فـي جميـع الحـالات, باسـتثناء الاحـالات التـي لا تنطـوي علـى جرائـم ثانويـة, 
وقبـل أن تتخـذ السـلطة المختصـة قـراراً نهائيـاً يسـبق اصـدار الحكـم, اجـراء تقـص 
سـليم للبيئـة والظـروف التـي يعيـش فيهـا الحـدث أو الظـروف التـي ارتكبـت فيها 

الجريمة, كما يتسنى للسلطة المختصة اصدار حكم في القضية عن تبصر.

التعليق

تقاريــر التقصــي الاجتماعــي )التقاريــر الاجتماعيــة أو التقاريــر الســابقة للنطــق بالحكــم( 
هــي اداة عــون لا غنــى عنهــا فــي معظــم الدعــاوى القانونيــة والأســرية, وســيرة حياتــه 
المدرســية وتجاربــه التعليميــة, ومــا الــى ذلــك. ولهــذا الغــرض تســتخدم بعــض الســلطات 
القضائيــة هيئــات اجتماعيــة خاصــة أو موظفيــن ملحقيــن بالمحكمــة أو الهيئــة الاداريــة 
لتــك الغايــة. وقــد يطلــع فــي هــذه المهمــة موظفــون آخــرون, ولا ســيما مراقبــو الســلوك، 
ــي  ــر للتقص ــع التقاري ــبة بوض ــة مناس ــات اجتماعي ــر خدم ــدة توف ــي القاع ــك تقتض ولذل

الاجتماعي يمكن التعويل عليها.
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17 - مبادئ توجيهية في اصدار الأحكام والتصرف في القضايا

17-1 لدى التصرف في القضايا، تسترشد السلطة المختصة بالمبادئ التالية :

1. يتحتـم دائمـاً أن يكـون رد الفعـل متناسـباً ليـس فقـط مـع ظـروف الجـرم 
احتياجـات  وكذلـك  وحاجاتـه  الحـدث  ظـروف  مـع  كذلـك  بـل  وخطورتـه 

المجتمع.

2. لا تفـرض قيـود علـى الحريـة الشـخصية للحـدث الا بعـد دراسـة دقيقـة 
وتكون مقصورة في أدنى حد ممكن.

3. لا يفـرض الحرمـان مـن الحريـة الشـخصية الا اذا أديـن الحـدث بارتـكاب فعل 
خطيـر يتضمـن اسـتخدام العنـف ضـد شـخص آخـرأو بالعـودة الـى ارتـكاب 

أعمال جرمية خطيرة أخرى وما لم يكن هناك أي اجراء مناسبة آخر.

4. يكون خير الحدث هو العامل الذي يستشرد به لدى النظر في قضيته.

17-2 لا يحكم بعقوبة الاعدام على أيّة جريمة يرتكبها الأحداث.

17-3 لا توقع على الأحداث عقوبات جسدية.

17-4 للسلطة المختصة حق وقف اجراءات الدعوى في أي وقت.

التعليق

ان الصعوبــة الرئيســية فــي صياغــة مبــادئ توجيهيــة لاصــدار أحــكام علــى صغــار الســن 
تنبع من استمرار قيام وجوه تعارض ذات طبيعة فلسفية, مثل ما يلي :

1. التعارض بين اعادة التأهيل وبين عدالة العقاب.

2. التعارض بين المساعدة وبين القمع والعقاب.

3. التعـارض بيـن جعـل رد الفعـل متناسـباً مـع الجوانـب الخاصـة بـكل حالـة 
على حدة مع رد الفعل الذي يستهدف حماية المجتمع عامة.

4. الردع العام مقابل انعدام أهلية الفرد.

ويكــون التعــارض بيــن هــذه النهــج اجلــى علــى نحــو اكبــر فــي قضايــا الاحــداث منــه فــي 
ــا  ــم به ــذي تتس ــل ال ــباب وردود الفع ــي الأس ــر ف ــوع الكبي ــك ان التن ــن. ذل ــا البالغي قضاي

قضايا الأحداث يحعل جميبع هذه البدائل تبدو متشابكة على نحو لا فكاك منه

ــرر  ــداث أن تق ــاء الاح ــؤون قض ــا لادارة ش ــة الدني ــد النموذجي ــة القواع ــن وظيف ــس م ولي
النهــج الــذي يجــب اتباعــه، بــل ان تحــدد نهجــاً يكــون الاكثر توافقــاً مــع المبــادئ المقبولة 
دوليــاً ولذلــك ينبغــي ان تفهــم العناصــر الاساســية الــواردة فــي القاعــدة17-1. وخاصــة في 
فقرتيهــا الفرعيتيــن ) أ ( و ) ج ( علــى انهــا فــي المقــام الأول مبــادئ توجيهيــة عمليــة 
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ــة )أنظــر  يفتــرض ان توفــر نقطــة انطــاق مشــتركة, واذا أخــذت بهــا الســلطات المعني
ــوق  ــة الحق ــة حماي ــي كفال ــد ف ــد بعي ــى ح ــهم ال ــن أن تس ــن الممك ــدة 5(, فم القاع

الأساسية للأحداث المجرمين ولا سيما حقي الفرد الأساسيين في الرقي والتعليم

ــاً بــأن النهــج العقابيــة البحتــة ليســت ملاءمــة. ولئــن  والقاعــدة 17-1 ) ب ( توحــي ضمن
أمكــن القــول بــأن للعقــاب العــادل والعقوبــات القصاصيــة فــي قضايــا البالغيــن وربمــا ايضاً 
ــا فاتــه ينبغــي دومــاً فــي  فــي الجرائــم الخطيــرة التــي يرتكبهــا الأحــداث, بعــض المزاي
قضايــا الاحــداث أن تتغلــب غلــى هــذه المازيــا اعتبــارات صــون مصلحــة الحــدث ورفاهــة 

ومستقبله.

وســيراً مــع القــرار 8 الــذي اتخــذه مؤتمــر الامــم المتحــدة الســادس لمنــع الجريمــة ومعاملــة 
ــى ابعــد مــدى ممكــن فــي اســتخدام الجــزاءات  ــن, تشــجع القاعــدة للذهــاب ال المجرمي
ــة  ــرورة تلبي ــاة ض ــع مراع ــة, م ــات الاصلاحي ــي المؤسس ــداع ف ــن الاي ــاً ع ــة عوض البديل
ــذا ينبغــي الاســتخدام الكامــل لمجموعــة  ــار الســن ل ــي ينفــرد بهــا صغ الاحتياجــات الت
ــدة, مــع وضــع  ــة جدي ــة القائمــة, كمــا ينبغــي اســتحداث جــزاءات بديل الجــزاءات البديل
الســامة العامــة فــي الاعتبــار. وينبغــي ان تمنــح فتــرة المراقبــة الــى أقصــى قــدر ممكــن 
عــن طريــق اصــدار أحــكام مــع وقــف التنفيــذ وأحــكام اطــاق ســراح مشــروطة, ومــا شــابه 

ذلك من أوامر المجالس والتدابير الاخرى.

وتناظــر القاعــدة 17-1 )ج( واحــداً مــن المبــادئ التوجيهيــة الــواردة فــي القــرار 4 للمؤتمــر 
الســادس يرمــي الــى تجنــب الحبــس فــي حالــة الأحــداث الا اذا لــم تكــن هنــاك اية وســيلة 

مناسبة اخرى تحمي السلامة العامة.

والنــص علــى حظــر توقيــع عقوبــة الاعــدام, الــوارد فــي القاعــدة 17-2 يتفــق مــع المــادة 
6 - 5 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. كذلــك يتماشــى النــص 
علــى حظــر توقيــع عقوبــات جســدية غلــى الاحــداث مــع المــادة 7 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ومــع اعــان حمايــة جميــع الاشــخص مــن التعــرض 
ــة القاســية او اللاانســانية او المهنيــة  ــة او العقوب ــره مــن ضــروب المعامل للتعذيــب وغي

ومع مشروع الاتفاقية بشأن حقوق الطفل.

أمــا ســلطة وقــف اجــراءات الدعــاوى فــي أي وقــت )القاعــدة17-4( فهــي ســمة أصيلــة فــي 
معالجــة حــالات الأحــداث لا يؤخــذ بهــا فــي حــالات البالغيــن, ذلــك أنــه قــد يصــل الــى 
علــم الســلطة المختصــة فــي أي وقــت أمــر ملابســات معينــة مــن شــأنها أن تجعــل الوقــف 

التام للاجراءات يبدو أفضل تصرف بالقضية.

18 مختلف تدابير التصرف في القضايا

تتــاح للســلطة المختصــة مجموعــة متنوعــة واســعة مــن تدابيــر التصــرف, توفــر لهــا مــن 
المرونــة مــا يســمح الــى أقصــى قــدر ممكــن بتفــادي اللجــوء الــى الايــداع فــي المؤسســات 

الاصلاحية. مثل هذه التدابير التي يمكن الجمع بين البعض منها, تشمل ما يلي :

1. الأمر بالرعاية والتوجيه والاشراف.
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2. الوضع تحت المراقب.

3. الأمر بالخدمة في المجتمع المحلي.

4. فرض العقوبات المالية والتعويض, ورد الحقوق.

5. الأمر بأساليب وسيطة للمعالجة واللجوء الى أساليب معالجة اخرى.

6. الأمر بالاشتراك في أنشطة النصح الجماعي والأنشطة المشابهة.

7. الأمـر بالرعايـة لـدي احـدى الأسـر الحاضنـة أو فـي مراكـز للعيـش الجماعـي 
أوغير ذلك من المؤسسسات التربوية.

8. غير ذلك من الأوامر المناسبة.

18-2 لا يجـوز عـزل أي حـدث عـن الاشـراف الأبوي, سـواء جزئيـاً أو كلياً ما لـم تكن ظروفه 
الخاصة تتطلب ذلك.

التعليق

ــت  ــي طبقــت وثب ــة الت تحــاول القاعــدة 18-1 ســرد بعــض ردود الفعــل والجــزاءات الهام
ــارات  نجاحهــا حتــى الآن فــي أنظمــة قانونيــة مختلفــة وهــي فــي مجملهــا تمثــل خي
ــود  ــكان وج ــراً لام ــا. ونظ ــي تطويره ــع ف ــي وأن يتوس ــتحق أن تحاك ــل وتس ــر بالأم تبش
نقــص فــي الموظفيــن المناســبين فــي بعــض المناطــق، لا تحــدد القاعــدة المــاك الــذي 
ــر  ــتحدث تدابي ــرب أو تس ــن أن تج ــق يمك ــذه المناط ــي ه ــارات, وف ــذه الخي ــه ه تتطلب

تتطلب عدداً أقل من الموظفين.

ــواردة فــي القاعــدة 18-1 تشــترك قبــل كل شــيئ, فــي كونهــا تعتمــد علــى  ــة ال والأمثل
ــك أن  ــالًا, ذل ــذاً فع ــة تنفي ــكام البديل ــذ الأح ــة تنفي ــه بغي ــأ الي ــي وتلج ــع المحل المجتم
الاصــاح المعتمــد غلــى المجتمــع المحلــي هــو تدبيــر تقليــدي اكتســب ســمات كثيــرة. 
علــى ذلــك الاســاس ينبغــي تشــجيع الســلطات المعينــة علــى تقديــم خدمــات تســتند 

الى المجتمع المحلي.

وتشــير القاعــدة 18-2 الــى أهميــة الاســرة, التــي تشــكل وفقــاً للفقــرة 1 مــن المــادة 10 مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة “الوحــدة الجماعيــة 
الطبيعيــة والأساســية فــي المجتمــع” والآبــاء والأمهــات فــي اطــار الاســرة, لا يملكــون حــق 
ــذا  ــك. ول ــة اطفالهــم والاشــراف عليهــم فحســب, بــل هــم مســؤولون ايضــاً عــن ذل رعاي
تقتضــي القاعــدة 18-2 الا يفصــل الأطفــال عــن آبائهــم الا كمــاذ اخيــر. ولا يجــوز اللجــوء 
الــى هــذا الاجــراء الا حيــن يكــون مــن الجلــي ان ملابســات القضيــة تقتضــي اتخــاذ هــذه 

الخطوة الخطيرة ) مثل اساءة معاملة الطفل (.
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 19 - ادنى استخدام ممكن للمؤسسات الاصلاحية

يجـب دائمـاً أن يكـون ايـداع الحدث في مؤسسـة اصلاحيـة تصرفاً يلجأ اليـه كملاذ أخير 
ولا قصر فترة تقضى بها الضرورة.

التعليق

ــي  ــداع ف ــى الاي ــي عل ــر المؤسس ــاج غي ــل الع ــي بتفضي ــة التقدم ــم الجريم ــادي عل ين
المؤسســات الاصلاحيــة. وقــد تبيــن انــه لا فــارق يســتحق الذكــر بــل لا فــارق علــى الاطلاق, 
مــن حيــث نجــاح الوســيلة بيــن الايــداع فــي المؤسســات والعــاج خــارج المؤسســات. ومــن 
الجلــي أن الجهــود العلاجيــة التــي تبــذل فــي جــو المؤسســة لا يســتطيع ابــداً ان تكــون 
ــرة التــي يخضــع لهــا الفــرد والتــي يبــدو أن مــن  ــرات الضــارة الكثي ــاً مــن المؤث أرجــح وزن
ــى  ــة عل ــة خاص ــول بصف ــذا الق ــدق ه ــة. ويص ــة مؤسس ــل أي ــا داخ ــتحيل تفاديه المس
ــار  ــإن الآث ــك ف ــن ذل ــاً ع ــلبية. وفض ــرات الس ــة ازاء المؤث ــل حصان ــم أق ــداث لكونه الأح
الســلبية التــي لا تقتصــر علــى فقــدان الحريــة بــل تشــتمل ايضــاً الانفصــال عــن البيئــة 
ــم  ــة نموه ــم مرحل ــداث, بحك ــدى الأح ــدة ل ــد ح ــاً أش ــون حتم ــة, تك ــة المألوف الاجتماعي

المبكرة منها لدى البالغين.

ــن  ــن : م ــن جانبي ــة م ــات الاصلاحي ــي المؤسس ــداع ف ــد الاي ــة 19 تفيي ــتهدف القاع وتس
حيــث الحكــم )كمــاذ أخيــر( ومــن حيــث المــدة )ولا قصــر فتــرة(. والقاعــدة 19 تمثــل صــدى 
لأحــد المبــادئ التوجيهيــة الأساســية الــواردة فــي القــرار 4 لمؤتمر الامــم المتحدة الســادس 
: فــا يجــوز أن يحبــس المجــرم الحــدث الا اذا لــم يكــن هنــاك أي عــاج مناســب آخــر. ولذلك 
فــإن القاعــدة تنــادي بأنــه اذا لــم يكــن هنــاك منــاص مــن ايــداع الحــدث فــي مؤسسســة 
اصلاحيــة, ينبغــي أن يقتصــر الحرمــان مــن الحريــة علــى أدنــى درجــة ممكنــة، مــع اتخــاذ 
ترتيبــات مؤسســية خاصــة للحبــس ومــع مراعــاة الفــوارق فــي أصنــاف المجرميــن والجرائم 
والمؤسســات. بــل الواقــع هــو أنــه ينبغــي ايــاء المؤسســات “المفتوحــة” أولويــة علــى 
المؤسســة “المغلقــة” وعــاوة علــى ذلــك ينبغــي أن يكــون أي مرفــق مــن هــذا القبيــل ذا 

طابع اصلاحي او تهذيبي, لا أن يكون له طابع السجن.

20 - تجنب التأخير غير الضروري

ينظر في كل قضية منذ البداية على نحو عاجل, دون أي تأخير غير ضروري.

التعليق

ان الاســراع فــي تســيير الاجــراءات الرســمية فــي قضايــا الأحــداث مــن الأمــور الجوهريــة, والا 
تعــرض للخطــر كل خيــر يمكــن كســبه مــن اجــراء المحاكمــة ومــن التصــرف فيهــا. فمــع 
مــرور الوقــت يمســي عســيراً علــى الحــدث,ان لــم يكــن مســتحيلًا، أن يربــط مــن الناحيــة 

الذهنية والنفسية على السواء بين الاجراء والقرار الذي ينتهي اليه وبين الجريمة.
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21 - السجلات

21-1 تحفـظ سـجلات المجرميـن الأحـداث فـي سـرية تامـة ويحظـر علـى الغيـر الاطلاع 
عليهـا. ويكـون الوصـول الـى هـذه السـجلات مقصـوراً علـى الأشـخاص المعنييـن 
بصفـة مباشـرة بالتصـرف في القضية محـل البحث أوغيرهم من الأشـخاص المخولين 

حسب الأصول.

21-2 لاتسـتخدم سـجلات المجرميـن الأحـداث فـي الاجـراءات المتعلقـة بالبالغيـن فـي 
القضايا اللاحقة التي يكون نفس الجاني مورطاً فيها.

التعليق

تحــاول هــذه القاعــدة تحقيــق التــوازن بيــن مصالــح متعارضة تتصــل بالســجلات او الملفات 
ــرص  ــي تح ــرى ال ــلطات الاخ ــة والس ــة العام ــرطة والنياب ــح الش ــة, مصال ــن ناحي ــي م : ه
علــى تحســين المراقبــة ومــن ناحيــة أخــرى مصلحــة المجــرم الحــدث )انظــر ايضــا القاعــدة 
8(. أمــا عبــارة “غيرهــم مــن الأشــخاص المخوليــن حســب الأصــول” فهــي عمومــاً تشــمل 

الباحثين مثلًا.

22 - الحاجة الى التخصص المهني والتدريب

22-1 يسـتخدم التعليـم المهنـي والتدريـب اثنـاء الخدمـة ودورات تجديـد المعلومـات 
وغيرهـا مـن أسـاليب التعليـم المناسـبة من اجـل تحقيق واسـتمرار الكفـاءة المهنية 

اللازمة لجميع الموظفين الذي يتساءلون قضايا الاحداث.

22-2 يكـون موظفـو قضـاء الاحـداث انعكاسـاً لتنـوع الاحـداث المحتكيـن بنظـام قضـاء 
الاحـداث. وتبـذل جهـودا لضمـان التمثيـل العـادل للنسـاء والاقليـات فـي الهيئـات 

المعنية بقضاء الاحداث.

التعليق

ــات  ــخاص ذوي خلفي ــن اش ــا م ــرف بالقضاي ــة بالتص ــلطات المختص ــف الس ــوز ان تتأل يج
متباينــة للغايــة )فهــم موظفيــن قضائييــن فــي المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى 
ــون  ــاة مدرب ــام” وقض ــون الع ــام “القان ــرة بنظ ــق المتأث ــي المناط ــمالية وف ــدا الش وايرلن
تدريبــاً قانونيــاً فــي البلــدان التــي تســتخدم القانــون الرومانــي وفــي المناطــق المتأثــرة 
بهــا وفــي المناطــق الاخــرى افــراد عادييــن او رجــال قانــون, منتخبــون أو معنيــون, وأعضاء 
ــى حــد  ــك(. وهــؤلاء جميعــاً يلزمهــم الحصــول عل ــى ذل ــا ال ــة, وم ــس المحلي فــي المجال
ــم الجريمــة  ــوم الاجتماعيــة والنفســية وعل ــون والعل ــة فــي فــروع القان أدنــى مــن الدرب

معايير حقوق الإنسان في إنفاذ القانون162



والعلــوم الســلوكية. وهــذا أمــر لــه نفــس أهميــة التخصــص التنظيمــي للســلطة المختصة 
واستقلالها.

أمــا موظفــو الخدمــات الاجتماعيــة وضبــاط مراقبــة الســلوك فقــد يتعــذر مــن الناحيــة 
العمليــة اقتضــاء حصولهــم علــى تخصــص مهنــي كشــرط مســبق لتوليهــم أي وظيفــة 
ــاء  ــي أثن ــم مهن ــم لتعلي ــر تلقيه ــذا يعتب ــداث. ول ــن الأح ــع المجرمي ــا م ــون فيه يتعامل

الخدمة المستوى الأدنى للمؤهلات المطلوبة.

والمؤهــات المهنيــة عنصــر أساســي لضمــان ادارة شــؤون قضــاء الأحــداث بصــورة محايــدة 
ــن  ــة لتعيي ــات المطلوب ــتوى المؤه ــع مس ــروري رف ــن الض ــإن م ــك, ف ــاً لذل ــة. وتبع وفعال
الموظفيــن والاتقــاء بمســتواهم وتدريبهــم مهنيــاً, وتوفيــر الوســائل اللازمــة لتمكينهــم 
مــن الاضطــاع بوظائفهــم علــى خيــر وجــه. ولتحقيــق الحيــاد فــي ادارة شــؤون قضــاء 
الأحــداث ينبغــي تفــادي جميــع ضــروب التمييــز, سياســية كانــت أو اجتماعيــة أو جنســية 
أو عرقيــة أو دينيــة أو ثقافيــة أو مــن أي نــوع آخــر, فــي اختيــار وتعييــن وترقيــة موظفــي 
قضــاء الأحــداث, وهــذا مــا أوصــى بــه مؤتمــر الأمــم المتحــدة الســادس. وفضــاً عــن ذلــك, 
دعــا المؤتمــر الســادس الــدول الأعضــاء الــى ضمــان تحقيــق المعاملــة العادلــة والمنصفــة 
للنســاء كموظفــات فــي مجــال القضــاء الجنائــي, وأوصــى باتخــاذ تدابيــر خاصــة مــن أجــل 

تعيين الموظفات في مجال ادارة شؤون قضاء الأحداث, وتدريبهن, وتيسير ترقيتهن.

الجزء الرابع: العلاج خارج المؤسسات الاصلاحية

23 التنفيذ الفعال للتصرف المقرر

23-1 تتخـذ التدابيـر المناسـبة لتنفيـذ الأوامر التي تصدرها السـلطة المختصة, والمشـار 
اليهـا فـي القاعـدة 14-1 أعاله، أمـا مـن جانـب تلـك السـلطة نفسـها أو مـن قبل أي 

سلطة أخرى وفقاً لمقتضى الظروف.

23-2 تشـمل هذه التدابير سـلطة تعديل الأوامر حسـبما تراه السـلطة المختصة مناسـباً 
مـن وقـت الـى آخـر, شـريطة أن يقـرر هـذا التعديـل وفقـاً للمبـادئ الواردة فـي هذه 

القواعد.

التعليق

يغلــب علــى التصــرف الــذي يقــرر فــي قضايــا الأحــداث أن يؤثــر, بدرجــة أكبــر منهــا فــي 
قضايــا البالغيــن, علــى حيــاة المجــرم لــردح طويــل مــن الزمــن. ومــن المهــم اذن أن تتولــى 
الاشــراف علــى تنفيــذ هــذا الحكــم الســلطة المختصــة, أو هيئــة مســتقلة )مثــل الهيئــة 
التــي تأمــر بالافــراج المؤقــت أومكتــب لمراقبــة الســلوك أو مؤسســة لرعايــة الشــباب, أو 
غيرهــا( تتمتــع بمؤهــات تعــادل مؤهــات الســلطة المختصــة التــي حكمــت اصــاً فــي 
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القضيــة. وفــي بعــض البلــدان أنشــأت لهــذا الغــرض وظيفــة قاضــي تنفيــذ العقوبــات. 
ويجــب أن يتســم تكويــن الســلطة وصلاحياتهــا ووظائفهــا بالمرونــة, ويــرد وصفهــا فــي 

القاعدة 23 بشكل عام كيما تلقى قبولًا واسع النطاق.

24 - تقديم المساعدة اللازمة

بـذل جهـود لتزويـد الأحـداث فـي جميـع مراحـل الاجـراءات, بمـا يحتاجـون اليـه مـن 
مسـاعدة مثـل المسـكن أو التعليـم أو التدريـب المهنـي أو العمـل أو أيـة مسـاعدة 

أخرى, مفيدة أو عملية, بغية تيسسير عملية اعادة تأهيلهم.

التعليق

ــى  ــدة 24 عل ــد القاع ــك تؤك ــة. ولذل ــة فائق ــداث أهمي ــر الأح ــى خي ــل عل ــألة العم لمس
أهميــة توفيــر التســهيلات والخدمــات وغيرهــا مــن ضــروب المســاعدة الضروريــة التــي مــن 

شأنها أن تكفل خير الأحداث على أحسن وجه طوال عملية اعادة التأهيل .

-25 تعبئة المتطوعين والخدمات المجتمعية الأخرى

يدعـى المتطوعـون والمنظمات التطوعية والمؤسسـات المحلية وغيرها من مؤسسـات 
المجتمـع المحلـي الـى المسـاهمة بصـورة فعالة فـي اعـادة تأهيل الحـدث في اطار 

مجتمعي يكون الى أبعد مدى مستطاع في اطار الوحدة الأسرية .

التعليق

تعبــر هــذه القاعــدة عــن ضــرورة الأخــذ بمنحــى تأهيلــي فــي جميــع الأعمــال المتعلقــة 
ــد  ــي اذا أري ــع المجتمــع المحل ــك عــن التعــاون م ــى فــي ذل ــن الأحــداث ولا غن بالمجرمي
لتوجيهــات الســلطة المختصــة أن تنفــذ علــى نحــو فعــال. وقــد ثبــت أن جهــود 
المتطوعيــن و الخدمــات الطوعيــة, بصــورة خاصــة, تشــكل مــوارد ثمينــة ولكنها لا تســتغل 
ــاً بالقــدر الكافــي. وفــي بعــض الحــالات, يمكــن أن يكــون فــي التعــاون مــن جانــب  حالي

المجرمين السابقين )بما في ذلك المدمنون السابقون( مساعدة بالغة الفائدة.

وتنبثــق القاعــدة 25 مــن المبــادئ الــواردة فــي القواعــد 1-1 الــى 1-6 وهــي تحــذي الأحــكام 
الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
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الجزء الخامس : العلاج في المؤسسات الاصلاحية

26 - أهداف العلاج في المؤسسات الاصلاحية

26-1 الهـدف مـن تدريـب وعالج الأحـدث الموضوعيـن فـي مؤسسـات اصلاحيـة هـو 
تزويدهـم بالرعايـة والحمايـة والتعليـم والمهـارات المهنيـة بغية مسـاعدتهم على 

القيام بأدوار احتماعية بناءة ومنتجة في المجتمع

26-2 توفـر للأحـداث الموضوعيـن فـي مؤسسـات, الرعايـة والحمايـة وجميـع ضـروب 
المسـاعدة الضروريـة -الاجتماعيـة منهـا والتعليميـة والمهنيـة والنفسـية والطبية 
والجسـدية - التـي قـد يحتاجـون اليهـا بحكـم سـنهم او جنسـهم أو شـخصيتهم 

وبهدف المساعدة على نموهم نمواً سليماً .

26-3 يفصـل الأحـداث الموضعون في المؤسسـات عن البالغين ويحتجزون في مؤسسـة 
منفصلة أو في جزء منفصل من مؤسسة تحتجز بالغين ايضاً.

26-4 تسـتحق المجرمات الشـابات الموضوعات في مؤسسة اهتماماً خاصاً باحتياجاتهن 
والحمايـة  الرعايـة  مـن  يتلقيـن  أن  حـال  بأيـة  يجـوز  ولا  الشـخصية.  ومشـاكلهن 
والمسـاعدة والعالج والتدريـب قـدرًا أدنـى ممـا يتلاقـاه المجرمـون الشـبان. ويكفـل 

لهن معاملة عادلة.

26-5 عماًل علـى خيـر الأحـداث الموضوعيـن فـي مؤسسـات وعلـى رفاههـم, يكـون 
لوالديهم أو الأوصياء عليهم الحق في دخول هذه المؤسسات.

26-6 يعـزز التعـاون بيـن الـوزارات وبيـن الادارات بغـرض تزويد الأحـداث الموضوعين في 
مؤسسـات بالمناسـب مـن التعليـم المدرسـي أو التدريـب المهنـي, حسـب مقتضـى 

الحال, ضماناً لجعلهم لا يغادرون المؤسسة وهو في وضع غير موات من التعليم.

التعليق

ــن أن  ــن 26-1 و26-2, يمك ــي القاعدتي ــددة ف ــات المح ــي المؤسس ــاج ف ــداف الع ان أه
تحظــى بقبــول أي نظــام وأي ثقافــة. علــى أنهــا لــم تتحقــق بعــد فــي كل مــكان، ولا يــزال 

هذا الهدف يتطلب بذل قدر كبير جداً من الجهود.

ــوى  ــة قص ــر ذو أهمي ــوص, أم ــه الخص ــى وج ــية عل ــة والنفس ــاعدة الطبي ــم المس وتقدي
للمودعيــن فــي المؤسســات مــن صغــار الســن المدمنيــن للعقاقيــر المخــدرة وذوي الطبيعة 

الشرسة والمرضى عقلياً .

ومــا نصــت عليــه القاعــدة 26-3 مــن العمــل علــى تجنيــب الأحــداث الوقــوع تحــت مؤثــرات 
ســلبية مــن خــال المجرميــن البالغيــن وضمــان رفاهــم فــي محيــط المؤسســة, يتماشــى 
مــع واحــد مــن المبــادئ التوجيهيــة الأساســية للقواعــد كمــا نــص عليــه المؤتمــر الســادس 
فــي القــرار4. والقاعــدة لا تحــول دون اتخــاذ الــدول تدابيــر أخــرى ضــد التأثيــرات الســلبية 
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التــي يحدثهــا المجرمــون البالغــون, تكــون علــى الأقــل مســاوية فــي الفعاليــة للتدابيــر 
المذكورة في القاعدة )أنظر ايضاً القاعدة 14(.

امــا القاعــدة 26-4 فتصالــح واقعــاً هــو أن المجرمــات هــن فــي العــادة أقــل حظــوة بالرعاية 
مــن نظرائهــن الذكــور. وهــذا مــا أثــار اليــه المؤتمــر الســادس, وبصفــة خاصــة, فالقــرار 9 
ــي كل  ــات ف ــة المجرم ــي معامل ــاف ف ــى الانص ــو ال ــادس يدع ــر الس ــذه المؤتم ــذي اتخ ال
مراحــل اجــراءات القضــاء الجنائــي, والــى توجيه اهتمــام خاص الــى المشــاكل والاحتياجات 
الخاصــة بهــن خــال احتجازهــن. وعــاوة علــى ذلــك, ينبغــي أن ينظــر الــى هــذه القاعــدة 
ــا يدعــو  ــذي يدعــو فيم ــذي اعتمــده المؤتمــر الســادس, وال فــي ضــوء اعــان كاراكاس ال
اليــه, الــى كفالــة المســاواة فــي المعاملــة فــي مجــال ادارة شــؤون القضــاء الجنائــي, وفــي 
ضــوء خلفيــة اعــان القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة, واتفاتقيــة القضــاء علــى جميــع 
ــى المؤسسســة )القاعــدة 26-5( فهــو  ــا حــق الدخــول ال ــرأة. أم ــز ضــد الم أشــكال التميي
ــوزرات وفيمــا  ينبــع مــن أحــكام القواعــد 7-1 و 10-1 و15-2 و 18-2 والتعــاون فيمــا بيــن ال
ــة  ــة المعامل ــين نوعي ــل تحس ــن أج ــة م ــة خاص ــدة 26-6 ( ذو أهمي ــن الادارات ) القاع بي

والتدريب في المؤسسات بوجه عام.

27 - تطبيـق القواعـد النموذجيـة الدنيـا لمعاملـة السـجناء التـي اعتمدتهـا الأمـم 
المتحدة

27-1 تكـون القواعـد النموذجيـة الدنيـا لمعاملـة السـجناء والتوصيـات المتصلـة بهـا 
واجبـت التطبيـق الى المـدى الذي تكون فيـه ذات صلة بمعاملـة المجرمين الأحداث 
الموضوعيـن فـي مؤسسـات اصلاحيـة, ويشـمل ذلـك المحتجزيـن رهـن الفصـل في 

أمرهم .

27-2 تبـذل الجهـود لتنفيـذ المبـادئ المناسـبة الـواردة فـي القواعد النموذجيـة الدنيا 
لمعاملـة السـجناء الـى أقصـى حـد يمكن عنـده تلبيـة مختلـف احتياجـات الأحداث 

تبعاً لعمر كل منهم وجنسه وشخصيته.

التعليق

كانــت القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء مــن بيــن الصكــوك الأولــى مــن نوعها 
والتــي أعلنتهــا الأمــم المتحــدة, ومــن المتفــق عليــه عامــة أن آثارهــا عمــت العالــم أجمــع. 
ــه حقيقــة  ــر من ــة أكث ــدان أمني ــزال فــي بعــض البل ــذ هــذه القواعــد لا ي ورغــم أن تنفي
واقعــة, فــا يــزال للقواعــد النموذجيــة الدنيــا تأثيــر هــام علــى ادارة الاصلاحيــات بصــورة 

انسانية ومنصفة.

وبعــض الجوانــب الأساســية لحمايــة المجرميــن الأحــداث المودعيــن فــي مؤسســات 
اصلاحيــة قــد تضمنتهــا القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء )كلايــواء, وطبيعة 
ــام  ــي والطع ــم الخارج ــال بالعال ــات والانص ــكاوي والطلب ــس والش ــراش والملب ــاء والف البن
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ــار  ــي الأعم ــجناء مختلف ــن الس ــل بي ــة والفص ــعائر الديني ــة الش ــة واقام ــة الطبي والرعاي
ــاب  ــق بالعق ــاً تتعل ــت أحكام ــا تضمن ــك( كم ــى ذل ــا ال ــل, وم ــن والعم ــر الموظفي وتوفي
ــن يكــون مــن المناســب تعديــل هــذه  ــن, ول ــاح المجرميــن الخطري ــاط, وكبــح جن والانضب
القواعــد النموذجيــة الدنيــا لجعلهــا تتفــق مــع الخصائــص المميــزة للمؤسســات الاصلاحية 

للمجرمين الأحداث داخل نطاق القواعد النموذجية الدنيا لادارة شؤون قضاء الأحداث.

ــات  ــي المؤسس ــن ف ــداث المودعي ــة للأح ــات الضروري ــى المتطلب ــز عل ــدة 27 ترك والقاع
)القاعــدة 27-1( كمــا تركــز علــى الحاجــات المتنوعــة التــي يتفــردون بهــا بحكــم أعمارهــم 
وجنســيتهم وشــخصيتهم )القاعــدة 27-2(. وهكــذا تترابــط أهــداف القاعــدة ومضمونهــا 

بالأحكام ذات الصلة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

28 - الاكثار من اللجوء الى الافراج المشروط والتبكير فيه

28-1 تلجـأ السـلطة المختصـة الى أقصـى مدى ممكن الى الافراج المشـروط عن الأحداث 
المودعين في مؤسسة اصلاحية وتمنحه في أبكر وقت مستطاع .

28-2 تقوم سـلطة مناسـبة بمسـاعدة الأحداث الذين أفرج عنهم من احدى المؤسسـات 
الاصلاحيـة افرجـاً مشـروطاً وتقـوم بالاشـراف عليهـم. ويوفر لهـم المجتمـع المحلي 

الدعم الكامل.

التعليق

يمكــن أن تســند ســلطة الأمــر بالافــراج المشــروط الــى الســلطة المختصــة, كمــا ذكــر فــي 
ــى  ــا ال ــار هن ــب أن يش ــن المناس ــك, فم ــى ذل ــرى. وعل ــلطة أخ ــى س ــدة 14-1 أو ال القاع

السلطة “المناسبة” عوضاً عن السلطة “المختصة”.

واذا ســمحت الظــروف, يفضــل الافــراج المشــروط عــن الحــدث علــى قضائــه كامــل مــدة 
ــاً, عنــد توفــر دليــل علــى  ــك عملي الحكــم, بــل يمكــن الافــراج المشــروط, حيثمــا كان ذل
احــراز تقــدم مــرض فــي مجــال اعــادة التأهيــل, عــن المجرميــن الذيــن اعتبــروا خطريــن 
ــن أن  ــة, يمك ــت المراقب ــع تح ــأن الوض ــأنه ش ــراج, ش ــذا الاف ــة. وه ــوا المؤسس ــوم أودع ي
يكــون مشــروطاً بالاســتيفاء المرضــي للشــروط التــي تحددهــا الســلطات المختصــة لفتــرة 
زمنيــة وتعيــن فــي قــرار الافــراج, وتتعلــق مثــاً ب “حســن ســلوك” المجــرم, أو المواظبــة 
علــى حضــور برامــج المجتمــع المحلــي, أو الاقامــة فــي دور يتمتعــون فيهــا بحريــة جزئية, 

أو غير ذلك.

وينبغــي فــي حالــة المجرميــن المفــرج عنهــم مــن احــدى المؤسســات افراجــاً مشــروطاً, أن 
يكــون مراقــب ســلوك أو غيــره مــن المســؤلين )خاصــة فــي البلــدان التــي لــم تعتمــد بعــد 
نظــام الوضــع تحــت المراقبــة( يتقديــم المســاعدة لهــم والاشــراف عليهــم, كمــا ينبغــي 

تشجيع الدعم المجتمعي في هذا المجال.
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29 - الترتيبات شبه المؤسسية

تبــذل الجهــود لتوفيــر ترتيبــات شــبه مؤسســية مثــل الــدور ذات الحريــة الجزئيــة والــدور 
ــات المناســبة التــي يمكــن أن  ــب النهــاري وغيرهــا مــن الترتيب ــز التدري ــة و مراك التعليمي

تساعد الأحداث على العودة الى الاندماج بشكل سليم في المجتمع .

التعليق

لا ينبغــي الفــض مــن أهميــة الرعايــة اللاحقــة لفتــرة الاحتجــاز فــي مؤسســة اصلاحيــة 
ولذلك تشدد هذه القاعدة على ضرورة انشاء شبكة من الترتيبات شبه المؤسسية.

وكذلــك تشــدد هــذه القاعــدة علــى الحاجــة الــى مجموعــة متنوعــة مــن المرافــق 
والخدمــات التــي تســتهدف تلبيــة الاحتياجــات المختلفــة للمجرميــن صغــار الســن الذيــن 
يعــودون الــى المجتمــع, والــى توفيــر التوجيــه و الدعــم الهيكلــي, باعتبــار ذلــك خطــوة 

هامة نحو نجاح العودة الى الإندماج في المجتمع.

الجزء السادس : البحوث و التخطيط ووضع السياسات و تقييمها

30 - البحوث بوصفها اساساً للتخطيط ووضع السياسات والتقييم

30-1 تبـذل الجهـود لتنظيـم وتشـجيع البحـوث الضروريـة بوصفهـا اساسـاً للتخطيـط 
ووضع السياسات بشكل فعال .

ومشـاكل  اتجاهـات  وتقييـم  باسـتعراض  دوريـة  بصفـة  للقيـام  الجهـود  تبـذل   2-30
المتنوعـة  الخاصـة  الاحتياجـات  عـن  فضاًل  وجرائمهـم,  الأحـداث  جنـاح  وأسـباب 

للأحداث المسجونين.

30-3 تبـذل جهـود لانشـاء آليـة بحـوث تقييميـة كجـزء داخـل فـي تكويـن نظـام ادارة 
شـؤون قضـاء الأحـداث, ولجمـع وتحليـل البيانـات والمعلومـات ذات الصلـة للقيـام 

بتقييم مناسب لادارة شؤون قضاء الأحداث وتحسينها واصلاحها في المستقبل.

30-4 يخطـط تقديـم الخدمـات فـي مجـال ادارة شـؤون قضـاء الأحـداث وينفـذ بصـورة 
منهجية كجزء لا يتجزأ من الجهود الانمائية الوطنية.

التعليق

ــى نطــاق واســع أن اســتخدام البحــوث كأســاس لإنتهــاج سياســة  ــه عل ــرف ب مــن المعت
ــورة لقضــاء الأحــداث هــو آليــة هامــة لضمــان جعــل الممارســات المتبعــة فــي هــذا  متن
ــاء  ــام قض ــين نظ ــر وتحس ــة تطوي ــارف, ومواصل ــدم المع ــوات تق ــة لخط ــال مواكب المج
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الأحــداث. وللتغذيــة العكســية المتبادلــة بيــن البحــوث والسياســة أهميــة خاصــة لقضــاء 
ــي  ــوي الت ــر ق ــون ذات أث ــا تك ــاً م ــي غالب ــريعة والت ــرات الس ــل التغي ــي ظ ــداث. فف الأح
تحــدث فــي أنمــاط حيــاة الصغــار وفــي أشــكال وأبعــاد جرائــم الأحــداث، ســرعان مــا تصبــح 

استجابات المجتمع والقضاء لجرائم وجناح الأحداث عتيقة وغير كافية.

وهكــذا تضــع القاعــدة 30 معاييــر لادمــاج البحــوث فــي عملية وضــع السياســات وتطبيقها 
ــرورة  ــى ض ــاص ال ــه خ ــاه بوج ــدة الانتب ــت القاع ــداث. وتلف ــاء الأح ــؤون قض ــي ادارة ش ف
القيــام بانتظــام باســتعراض وتقييــم البرامــج والتدابيــر الراهنــة, والــى ضــرورة التخطيــط 

وفقاً للاطار الأوسع للأهداف الانمائية الشاملة.

ــاح,  ــاكل الجن ــات و مش ــك لإتجاه ــداث, كذل ــات الأح ــل لاحتياج ــم المتواص ــد التقيي وبع
شــرطاً اساســياً لتحســين طرائــق صياغــة السياســات الملائمــة واقــرار تدخــات مناســبة، 
ــل  ــي أن تعم ــياق, ينبغ ــذا الس ــي ه ــمي. وف ــر الرس ــمي وغي ــن الرس ــى كلا الصعيدي عل
الــوكالات المســؤولة علــى تيســير البحــوث التــي يجريهــا أشــخاص مســتقلون و هيئــات 
مســتقلة, كمــا أنــه قــد يكــون مــن المفيــد التعــرف علــى وجهــات نظــر الأحداث أنفســهم 
وأخذهــا فــي الاعتبــار, دون أن يكــون ذلــك مقصــوراً علــى أولئــك الذيــن يحتكــون بالنظــام 

.

ــة  ــر فعالي ــى اقامــة نظــام أكث ــز بوجــه خــاص عل ــط التركي ــة التخطي ويجــب فــي عملي
وانصافــاً لتقديــم الخدمــات الضروريــة. وعمــاً علــى تحقيــق هــذه الغايــة, ينبغــي اجــراء 
ــوع, و  ــديدة التن ــة الش ــاكلهم الخاص ــداث ومش ــات الأح ــم لاحتياج ــامل ومنتظ ــم ش تقيي
تحديــد أولويــات قاطعــة. وفــي هــذا الصــدد, ينبغــي أن يكــون هنــاك ايضــاً تنســيق فــي 
ــم  ــل ودع ــن بدائ ــح م ــا يصل ــتخدام م ــك اس ــي ذل ــا ف ــة, بم ــوارد المتاح ــتخدام الم اس

مجتمعي لوضع اجراءات محددة تستهدف تنفيذ البرامج المقررة ورصدها.
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اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية
الدورة السابعة والثلاثون )1989(التعليق العام رقم 18 

عدم التمييز

يمثـل عـدم التمييـز، مـع المسـاواة أمـام القانـون والحماية المتسـاوية التـي يكفلها  	- 1
القانـون دون أي تمييـز، مبـدأ أساسـيا وعاما يتعلـق بحماية حقوق الإنسـان. ومن ثم 
فـإن الفقـرة 1 مـن المـادة 2 من العهـد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسـية 
تلـزم كل دولـة طـرف باحتـرام الحقـوق المعتـرف بهـا فـي العهـد وبضمـان هـذه 
الحقـوق لجميـع الأفـراد الموجودين في إقليمهـا والخاضعين لولايتهـا دون أي تمييز 
بسـبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسـي أو غير السياسـي، 
أو الأصـل القومـي أو الاجتماعـي، أو الثروة أو النسـب أو غير ذلك من الأسـباب. والمادة 
26 لا تخـول جميـع الأفـراد التمتـع بالمسـاواة أمـام القانـون والتمتع بحمايـة القانون 
علـى قـدم المسـاواة فحسـب، وإنمـا تحظـر أيضا أي نـوع من أنـواع التمييـز بمقتضى 
القانـون وتكفـل لجميـع الأفـراد حمايـة واحـدة وفعالـة ضـد التمييـز القائـم على أي 
أسـاس مثـل العـرق أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياسـي أو غيـر 
السياسـي أو الأصـل القومـي أو الاجتماعـي أو الثـروة أو النسـب أو غيـر ذلـك مـن 

الأسباب.

والواقـع أن مبـدأ عـدم التمييز هو مبدأ أساسـي إلـى حد أن المـادة 3 تلزم كل دولة  	- 2
طـرف بضمـان تسـاوي الرجـل والمرأة فـي التمتـع بالحقـوق المبينة فـي العهد. وإن 
سـمحت الفقـرة 1 مـن المـادة 4 للـدول الأطـراف بـأن تتخـذ تدابيـر لا تتقيـد فيهـا 
ببعـض التزاماتهـا بمقتضـى العهـد فـي أوقـات الطـوارئ العامـة، فـإن المـادة ذاتها 
تقضـي، فـي جملـة أمـور، بأنـه لا يجـوز أن تشـمل هـذه التدابيـر التمييز الـذي يكون 
مبـرره الوحيـد هـو العـرق أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الدين أو الأصـل الاجتماعي. 
وبالإضافـة إلـى ذلـك، فـإن الفقـرة 2 مـن المـادة 20 تلـزم الـدول الأطـراف بـأن تحظر 
بالقانـون أيـة دعـوة إلـى الكراهيـة القوميـة أو العنصريـة أو الدينيـة تشـكل تحريضا 

على التمييز.

وبسـبب الطابـع الأساسـي والعـام لمبـدأي عـدم التمييـز والمسـاواة أمـام القانـون  	- 3
والحمايـة المتسـاوية التـي يكفلهـا القانـون، فإنـه يشـار إليهمـا أحيانـا صراحـة في 
مـواد تتعلـق بفئـات محددة من حقوق الإنسـان. وتنـص الفقرة 1 من المـادة 14 على 
أن النـاس جميعـا سـواء أمـام القضـاء، وتنـص الفقـرة 3 مـن المـادة نفسـها على أنه 
يحـق لأي شـخص، لـدى تحديـد أيـة تهمـة جنائيـة ضـده، أن يتمتـع، علـى قـدم 
المسـاواة التامـة بالضمانـات الدنيـا المسـرودة فـي الفقـرات الفرعيـة )أ( إلـى )ز( مـن 
فـي  المواطنيـن  تسـاوي جميـع  علـى  تنـص   25 المـادة  فـإن  وبالمثـل،   .3 الفقـرة 
المشـاركة فـي الحيـاة العامـة دون أي نـوع من أنـواع التمييز المشـار إليها فـي المادة 

.2
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اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية
الدورة السابعة والثلاثون )1989(التعليق العام رقم 18 

عدم التمييز

يمثـل عـدم التمييـز، مـع المسـاواة أمـام القانـون والحماية المتسـاوية التـي يكفلها  	- 1
القانـون دون أي تمييـز، مبـدأ أساسـيا وعاما يتعلـق بحماية حقوق الإنسـان. ومن ثم 
فـإن الفقـرة 1 مـن المـادة 2 من العهـد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسـية 
تلـزم كل دولـة طـرف باحتـرام الحقـوق المعتـرف بهـا فـي العهـد وبضمـان هـذه 
الحقـوق لجميـع الأفـراد الموجودين في إقليمهـا والخاضعين لولايتهـا دون أي تمييز 
بسـبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسـي أو غير السياسـي، 
أو الأصـل القومـي أو الاجتماعـي، أو الثروة أو النسـب أو غير ذلك من الأسـباب. والمادة 
26 لا تخـول جميـع الأفـراد التمتـع بالمسـاواة أمـام القانـون والتمتع بحمايـة القانون 
علـى قـدم المسـاواة فحسـب، وإنمـا تحظـر أيضا أي نـوع من أنـواع التمييـز بمقتضى 
القانـون وتكفـل لجميـع الأفـراد حمايـة واحـدة وفعالـة ضـد التمييـز القائـم على أي 
أسـاس مثـل العـرق أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياسـي أو غيـر 
السياسـي أو الأصـل القومـي أو الاجتماعـي أو الثـروة أو النسـب أو غيـر ذلـك مـن 

الأسباب.

والواقـع أن مبـدأ عـدم التمييز هو مبدأ أساسـي إلـى حد أن المـادة 3 تلزم كل دولة  	- 2
طـرف بضمـان تسـاوي الرجـل والمرأة فـي التمتـع بالحقـوق المبينة فـي العهد. وإن 
سـمحت الفقـرة 1 مـن المـادة 4 للـدول الأطـراف بـأن تتخـذ تدابيـر لا تتقيـد فيهـا 
ببعـض التزاماتهـا بمقتضـى العهـد فـي أوقـات الطـوارئ العامـة، فـإن المـادة ذاتها 
تقضـي، فـي جملـة أمـور، بأنـه لا يجـوز أن تشـمل هـذه التدابيـر التمييز الـذي يكون 
مبـرره الوحيـد هـو العـرق أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الدين أو الأصـل الاجتماعي. 
وبالإضافـة إلـى ذلـك، فـإن الفقـرة 2 مـن المـادة 20 تلـزم الـدول الأطـراف بـأن تحظر 
بالقانـون أيـة دعـوة إلـى الكراهيـة القوميـة أو العنصريـة أو الدينيـة تشـكل تحريضا 

على التمييز.

وبسـبب الطابـع الأساسـي والعـام لمبـدأي عـدم التمييـز والمسـاواة أمـام القانـون  	- 3
والحمايـة المتسـاوية التـي يكفلهـا القانـون، فإنـه يشـار إليهمـا أحيانـا صراحـة في 
مـواد تتعلـق بفئـات محددة من حقوق الإنسـان. وتنـص الفقرة 1 من المـادة 14 على 
أن النـاس جميعـا سـواء أمـام القضـاء، وتنـص الفقـرة 3 مـن المـادة نفسـها على أنه 
يحـق لأي شـخص، لـدى تحديـد أيـة تهمـة جنائيـة ضـده، أن يتمتـع، علـى قـدم 
المسـاواة التامـة بالضمانـات الدنيـا المسـرودة فـي الفقـرات الفرعيـة )أ( إلـى )ز( مـن 
فـي  المواطنيـن  تسـاوي جميـع  علـى  تنـص   25 المـادة  فـإن  وبالمثـل،   .3 الفقـرة 
المشـاركة فـي الحيـاة العامـة دون أي نـوع من أنـواع التمييز المشـار إليها فـي المادة 

.2

وللـدول الأطـراف أن تبـت فـي نـوع التدابيـر التـي تراهـا مناسـبة لتنفيـذ الأحـكام  	- 4
ذات الصلـة. بيـد أن اللجنـة ترغـب فـي أن تبلـغ بطبيعـة هـذه التدابيـر ومطابقتها 
لمبـادئ عـدم التمييـز والمسـاواة أمـام القانـون والحمايـة المتسـاوية التـي يكفلهـا 

القانون.

وتـود اللجنـة أن تسـترعي انتبـاه الـدول الأطـراف إلـى أن العهـد قد يتطلـب منها  	- 5
صراحـة أن تتخـذ تدابيـر تكفـل للأشـخاص المعنييـن المسـاواة في الحقـوق. وعلى 
سـبيل المثـال، فـإن الفقـرة 4 مـن المـادة 23 تنـص علـى أن تتخـذ الـدول الأطـراف 
خطـوات ملائمـة تكفـل المسـاواة فـي حقـوق ومسـؤوليات الزوجيـن لـدى الـزواج 
وخلالـه وعنـد انحلالـه. ويجـوز أن تتخـذ هـذه الخطـوات صـورة تدابيـر تشـريعية أو 
إداريـة أو غيرهمـا، إلا أن مـن الواجبـات المؤكـدة علـى الـدول الأطـراف أن تتيقـن من 
مسـاواة الزوجيـن فـي الحقـوق كمـا يتطلـب العهـد ذلـك. وفيمـا يتعلـق بالأطفـال، 
فـإن المـادة 24 تنـص علـى أن للأطفال جميعا، دون أي تمييز بسـبب العـرق أو اللون 
أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن أو الأصـل القومـي أو الاجتماعـي أو الثـروة أو النسـب، 
الحـق فـي أن توفـر لهـم أسـرهم ومجتمعهـم ودولتهـم تدابيـر الحماية هـذه طبقا 

لما يتطلبه وضعهم كقصّر.

وتلاحـظ اللجنـة أن العهـد لا يُعَـرِّف تعبيـر “التمييـز” ولا يشـير إلـى الأفعـال التـي  	- 6
تشـكل تمييـزا. بيـد أن المـادة 1 مـن الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال 
التمييـز العنصـري، تنص علـى أن تعبير “التمييز العنصري” يعني أي تمييز أو اسـتثناء 
أو تقييـد أو تفضيـل يقـوم علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو النسـب أو الأصـل القومي 
الإنسـان  بحقـوق  الاعتـراف  عرقلـة  أو  تعطيـل  يسـتتبع  أو  ويسـتهدف  الإثنـي  أو 
والحريـات الأساسـية أو التمتـع بهـا أو ممارسـتها، علـى قـدم المسـاواة، فـي الميدان 
السياسـي أو الاقتصـادي أو الاجتماعـي أو الثقافـي أو فـي أي ميـدان آخر مـن ميادين 
الحيـاة العامـة. وبالمثـل، تنـص المـادة 1 مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال 
التمييـز ضـد المـرأة علـى أن “التمييـز ضـد المـرأة” يعنـي أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو 
تقييـد يتـم علـى أسـاس الجنـس ويكـون مـن آثـاره أو أغراضـه توهيـن أو إحبـاط 
السياسـية  المياديـن  فـي  الأساسـية  والحريـات  الإنسـان  بحقـوق  للمـرأة  الاعتـراف 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والمدنيـة أو فـي أي ميـدان آخـر، أو توهيـن أو 
إحبـاط تمتعهـا بهـذه الحقـوق أو ممارسـتها لها، وبصـرف النظر عن حالتهـا الزوجية 

وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

وفـي حيـن أن هاتيـن الاتفاقيتيـن تعالجـان فقـط حـالات للتمييز لأسـباب محددة،  	- 7
فـإن اللجنـة تـرى أن تعبيـر “التمييـز” المسـتخدم في العهـد ينبغـي أن يفهم على 
أنـه يتضمـن أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو تقييـد أو تفضيـل يقوم على أسـاس أي سـبب 
كالعـرق أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياسـي أو غير السياسـي أو 
الأصـل القومـي أو الاجتماعـي أو الثـروة أو النسـب أو غيـر ذلـك ممـا يسـتهدف أو 
يسـتتبع تعطيـل أو عرقلـة الاعتـراف لجميع الأشـخاص، على قدم المسـاواة، بجميع 

الحقوق والحريات أو التمتع بها أو ممارستها.

غيـر أن التمتـع بالحقـوق والحريات على قدم المسـاواة لا يعنـي المعاملة المماثلة  	- 8
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فـي كل حالـة مـن الحـالات. وفـي هـذا الصـدد، فـإن أحـكام العهـد صريحـة. وعلـى 
سـبيل المثـال، تحظـر الفقـرة 5 مـن المـادة 6 فرض حكـم الإعدام على أشـخاص تقل 
أعمارهـم عـن 18 عامـا. وتحظـر الفقـرة ذاتهـا تنفيـذ هـذا الحكـم علـى الحوامـل. 
وبالمثـل، فـإن الفقـرة 3 مـن المـادة 10 تقضـي بفصـل المجرميـن مـن الأحـداث عـن 
البالغيـن. وعالوة علـى ذلك، تكفـل المادة 25 بعض الحقوق السياسـية، مـع التمييز 

على أساس المواطنة.

ويتضمـن العديـد مـن تقاريـر الـدول الأطـراف معلومـات عـن التدابيـر التشـريعية  	- 9
والتدابيـر الإداريـة وقـرارات المحاكـم المتعلقـة بالحمايـة مـن التمييـز فـي القانـون، 
ولكنهـا تفتقـر فـي كثيـر مـن الأحيـان إلـى معلومـات تكشـف عـن التمييـز الواقـع 
عمليـا. واعتـادت دول أطـراف عنـد تقديم تقاريرها عن المـواد 2)1( و3 و26 من العهد 
أن تستشـهد بنصـوص فـي دسـاتيرها أو بقوانينهـا الخاصـة بتكافـؤ الفـرص فيمـا 
يتعلـق بالمسـاواة بيـن الأشـخاص. ومـع أن هـذه المعلومـات مفيـدة بالطبـع، فـإن 
اللجنـة ترغـب فـي معرفة مـا إذا كانت هناك أي مشـاكل تتعلق بتمييـز يقع بالفعل 
تمارسـه السـلطات العامـة أو المجتمـع أو أفـراد أو هيئـات مـن القطـاع الخـاص، وتود 
اللجنـة أن تطلـع علـى الأحـكام القانونيـة والتدابيـر الإداريـة الرامية إلـى تقليل هذا 

التمييز أو القضاء عليه.

وترغـب اللجنـة أيضـا فـي الإشـارة إلى أن مبـدأ المسـاواة يتطلـب أحيانا مـن الدول  	- 10
الأطـراف أن تتخـذ إجـراءات إيجابيـة للتقليـل مـن الظـروف التـي تتسـبب أو تسـاعد 
فـي إدامـة التمييـز الـذي يحظره العهـد أو للقضـاء على تلـك الظروف. وعلى سـبيل 
المثـال، فـإذا حـدث فـي دولـة مـا أن كانـت الظـروف العامة لجـزء معين من السـكان 
تمنـع أو تعـوق تمتعهـم بحقـوق الإنسـان فإنـه ينبغـي للدولـة أن تتخـذ إجـراءات 
محـددة لتصحيـح هـذه الظـروف. ويجـوز أن تنطـوي هـذه الإجـراءات على منـح الجزء 
المعنـي مـن السـكان نوعـا مـن المعاملـة التفضيليـة فـي مسـائل محـددة لفتـرة ما 
بالمقارنـة ببقيـة السـكان. ومـع ذلـك، فطالمـا دعـت الحاجـة إلـى هـذه الإجـراءات 

لتصحيح التمييز في الواقع، فإن التفريق هنا مشروع بمقتضى العهد.

والفقـرة 1 مـن المـادة 2، وكذلـك المـادة 26 تعـددان كلاهمـا أسـباب التمييـز علـى  	- 11
أنهـا العـرق واللون والجنس واللغة والدين والرأي السياسـي أو غير السياسـي والأصل 
القومـي أو الاجتماعـي والثـروة والنسـب وغيـر ذلـك. وتلاحـظ اللجنـة أن عـددا مـن 
الدسـاتير والقوانيـن لا يعـدد جميـع الأسـباب التـي يحظـر مـن أجلهـا التمييـز كمـا 
وردت فـي الفقـرة 1 مـن المـادة 2. لذا فإن اللجنـة تود أن تتلقى معلومـات من الدول 

الأطراف عن مغزى إغفال هذه الأسباب.

وإذا كانـت المـادة 2 تقصـر نطـاق الحقـوق التـي يتعيـن حمايتها مـن التمييز على  	- 12
تلـك الحقـوق المنصـوص عليهـا فـي العهـد، فـإن المـادة 26 لا تعيـن هـذه الحـدود. 
وبعبـارة أخـرى، فإن المادة 26 تنص على أن جميع الأشـخاص متسـاوون أمام القانون 
ولهـم الحـق فـي الحماية المتسـاوية التـي يكفلها القانـون دون تمييـز، وأنه يتعين 
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أن تكفـل القوانيـن لجميـع الأشـخاص حمايـة متسـاوية وفعالـة مـن التمييـز لأي من 
للضمانـة  ترديـدا وحسـب  ليسـت   26 المـادة  أن  اللجنـة  وتـرى  المذكـورة.  الأسـباب 
المنصـوص عليهـا مـن قبـل فـي المـادة 2؛ وإنمـا هـي تنـص فـي صلبهـا علـى حق 
مسـتقل. فهـي تحظـر التمييـز أمـام القانـون أو، فـي الواقـع، فـي أي ميـدان تحكمه 
وتحميـه سـلطات عامـة. ولـذا فـإن المـادة 26 تتعلـق بالالتزامـات المفروضـة علـى 
الـدول الأطـراف فيمـا يتعلـق بتشـريعاتها وبتطبيـق هـذه التشـريعات. ومـن ثـم، 
فعندمـا تعتمـد دولـة طرف تشـريعا معينا يجب أن يكون هذا التشـريع متمشـيا مع 
متطلبـات المـادة 26 بمعنـى ألا يكـون محتـواه تمييزيـاً. وبعبـارة أخـرى، فـإن تطبيق 
مبـدأ عـدم التمييـز الـوارد فـي المـادة 26 لا يقتصـر علـى الحقـوق المنصـوص عليها 

في العهد.

وأخيـراً، تلاحـظ اللجنـة أنـه مـا كل تفريـق فـي المعاملـة يشـكل تمييـزا إذا كانـت  	- 13
معاييـر التفريـق معقولـة وموضوعيـة وإذا كان الهـدف هـو تحقيـق غـرض مشـروع 

بموجب العهد.
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مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون 
والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة

 اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي
في قراره 1989/65 المؤرخ في 24 آيار/مايو 1989

الإجراءات الوقائية

1. تحظـر الحكومـات، بموجـب القانـون، جميـع عمليـات الإعـدام خـارج نطـاق القانـون 
والإعـدام التعسـفي والإعـدام دون محاكمـة، وتكفـل اعتبـار هـذه العمليـات جرائـم 
بموجـب قوانينهـا الجنائيـة، يعاقـب عليهـا بعقوبات مناسـبة تراعـي خطورتها. ولا 
يجـوز التـذرع بالحـالات الاسـتثنائية، بمـا في ذلك حالـة الحرب أو التهديـد بالحرب، أو 
عـدم الاسـتقرار السياسـي الداخلـي أو أي حالـة طـوارئ عامـة أخـري، لتبريـر عمليات 
الإعـدام هـذه. ولا يجـوز تنفيـذ عمليـات الإعـدام هـذه أيـا كانـت الظـروف، حتى في 
الظـروف التـي تضـم، علي سـبيل المثال لا علي سـبيل الحصـر، حالات النزاع المسـلح 
الداخلـي، وحـالات اسـتخدام القـوة بصـورة مفرطـة أو مخالفـة للقانـون مـن جانـب 
موظـف عمومـي أو أي شـخص آخـر يتصـرف بصفتـه الرسـمية، أو مـن جانب شـخص 
يعمـل بتحريـض أو بموافقـة صريحـة أو ضمنيـة منـه، وحالات الوفـاة أثنـاء الاحتجاز. 
السـلطة  تصدرهـا  التـي  المراسـيم  مـن  مفعولـه  فـي  أقـوي  الحظـر  هـذا  ويكـون 

الحكومية.

2. توخيـا لمنـع عمليـات الإعـدام خارج نطاق القانـون والإعدام التعسـفي والإعدام دون 
محاكمـة، تتكفـل الحكومـات بفـرض رقابة دقيقة، ذات تسلسـل قيـادي واضح، علي 
جميـع الموظفيـن المسـؤولين عـن القبض علـي الأشـخاص وتوقيفهـم واحتجازهم 
القـوة  اسـتعمال  قانونـا  لهـم  المخـول  الموظفيـن  وعلـي  وسـجنهم،  وحبسـهم 

والأسلحة النارية.

3. تحظـر الحكومـات علـي الرؤسـاء وعلي السـلطات العامة إصدار أوامر ترخص لأشـخاص 
آخريـن بتنفيـذ أي نـوع مـن أنـواع الإعدام خـارج نطاق القانـون أو الإعدام التعسـفي 
أو الإعـدام دون محاكمـة أو تحرضهـم علـي ذلـك. ولأي شـخص كان حـق وواجـب 
الامتنـاع عـن الامتثـال لهـذه الأوامـر. ويشـدد علـي الأحكام الـواردة أعلاه فـي تدريب 

الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

4. تكفـل، بالوسـائل القضائيـة وغيرهـا من الوسـائل، حماية فعالة للأفـراد والمجموعات 
المهدديـن بخطـر الإعـدام خارج نطـاق القانون أو الإعـدام التعسـفي أو الإعدام دون 

محاكمة، وضمنهم من يتلقون تهديدات بالقتل.

5. لا يعـاد أحـد عنـوة أو يسـلم إلـي بلد توجد أسـباب جوهريـة للاعتقاد بأنـه يمكن أن 
يذهـب فيـه ضحيـة للإعـدام خـارج نطـاق القانـون أو الإعـدام التعسـفي أو الإعـدام 

دون محاكمة.
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مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون 
والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة

 اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي
في قراره 1989/65 المؤرخ في 24 آيار/مايو 1989

الإجراءات الوقائية

1. تحظـر الحكومـات، بموجـب القانـون، جميـع عمليـات الإعـدام خـارج نطـاق القانـون 
والإعـدام التعسـفي والإعـدام دون محاكمـة، وتكفـل اعتبـار هـذه العمليـات جرائـم 
بموجـب قوانينهـا الجنائيـة، يعاقـب عليهـا بعقوبات مناسـبة تراعـي خطورتها. ولا 
يجـوز التـذرع بالحـالات الاسـتثنائية، بمـا في ذلك حالـة الحرب أو التهديـد بالحرب، أو 
عـدم الاسـتقرار السياسـي الداخلـي أو أي حالـة طـوارئ عامـة أخـري، لتبريـر عمليات 
الإعـدام هـذه. ولا يجـوز تنفيـذ عمليـات الإعـدام هـذه أيـا كانـت الظـروف، حتى في 
الظـروف التـي تضـم، علي سـبيل المثال لا علي سـبيل الحصـر، حالات النزاع المسـلح 
الداخلـي، وحـالات اسـتخدام القـوة بصـورة مفرطـة أو مخالفـة للقانـون مـن جانـب 
موظـف عمومـي أو أي شـخص آخـر يتصـرف بصفتـه الرسـمية، أو مـن جانب شـخص 
يعمـل بتحريـض أو بموافقـة صريحـة أو ضمنيـة منـه، وحالات الوفـاة أثنـاء الاحتجاز. 
السـلطة  تصدرهـا  التـي  المراسـيم  مـن  مفعولـه  فـي  أقـوي  الحظـر  هـذا  ويكـون 

الحكومية.

2. توخيـا لمنـع عمليـات الإعـدام خارج نطاق القانـون والإعدام التعسـفي والإعدام دون 
محاكمـة، تتكفـل الحكومـات بفـرض رقابة دقيقة، ذات تسلسـل قيـادي واضح، علي 
جميـع الموظفيـن المسـؤولين عـن القبض علـي الأشـخاص وتوقيفهـم واحتجازهم 
القـوة  اسـتعمال  قانونـا  لهـم  المخـول  الموظفيـن  وعلـي  وسـجنهم،  وحبسـهم 

والأسلحة النارية.

3. تحظـر الحكومـات علـي الرؤسـاء وعلي السـلطات العامة إصدار أوامر ترخص لأشـخاص 
آخريـن بتنفيـذ أي نـوع مـن أنـواع الإعدام خـارج نطاق القانـون أو الإعدام التعسـفي 
أو الإعـدام دون محاكمـة أو تحرضهـم علـي ذلـك. ولأي شـخص كان حـق وواجـب 
الامتنـاع عـن الامتثـال لهـذه الأوامـر. ويشـدد علـي الأحكام الـواردة أعلاه فـي تدريب 

الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

4. تكفـل، بالوسـائل القضائيـة وغيرهـا من الوسـائل، حماية فعالة للأفـراد والمجموعات 
المهدديـن بخطـر الإعـدام خارج نطـاق القانون أو الإعـدام التعسـفي أو الإعدام دون 

محاكمة، وضمنهم من يتلقون تهديدات بالقتل.

5. لا يعـاد أحـد عنـوة أو يسـلم إلـي بلد توجد أسـباب جوهريـة للاعتقاد بأنـه يمكن أن 
يذهـب فيـه ضحيـة للإعـدام خـارج نطـاق القانـون أو الإعـدام التعسـفي أو الإعـدام 

دون محاكمة.

6. تكفـل الحكومـات وضـع الأشـخاص المجرديـن من الحريـة في أماكن للاحتجـاز معترف 
بهـا رسـميا، وموافـاة أقاربهـم أو محاميهـم أو غيرهـم مـن الأشـخاص المتمتعيـن 
بثقتهـم، فـورا، بمعلومـات دقيقـة عـن احتجازهـم وأماكـن وجودهـم، بمـا في ذلك 

عمليات نقلهم.

7. يضطلـع مفتشـون مؤهلـون، ضمنهـم موظفـون طبيون، أو سـلطة مسـتقلة مناظرة 
لهـم، بعمليـات تفتيـش منتظمة فـي أماكـن الاحتجـاز، ويمنحون صلاحيـة إجراءات 
عمليـات تفتيـش مفاجئـة، بمبـادرة منهـم، مـع توفيـر ضمانـات كاملة لاسـتقلالهم 
فـي أدائهـم هـذه المهمـة. ويكون لهـم حق الوصول بال قيود إلي جميع الأشـخاص 

المحتجزين في أماكن الاحتجاز هذه وكذلك إلي جميع ملفاتهم.

8. تبـذل الحكومـات قصارى جهدها لمنـع عمليات الإعدام خارج نطـاق القانون والإعدام 
التعسـفي والإعـدام دون محاكمـة، وذلك باتخاذ تدابير مثل الوسـاطة الدبلوماسـية، 
وتحسـين إمكانيات اتصال الشـاكين بالهيئات الدولية الحكوميـة والهيئات القضائية، 
تتضمنـه  فيمـا  للتحقيـق  حكوميـة  دوليـة  آليـات  وتسـتخدم  العلنـي.  والشـجب 
البلاغـات عـن أي عمليـات إعـدام مـن هـذا القبيـل ولاتخاذ إجـراءات فعالـة ضد هذه 
الممارسـات. وتقيـم الحكومـات، وضمنهـا حكومـات البلـدان التـي يشـتبه فـي أنـه 
تحـدث فيهـا عمليـات إعـدام خـارج نطاق القانـون أو إعدام تعسـفي أو إعـدام دون 

محاكمة، تعاونا تاما فيما بينها في التحقيقات الدولية عن هذا الموضوع.

التحقيق

9. يجـري تحقيـق شـامل عاجـل نزيـه عند كل اشـتباه بحالة إعـدام خارج نطـاق القانون 
أو إعـدام تعسـفي أو إعـدام دون محاكمـة، بمـا فـي ذلك الحـالات التـي توحي فيها 
شـكاوي الأقـارب أو تقاريـر أخـري جديـرة بالثقـة، بحدوث وفـاة غير طبيعيـة في ظل 
الظـروف المشـار إليهـا أعلاه. وتحتفـظ الحكومات بمكاتـب وإجـراءات للتحقيق بغية 
تحـري هـذه الأمـور. والغـرض مـن التحقيق هـو تحديد سـبب الوفـاة وطريقـة ووقت 
حدوثهـا والشـخص المسـؤول عنهـا، وأي نمـط أو ممارسـة قـد يكـون السـبب فـي 
وقوعهـا. ويتضمـن التحقيـق القيـام، علـي النحـو المناسـب، بتشـريح الجثـة وجمـع 
وتحليـل كل الأدلـة المادية والمسـتندية وأقوال الشـهود. ويميز التحقيـق بين الوفاة 

الطبيعية والوفاة بحادث والانتحار والقتل.

10. يكـون لهيئـة التحقيـق سـلطة الحصـول علي جميـع المعلومـات اللازمـة للتحقيق. 
وتوفـر للأشـخاص القائمين به جميع المـوارد المالية والتقنية اللازمـة لإجراء تحقيق 
فعـال، وتكـون لهـم أيضـا سـلطة إلـزام الموظفيـن المدعـي تورطهـم فـي أي مـن 
عمليـات الإعـدام هـذه، بالمثـول أمامهـم والإدلاء بشـهاداتهم، وينطبـق ذلـك علـي 
الشـهود، وضمنهـم  أوامـر لإحضـار  الغايـة، إصـدار  أيضـا. ويخولـون، لهـذه  الشـهود 
الموظفـون الذيـن يزعـم تورطهـم فـي القضيـة، ليطلبـوا منهـم إبراز مـا عندهم من 

أدلة.

11. حيـث تكـون إجـراءات التحقيـق المعتـادة غيـر وافيـة بسـبب الافتقـار إلـي الخبـرة أو 
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النزاهـة، أو بسـبب أهميـة المسـألة، أو بسـبب وجـود نمـط تعسـفي واضـح، وحيث 
تقـدم أسـرة المجنـي عليـه شـكاوي مـن وجـود أوجـه القصـور هـذه، أو تكـون هناك 
أسـباب جوهرية أخري، تواصل الحكومات التحقيق بواسـطة لجنة تحقيق مسـتقلة، 
أو عـن طريـق إجـراء مماثل. ويختـار لعضوية مثل هذه اللجنة أشـخاص مشـهود لهم 
بالنزاهـة والكفـأة والاسـتقلال كأفـراد، ويكونـون بوجـه خـاص غيـر مرتبطيـن بـأي 
مؤسسـة أو جهـاز أو شـخص قـد يكـون موضـع التحقيـق، ويكـون للجنـة سـلطة 
الحصـول علـي جميـع المعلومات اللازمة للتحقيـق، وتجري التحقيق وفقـا لما تمليه 

هذه المبادئ.

12. لا يجـوز التصـرف فـي جثـة المتوفـى إلا بعـد إجراء تشـريح واف لها بواسـطة طبيب 
يكـون، إن أمكـن، خبيرا فـي الباثولوجيا الشـرعية. ويحق للقائمين بالتشـريح الاطلاع 
علـي جميـع البيانـات المتعلقـة بالتحقيـق، ودخـول المـكان الـذي اكتشـفت فيـه 
الجثـة، والمـكان الـذي يعتقـد أن الوفاة حصلت فيـه. وإذا اتضح بعـد الدفن أن الوضع 
يتطلـب إجـراء تحقيـق، تخـرج الجثة وفـق القواعد العلميـة ودون إبطاء لتشـريحها. 
للتقنيـات  وفقـا  وتـدرس  بعنايـة  تخـرج  عظمـي،  هيـكل  بقايـا  اكتشـفت  إذا 

الإنثروبولوجية المنهجية.

13. تتـاح جثـة المتوفـى لمن يجرون التشـريح لفتـرة زمنية تكفي لإجراء تحقيق شـامل. 
ويسـعى التشـريح إلـي أن يحـدد، علي الأقل، هوية الشـخص المتوفى وسـبب الوفاة 
وكيفيتهـا، ويحـدد، ضمـن الإمـكان، وقـت الوفـاة ومكانهـا. ويتضمـن تقريـر التشـريح 
صـورا ملونـة تفصيليـة للشـخص المتوفـى بغيـة توثيق ودعـم النتائـج التي يخلص 
إليهـا التحقيـق. ويصف تقرير التشـريح أي إصابـات تظهر علي المتوفـى، وضمن ذلك 

أي دليل علي تعرضه للتعذيب.

14. وبغيـة ضمـان الحصـول علي نتائـج موضوعية، يجـب أن يكون باسـتطاعة القائمين 
بالتشـريح العمـل بنزاهـة، مسـتقلين عـن أي أشـخاص أو منظمات أو هيئـات يحتمل 

أن تكون لهم يد في القضية.

العنـف والتهديـد  الشـكاوي والشـهود والمحققـون وأسـرهم مـن  15. يحمـي مقدمـو 
بالعنـف وأي شـكل آخـر مـن أشـكال التخويـف. ويجـب إبعـاد مـن يحتمـل أن يكونـوا 
متورطيـن فـي عمليـات الإعدام خارج نطـاق القانون أو الإعدام التعسـفي أو الإعدام 
دون محاكمـة عـن أي مركـز يجعـل لهـم هيمنـة أو سـلطة، مباشـرة أو غيـر مباشـرة، 

علي مقدمي الشكاوي والشهود وأسرهم أو علي القائمين بالتحقيق.

16. تخطر أسـر المتوفين وممثلوها القانونيون بأية جلسـة اسـتماع تعقد، ويسـمح لهم 
بحضورهـا وبالاضطالع علـي جميـع المعلومـات ذات الصلـة بالتحقيـق ويحـق لهـم 
تقديـم أدلـة أخـري. ويحق لأسـرة المتوفـى أن تفرض حضـور ممثل طبي، أو شـخص 
آخـر مؤهـل يمثلهـا، عمليـة التشـريح. وعندمـا تحـدد هويـة المتوفى، يلصـق إعلان 
بالوفـاة فـي لوحـة الإعلانـات العامـة ويبلـغ الأمـر فـورا إلـي أسـرة المتوفـى وأقاربه. 

وتعاد إليهم الجثة بعد انتهاء التحقيق.
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17. يعـد، خالل فتـرة معقولـة، تقرير كتابـي عن الأسـاليب التي اتبعت فـي التحقيقات 
ومـا أسـفرت عنـه مـن نتائـج. ويعلـن هـذا التقريـر علـي المأل فـورا، مبينـا نطـاق 
التحقيق والإجراءات والطرائق المسـتخدمة لتقييم الأدلة، والاسـتنتاجات والتوصيات 
المسـتندة إلـي مـا تكشـف من وقائع وإلـي القانون الواجـب التطبيق. ويصـف التقرير 
أيضـا بالتفصيـل الأحـداث المحـددة التي يثبـت وقوعها والأدلـة التي اسـتندت إليها 
هذه الاسـتنتاجات ويعدد أسـماء الشـهود الذين أدلوا بشـهاداتهم، باسـتثناء من لم 
يفصـح عـن هوياتهـم بغيـة حمايتهـم. وتقـوم الحكومـة خالل فتـرة معقولـة، إمـا 

بالرد علي تقرير التحقيق، وإما ببيان التدابير التي ستتخذ ردا عليه.

الإجراءات القانونية

18. تكفـل الحكومـات محاكمـة الأشـخاص الذيـن يظهـر التحقيـق أنهـم اشـتركوا فـي 
عمليـات الإعـدام خـارج نطاق القانون أو الإعدام التعسـفي أو الإعـدام دون محاكمة، 
فـي أي إقليـم يخضـع لنطـاق اختصاصهـا، وتضطلـع إمـا بتقديمهـم للمحاكمـة وإما 
بالتعـاون علـي تسـليمهم إلـي البلدان الأخـرى التي ترغـب في ممارسـة اختصاصها 
القانونـي عليهـم. وينطبـق هـذا المبـدأ بغـض النظـر عـن هويـة الجنـاة أو المجني 

عليهم وجنسياتهم ومكان ارتكاب الجريمة.

19. مـع عـدم الإخالل بالمبـدأ 3 أعاله، لا يجـوز التـذرع بأمـر يصـدر عـن رئيس أو سـلطة 
عامـة لتبريـر الإعـدام خـارج نطـاق القانـون أو الإعـدام التعسـفي أو الإعـدام دون 
محاكمـة. ويمكن اعتبار الرؤسـاء وكبار الموظفين وغيرهم مـن الموظفين العموميين 
مسـؤولين عـن الأعمـال التـي يرتكبهـا مـن يعملـون تحـت رئاسـتهم إذا كانـت قـد 
اتيحـت لهـم فرصـة معقولة لمنـع حدوث هذه الأفعـال. ولا تمنح حصانة شـاملة من 
الملاحقـة لأي شـخص يزعـم تورطـه قـي عمليـات الإعـدام خـارج نطـاق القانـون أو 
الإعـدام التعسـفي أو الإعـدام دون محاكمـة. أيـا كانـت الظـروف، بمـا في ذلـك حالة 

الحرب أو الحصار أو غيرها من حالات الطوارئ العامة.

20. يحـق لأسـر ضحايـا عمليـات الإعـدام خـارج نطـاق القانـون أو الإعـدام التعسـفي أو 
الإعـدام دون محاكمـة، ولمـن يعولهـم هـؤلاء الضحايـا، الحصـول خلال فتـرة معقولة 

علي تعويض عادل وكاف.
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معهد جنيف لحقوق الإنسان

ЄЄ من نحن؟  

معهــد جنيــف لحقــوق الإنســان GIHR :منظّمـــة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة، مســتقلة 
عــن جميــع الحكومــات والأحــزاب السياســية والمنظمــات والجماعــات الفلســفية أو الدينية 
تخـــضع للنظــام الأساســي الحالــي للمنظمــة ، كمــا تخضــع للمــادة 60 والمــواد اللاحقــة من 

القانون المدني السويسري، مقرها الأساسي في المدينة السويسرية جنيف. 

ــوق  ــال حق ــي مج ــب ف ــات التدري ــدم خدم ــث يق ــام 2004، حي ــه ع ــد عمل ــدأ المعه ب
ــان،  ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــة وللمدافعي ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــان، للمؤسس الإنس
ــة لحقــوق الإنســان  ــات الدولي ــن هــذه الجهــات مــن فهــم وإســتخدام الآلي بهــدف تمكي

بالشكل الأمثل. 

ــوق  ــة حق ــأنها حماي ــن ش ــي م ــث الت ــات البح ــارات وخدم ــاً الإستش ــد أيض ــدم المعه يق
الأفــراد والجماعــات، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى فئــات النســاء والأطفــال والأشــخاص 

ذوي الإعاقة.

ЄЄ شعار المعهد 

تعزيز حقوق الإنسان من أجل إحداث التغيير.

ЄЄ الرؤية: 

من أجل مجتمعات خالية من الإنتهاكات تتمتع بكامل حقوقها وتمارسها.

ЄЄ الرسالة: 

نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز المشاركة الديمقراطية.

ЄЄ أهداف المعهد: 

دعــم ونشــر مبــادئ حقــوق الإنســان العالميــة كمــا تعبــر عنهــا المواثيــق الدوليــة المعنية 
بحقــوق الإنســان والتعريــف بهــا لــدى المهتميــن مــن مختلــف مؤسســات المجتمــع 

المدني والمؤسسات الحكومية.

ــق  ــات والمواثي ــات والإتفاقي ــن الإعلان ــة ع ــة علمي ــة ومعلوماتي ــدة إحصائي ــر قاع توفي
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الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان.

توفيــر منبــر ديمقراطــي للحــوار والتنســيق والتكامــل بيــن جهــود المنظمــات الحكوميــة 
وغيــر الحكوميــة المعنيــة بحقــوق الإنســان مــن أجــل بنــاء دولــة القانــون والمؤسســات 

والمجتمع الديمقراطي الإنساني.

ــر الحكوميــة والحكوميــة فــي الرصــد والتوثيــق العملــي لوضــع  مســاعدة المنظمــات غي
حقوق الإنسان وتعزيزها وتطويرها على كافة المستويات التشريعية والتطبيقية. 

ــوق  ــة بحق ــة المعني ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــارية للمؤسس ــات إستش ــة خدم إتاح
الإنسان أو من يطلبها.

ــات  ــم مقترح ــن، وتقدي ــريعات والقواني ــة التش ــة مراجع ــي عملي ــة ف ــاهمة العلمي المس
عمليــة لمواءمتهــا مــع الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان والإعلانــات والإتفاقيــات الدولية 

ذات العلاقة بحقوق الإنسان.  

إيــاء اهتمــام خــاص بالأطفــال والنســاء والأشــخاص ذوي الإعاقــة وتمكينهم من المشــاركة 
في الحياة العملية وصنع القرار.

ЄЄ مهام المعهد: 

ــز المبــادئ الدوليــة لحقــوق الإنســان  يعمــل معهــد جنيــف لحقــوق الإنســان علــى تعزي
وإطــاع الجميــع عليهــا، وذلــك عــن طريــق التعــاون مــع الهيئــات العلميــة والمؤسســات 
ــال ،  ــذا المج ــي ه ــا ف ــن خبراته ــتفادة م ــان والاس ــوق الإنس ــة بحق ــات المعني والمنظم
وبصفــة خاصــة مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، إجــراء البحــوث والدراســات، 
ــدة  ــر قاع ــة ، توفي ــات ذات العلاق ــر والمعلوم ــق التقاري ــرات ، توثي ــب والنش ــر التدري توفي
بيانــات وإقامــة ورش العمــل وتقديــم الاستشــارات وخدمــات البحــث لمنظمــات المجتمــع 
ــة الأخــرى فــي  ــى الجهــات الفاعل ــة، وإل ــر الحكومي ــة وغي ــي والمنظمــات الحكومي المدن
المجاليــن العــام والخــاص. ويســعى المعهــد إلــى كفالــة إدمــاج مبــادئ المســاواة والكرامــة 

والإحترام في الممارسات الفعلية والسياسات على كافة مستويات الخدمة العامة. 

ЄЄ خدمات مميزة 

يتميــز معهــد جنيــف لحقــوق الإنســان GIHR بتقديمــه خدمــات تدريبيــة عمليــة فــي 
جنيــف باللغــة العربيــة وبذلــك يكــون المعهــد الوحيــد بالقــارة الأوروبيــة الــذي يســتخدم 
هــذه اللغــة فــي عملــه اليومــي، المركــز الأساســي لأنشــطة حقــوق الإنســان فــي النظــام 
ــم  ــات الأم ــات آلي ــور إجتماع ــة حض ــن/ات فرص ــح للمتدربي ــث يتي ــي، حي ــي الدول الحكوم
المتحــدة، خاصــة مجلــس حقــوق الإنســان ولجــان متابعــة تنفيــذ الإتفاقيــات الأساســية 

في مجال حقوق الإنسان.

يوفــر المعهــد نشــاطاته باللغــات العربيــة، الفرنســية والإنكليزيــة بشــكل أساســي، 
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ويحــرص علــى أن يكــون فــي طاقمــه التدريبــي، مدربــون وخبــراء مــن مكتــب المفــوض 
السامي لحقوق الإنسان ومن آليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية.

ــة  ــب ثق ــه أن يكس ــيرة عمل ــر مس ــان GIHR عب ــوق الإنس ــف لحق ــد جني ــتطاع معه إس
وإطمئنــان الأطــراف التــي يعمــل معهــا، وهــذا مكنــه مــن أن يكــون رائــداً فــي العمــل مــع 
دول وجهــات مختلفــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وعامــاً بعــد عــام 

يزداد عدد المشاركين/ات من جهة والدول المستفيدة من جهة أخرى.

يرســل المعهــد لأكثــر مــن 10000 ألــف مشــترك عــدة نشــرات بالبريــد الإلكترونــي، تبقــي 
ــى  ــام المعهــد، والموجــودة عل ــى إطــاع بآخــر المســتجدات محــل إهتم المشــتركين عل

موقعه الإلكتروني المتوفر بثلاث لغات: العربية والإنكليزية والفرنسية.

ЄЄ القيم التي نسعى إلى تحقيقها 

الكرامــة والإحتــرام: يحــق لــكل إنســان أن يحظــى، على قــدم المســاواة، بالإحتــرام والكرامة 
والتمتع بحقوق الإنسان، دون إعتبار لنوع الجنس أو العمر أو الدين أو الإعاقة.

المعرفــة: هــي الأســاس، فمــن خــال نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان يمكــن للتغيــر 
الإجتماعي الإيجابي أن يحدث.

ــن  ــبيل تمكي ــي س ــة ف ــور جوهري ــي أم ــة ه ــة والنزاه ــفافية والديمقراطي ــة: الش النزاه
المجتمعات.

ЄЄ الموارد المالية 

يســتمد معهــد جنيــف لحقــوق الإنســان تمويلــه مــن المنــح والهبــات والتبرعــات النقديــة 
والعينيــة ســواء مــن الأفــراد أو الهيئــات والمقبولــة مــن قبــل مجلــس الإدارة، وتقبــل المنــح 
فقــط إذا كانــت غيــر مشــروطة وأهدافهــا لا تتعــارض مــع أهــداف  المعهــد، بالإضافــة إلــى 
ــة  ــات الفني ــر والخدم ــرات والتقاري ــات والنش ــات والدوري ــوث والدراس ــع البح ــدات بي عائ
والاستشــارية فــي مجــالات التدريــب والتأهيــل وتنظيــم المؤتمــرات ســواء بالــذات أو 
بالاشــتراك مــع الغيــر أو أي طــرق أخــرى لزيــادة صنــدوق التمويــل وفق السياســة المرســومة 

من قبل مجلس الإدارة.
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